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 الإهـــــداء

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا    {"يقول االله تعالى 
    ] 3 -2  : الطلاق [      }  "   فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

.... 

 أما بعد،

 

 لو كان العرفان بالجميل قلما لأنهيت كل أقلامي

 ولو بحرا لأهديتكم لؤلؤا ومرجان

 من حياتي اجزء تي أخذتاله الدراسة لكني لا أملك سوى هذ

 بورود الحب وأسمى العبارات اأهديكم إياه

 :إلى

 رمز الحب والحنان والأمل أمي

 من أنار دربي ومهد لي طريق العلم أبي

 أنسي وسندي إخوتي وأختي

 من لم تبخل عني بدعواتها عائلتي

 وكان أحق أن يذكر فيه مني دراسةال هجميع من شارك في هذ

 قاتي وزملائيكل صديو 

 ليضع بصمته للإسلام والوطنكل طالب يحمل لواء العلم ويواصل المسيرة 

 .هذا العمل المتواضع تعبيرا عن حبي و إخلاصي وامتناني  يكمهدأ

 

 زينب حجاج
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 رـــــــر وتقديـــــشك

 

يسعدني و يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل الحامل لكل معاني الامتنان و العرفان بالجميل إلى 

 .وحسن التوجيه والمتابعةه الدراسة لقبوله الإشراف على هذ" عمورة جمال" الدكتور الأستاذ 

 أساتذتي الأفاضل من الإبتدائي إلى التعليم العاليأتوجه بالشكر إلى و 

 وصكوشي أحمددراوسي مسعود و  درحمون هلال: المحاسبة خص بالذكر أساتذةأو 

كما أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة الأفاضل على قبولهم قراءة هذه الدراسة وإثراءها 

 بتوجيهاتهم

كل خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات الذين ساعدوني على إنجاز وأتقدم بجزيل الشكر إلى 

  علاش زين العابدين وعون االله نورالدين وإتمام هذه الدراسة وأخص بالذكر

 . ي لإتمام هذه الدراسة  لكم مني أسمى عبارات الإحترام والتقديرنوإلى كل من ساعد 

                                                           

 زينب حجاج                   

 

 

 

 

 



 

 

 الملخــــص       

 

تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري المستوحى من معايير دراسة مقومات نجاح        
المحاسبة الدولية تتوقف على معرفة ماهية هذه المعايير والبيئة الاقتصادية التي أدت إلى ظهورها 
وتطويرها، وقد تم التطرق إلى آليات واستراتيجيات اثنان وعشرين دولة متقدمة ونامية من مختلف 

إلى توحيد أو توفيق أنظمتها الوطنية مع المرجعية المحاسبية الدولية، وهذا القارات، والتي تهدف 
من أجل الاستفادة من هذه التجارب وإسقاطها على عملية إصلاح المنظومة المحاسبية في 

 .الجزائر، هذا من جهة

نظام ومن جهة أخرى، أبرزت الدراسة مختلف المتغيرات البيئية التي لها تأثير مباشر على ال      
المحاسبي خاصة المتغيرات الاقتصادية، بهدف تحليل العلاقات التأثيرية بين النظام المحاسبي 

، والمتمثلة في 2014المالي ومختلف عناصر البيئة الاقتصادية السائدة في الجزائر إلى غاية سنة 
مباشر في واقع التنمية الاقتصادية، درجة الانفتاح على الخارج، تطور الإستثمار الأجنبي ال

الجزائر، ومختلف مصادر التمويل ووضعية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، بالإضافة إلى متغير 
 . القوانين والتشريعات المتعلقة بالإقتصاد الجزائري

وقد تم التوصل إلى معرفة واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي مع تحديد أهم المعوقات التي       
إقتراح المقومات التي تعزز نجاح تحقيق أهداف هذا النظام ضمن متطلبات تواجه المحاسبين، و 

الإقتصاد الجزائري وفي ظل التوافق المحاسبي الدولي، وذلك عن طريق إعداد إستبيان تم توزيعه 
على عينة من خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات على المستوى الوطني، والذين يتعاملون مع 

 .سسة اقتصادية جزائرية متنوعة من حيث النشاط والحجمأكثر من خمسة آلاف مؤ 

 

المحاسبة الدولية، النظام المحاسبي المالي، المتغيرات البيئية الاقتصادية،  :الكلمات الدالة
 .الصعوبات والمقومات
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 111.............وإنعكاسها على النظام المحاسبي المتغيرات السياسية والتشريعية: المطلب الثالث

 114...............المتغيرات البيئية الخارجية وعلاقتها بتطور الأنظمة المحاسبية: المطلب الرابع

 119..............العوامل البيئية الاقتصادية وعلاقتها بتطور النظام المحاسبي: المبحث الثاني

 119..........................المحاسبةره في تطور عامل التنمية الاقتصادية ودو : المطلب الأول

 125..........................................مويل بالمحاسبةعلاقة مصادر الت: المطلب الثاني

 130.....................دور التشريعات والمنظمات المهنية في تطوير المحاسبة: المطلب الثالث

 134..............................بتطور المحاسبة الاقتصاديةعلاقة المؤسسات : المطلب الرابع

 141.................العلاقات التأثيرية بين المتغيرات البيئية والنظام المحاسبي: المبحث الثالث

 141......................................لبيئية الداخليةالتأثيرات بين المتغيرات ا: المطلب الأول

 144...............الخارجية على النظام المحاسبي  تغيراتالتأثيرات التكاملية للم: الثانيالمطلب 

 145.......النظام المحاسبيالخارجية والداخلية على  تغيراتالتأثيرات التبادلية للم: المطلب الثالث

 147............بيطار العام المقترح لمتغيرات البيئة المحاسبية والنظام المحاسالإ: المطلب الرابع

  151.البيئة المحاسبية وانعكاسها على مسار التوحيد والتوافق المحاسبي الدولي: المبحث الرابع

  151..........................العامل الاقتصادي ونشأة التوافق المحاسبي الدولي: المطلب الأول

  153........................جديدام عالمي  محاسبي محفز لنظ: العامل التمويلي: المطلب الثاني



  

 

 

  155.........نماذج عوامل البيئة المحاسبية وتأثيرها على التوافق المحاسبي الدولي:المطلب الثالث

  158....يير المحاسبة الدولية ومقوماتهاأثر المتغيرات البيئية على التوافق مع معا: المطلب الرابع 

 162..........................................................................:خلاصة الفصل

 164...في ظل التوافق المحاسبي الدولي دراسة وتحليل النظام المحاسبي المالي: الفصل الثالث

 165.................................صلاحات المنظومة المحاسبة في الجزائرإ: المبحث الأول

 165........................................زائريةمسار المنظومة المحاسبية الج: المطلب الأول

 169......لة المنظمات المهنية في الجزائرصلاحات المحاسبية على هيكتأثير الإ: المطلب الثاني

 174....................هدافهأهميته و أصلاح المحاسبي في الجزائر، دوافع الإ: المطلب الثالث 

 179.......صلاح المحاسبي في الجزائر لإعداد النظام المحاسبي الماليعمال الإأ: المطلب الرابع

 185............عداده وتطبيقهإالإطار النظري للنظام المحاسبي المالي ومراحل : المبحث الثاني
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 :عَـامةمُقــدِّمة 

تعتبر نشأة معايير المحاسبة الدولية والبحث عن التوافق المحاسبي الدولي وجه للعامل 
الإستثمار  والمتمثل في ،التجارة الخارجيةقتصادي وتطوره في العالم حسب ما يظهره مؤشر الإ
نشأت فيها كل من لجنة معايير المحاسبة أ، وهي نفس السنة التي 1973جنبي المباشر سنة الأ

عامل التمويل فقد قاد مسار التوافق   أما. الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي
تفاقية مع إبرام إوروبي إلا بعد ي الإتحاد الأف المحاسبي حيث لم يتم تطبيق المعايير المحاسبية

، وهي 1995سنة  لأسواق الماليةادولية لتنظيم ومراقبة المنظمة الو  لجنة معايير المحاسبة الدولية
نفس الفترة التي توسعت فيها أسواق رأس المال جغرافيا وكميا وكيفيا، بالإضافة إلى تطور 

وخلال هذه السنوات بدأت العديد من دول العالم المتقدمة  ،)نترنتالأ(جيا الإعلام والإتصال تكنولو 
والنامية بإصلاح منظومتها المحاسبية كتونس التي قامت بإعداد نظام محاسبي مقتبس من معايير 

العام بجلب تعديلات ، أما فرنسا فقد قامت بتغيير المخطط المحاسبي 1997سنة  الدولية المحاسبة
التي بدأت فيها الجزائر بإصلاح المخطط المحاسبي السابق،  وهي نفس السنة ،1999جديدة سنة

أن التطور الاقتصادي والمالي مس في نفس الوقت كل من الدول المتقدمة  إماهذا ويمكن تفسير 
وفي . والنامية، أو أن التوافق المحاسبي تم فرضه على كل الدول دون مراعاة لبيئتها الاقتصادية

وهي السنة يير المحاسبة إلى معايير التقارير المالية الدولية، تم تغيير مصطلح معا 2000سنة 
وروبية وروبي بتطبيق هذه المعايير وأصبحت ملزمة على الشركات الأالتي قبل فيها الإتحاد الأ

إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تطبق معاييرها . 2005المدرجة في البورصة ابتداءا من سنة 
علما أن تكلفة ر الدولية مع أنها المبادرة إلى وضعها والمؤثرة عليها، و المحاسبية وليس المعايي

الدولية ممولة بمساعدات من البنك الدولي،  ومنه يشير هذا إلى أن  المحاسبة معاييرالانتقال إلى 
هذه المعايير لا تناسبها ككل رغم وجود نقاط تشابه بينهما، أو هذا دليل على أن معايير المحاسبة 

كيف ف ،ة لا تلبي المتطلبات والأهداف الاقتصادية لدولة متطورة كالولايات المتحدة الأمريكيةالدولي
  .الجزائربدولة نامية ك

ين الترجمة الحرفية معايير المحاسبة الدولية ب دول العالم مع  العديد منوقد اختلفت طريقة تعامل 
آلية خاصة تجارب دول متقدمة نجحت في وضع التوافق، وفي هذا الصدد نجد  وإتباع سياسة

مع الأخذ بعين  المعايير المحاسبية الدولية  أنظمتها المحاسبية بالإستناد إلى تستند على تعديل
، لذلك فإن تبني دولة معينة للمعايير لاقتصادية السائدة فيهاخصوصيات البيئة االاعتبار 

اتباع اكل المحاسبية المطروحة، إذ لا بد من ة الدولية لا يعني التوصل إلى حل المشيالمحاسب
مناسبة لإصدار معايير وطنية تتماشى مع المعايير الدولية وتحترم خصوصيات  استراتيجيات
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والثقافية،   السياسية، الاجتماعية ،الاقتصادية الظروف واحتياجات عوامل البيئة المحلية المتمثلة في
 بين ختلافاتإ وجود لىإ بالضرورة يؤدى نأ لابد العالم دول بين العوامل تلك اختلاف فإن بالتالي

 أمام كبيرة عقبة بمثابة العوامل تلك ختلافإ يعتبر كما،  فيها المتبعة المحاسبية والإجراءات المعايير

ن فإمن جهة أخرى و .  المحاسبية الدولية المعايير التوافق مع الأقل على أو التوحيد محاولات
لأنه يرتبط بتوحيد  صعب تحقيقهالوصول إلى توحيد تام للممارسات المحاسبية عبر العالم أمر 

 .ةالاقتصادي المتغيراتمختلف المتغيرات البيئية بين الدول، لا سيما 

للمحاسبة الدولية لتنمية  -من بينها الجزائر  –وتتمثل أهمية لجوء العديد من الدول النامية 
مختلف  إلى نضمامالإموال و الحصول على التمويل الأجنبي وجذب رؤوس الأاقتصادها من خلال 

إلا أن . تباع المعايير المحاسبية الدوليةإالمنظمات الاقتصادية والتجارية العالمية التي تفرض عليها 
معظم الأنظمة المحاسبية للدول النامية كانت تابعة للأنظمة المحاسبية للدول التي استعمرتها، 

معايير  وضعفي  تهاخبر مما يدل على عدم . ة وفقا لبيئتهايالمحاسب تهالم تقم بتطوير أنظم بالتالي
لى المحاسبة الدولية إما عن طريق التوحيد إمحاسبية وطنية، لذا معظم الدول النامية لجأت 

خذ المعايير المحاسبية الدولية، وإما عن طريق التوافق مع هذه المعايير مع الأ تبنيالمحاسبي أي 
، أو تكييف نظامها المحاسبي مع المرجعية الدولية دون بعين الاعتبار ظروف بيئتها الاقتصادية

  .وضع استراتيجية واضحة

العمل بالتشريع المحاسبي الفرنسي لأنه كان  ستمرابعد استقلالها فإنه  ،الجزائرفيما يخص و 
يستجيب لمتطلبات تلك المرحلة خاصة العمل على ضمان الاستمرارية في تدفق المعلومات 

بعدها مرت الجزائر  بفترة و  .دارة الضرائبإدارة الوطنية ومنها لى الإإالاقتصادية والمالية الموجهة 
داة ترجمة العديد أالمحاسبة اعتبار ، و بمنها ةالاقتصادي خاصةتحولات مست كل جوانب الحياة 

خرى بالتالي جاء القانون المحاسبي رقم فكان يجب ان تتأثر بالتغيرات هي الأ ،من هذه الجوانب
وكان الهدف من  ،والمتعلق بالمخطط المحاسبي الوطني  1975أفريل 29الصادر في   75-35

المحاسبي للنشاطات  والإفصاحالتسجيل والقياس دوات أتأقلم ومسايرة الصدور هذا القانون ضرورة 
وبالرغم من مرور أكثر ، ير الحاصل وهو التوجه الاقتصادي المتسم بالاشتراكيةغيالوطنية مع الت

لظروف والتغيرات الحاصلة على المستوى مع ا تحديثه ومواكبته ه لم يتممن ثلاثين سنة على تطبيق
لى أن أصبح عائقا أمام الاصلاحات الاقتصادية التي إ -نظام  السوق التوجه نحو –الاقتصادي 

تعتبر المحاسبة نظام معلومات ينمو ويتطور ويتفاعل مع البيئة، فيتأثر حيث . ليها الجزائرإتسعى 
بالبيئة الاقتصادية، ويزود البيئة بالمخرجات التي تتمثل في القوائم المالية، فالمحاسبة تعتبر المرآة 

حالة الدولة والمجتمع الذي توجد فيه، وذلك من حيث تقدمه الاقتصادي الصادقة التي تعكس 
  . والعلاقات الاقتصادية السائدة داخل هذا المجتمع وخارجه
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تم انجاز النظام المحاسبي المالي بالاعتماد على المرجعية المحاسبية الدولية حسب قانون وعليه 
وبدأ العمل . موعة من الخبراء الفرنسيينبالاستعانة  بمج  2007نوفمبر  25المؤرخ في  07-11

 .2010الجزائر ابتداءا من سنة ببهذا النظام في المؤسسات الاقتصادية 

  : الدراسة إشكاليةطرح 

التي تربط كل من المتغيرات البيئة الاقتصادية، مما سبق ذكره يجدر بنا طرح الإشكالية 
  :المحاسبي المالي الجزائري، كالتاليومتطلبات التوافق المحاسبي الدولي مع النظام 

ما مدى تأثير البيئة الاقتصادية السائدة في الجزائر على نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي، 
 .وماهي مقومات تحقيق أهداف هذا النظام في ظل التوافق المحاسبي الدولي؟

 : من خلال هذه الإشكالية يمكننا طرح مجموعة من التساؤلات أهمهاو 

، وماهي أهم متطلبات ا مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة الدوليةم -1
 ؟التوافق

ما هو واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وهل تم  -2
 ه ؟المنوطة بتحقيق الأهداف 

 النظام المحاسبي المالي؟كيف تؤثر العوامل البيئية الاقتصادية في الجزائر على تطبيق  -3

 ما مدى تأثير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد على تطبيق النظام المحاسبي المالي؟ -4

 ماهي أهم التحديات التي تواجه نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر؟ -5

افق ماهي العوامل التي تعزز من تحقيق أهداف النظام المحاسبي المالي في ظل التو  -6
 .؟يةالمحاسبي الدولي ووفق متطلبات البيئة الإقتصادية الجزائر 

 

 : فرضيات الدراسة

لى طرح  جملة من الفرضيات التي ستكون منطلق إتقودنا الاجابة على هذه الأسئلة 
 :لدراستنا

 بسبب وجودقواعد النظام المحاسبي المالي غير مستمدة كليا من معايير المحاسبة الدولية   -1

وأهم متطلبات نجاح التوافق مع  ،معاييرالاختلاف كبير بين واقع تطبيق النظام وما تنص عليه 
 .معايير الدوليةالمعايير المحاسبة الدولية هو تعديل الاختلافات بين قواعد النظام وما تنص عليه 

النظام تطبيق أهم المستجدات التي جاء بها لا  المؤسسات الاقتصادية الجزائريةزال لا ت -2
وعدم التطبيق الجيد لقواعد النظام يظهر من خلال عدم تحقق مزاياه لعدم معرفة  ،المحاسبي المالي

 .أهدافهالمهنيين ب
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يوجد تأثير تبادلي بين كل من واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر، سياسة التجارة الخارجية،     -3
 .، مع تطبيق النظام المحاسبي المالينوع مصادر التمويل، ونمط المؤسسات الاقتصادية السائد

 

تؤثر مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد على تطبيق النظام المحاسبي المالي،     -4
 .ويمثل القانون الضريبي أهم القوانين التي تحد من تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر

 

الي هو وجود عدة نقائص في قواعده من أهم صعوبات تطبيق قواعد النظام المحاسبي الم   -5
 .حيث المفاهيم، التقييم، ومعالجة مختلف العمليات

 

من تجارب مختلف هي الاستفادة العوامل التي تعزز من تحقيق أهداف النظام المحاسبي المالي  -6
مع و ، نظمتها المحاسبية وفق المعايير المحاسبية الدوليةأالدول التي وضعت استراتيجية لتطوير 

 .السائدة في الجزائر البيئة الاقتصادية حسب متطلباتتكييف النظام المحاسبي المالي 
 

 :أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال تزايد الطلب على المعلومات المحاسبية والمالية 
الدولية  وذلك بسبب زيادة التجارة الخارجية ونمو الاسواق المالية وتطويرها وانفتاحها العالمي، 

يم من الدول إلى تنظيم محاسبتها ضمن التوافق المحاسبي لسد حاجة التنظالأمر الذي أدى بالعديد 
 استراتيجيةالمحلي والدولي لسياستها المحاسبية المتعلقة بمختلف جوانب التقرير المالي، مع اقتراح 

 لتبني عام توجه هناك حيث .ةيلمحاسبامع الاتجاه العالمي لعولمة المعايير  وطنيةتوافق المعايير ال

 شرق جنوب في عديدة بلدان لزامية فيإ هذه المعايير أصبحت  2005  عام ففي الدولية، المعايير

  38حوالي   تتبنى أوروبا في، و والشرق الأوسط أفريقيا وجنوب اللاتينية وأمريكا الوسطى وآسيا آسيا

 العربي، المستوى على أما   2005. بدءا من سنة المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير  دولة

 مميزة، لها تجارب كانت التي البلدان من وتونس والعراق الخليجي التعاون مجلس دول من كل فتعتبر

لى دول عربية إبالإضافة  للمحاسبة، الدولية المعايير مع المحلية معاييرها لتوفيق استراتيجيات وتبنت
والجزائر هي الأخرى قامت بإصلاح منظومتها المحاسبية بإعداد نظام  .أخرى كمصر والأردن

 الدولية، تسهيل المعاملاتالدولية، وذلك في اطار  محاسبي مالي مستمد من معايير المحاسبة

برنامج التثبيت والتكييف الهيكلي، المدعمة  وتزامن هذا أيضا مع .  توقيع مختلف عقود الشراكةو 
إلى استعادة التوازن المالي الداخلي الذي يهدف من قبل الصندوق الدولي والبنك العالمي، 

والخارجي، وذلك للحد من التضخم وتحسين ميزان المدفوعات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد، 
ومنه تزداد أهمية هذه الدراسة بالبحث عن تأثير البيئة . وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي

 .الاقتصادية على تحقيق أهداف النظام المحاسبي المالي
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 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى الإجابة عن تساؤلات الإشكالية المطروحة من خلال ما يلي

  معرفة الاليات والاستراتيجيات التي تبنتها بعض الدول المتقدمة والنامية في تطوير منظومتها
الأخذ  المحاسبية في ظل التوجه نحو التوحيد والتوافق المحاسبي مع معايير المحاسبة الدولية، مع

 .بعين الاعتبار المتغيرات البيئية السائدة فيها

 هذه الدول، مع تحديد أهم التي تواجه تطبيق المعايير المحاسبية في  التحديات  ابراز
 .المتطلبات

  تحديد المتغيرات البيئة والتركيز على الاقتصادية باعتبارها أهم العوامل التي تؤثر على تطوير
 . الانظمة المحاسبية

 ودرجة توافقه مع تحديد أهم خصائصهمن خلال النظام المحاسبي الجزائري  التطرق إلى ،
 .معايير المحاسبة الدولية

  تشخيص واقع البيئة الجزائرية ومدى توفرها على المقومات والمتطلبات الكفيلة بالتطبيق الجيد
 .تصاد العالميللنظام المحاسبي المالي بما يحقق اندماجا أفضل للاقتصاد الوطني بالاق

 

 : أسباب اختيار الموضوع

 :ختيار الموضوع من خلالاتتجلى أسباب     

 سياسات وتبني الاقتصادي للانفتاح نتيجة الدولية بالمحاسبة الأخيرة الآونة في المتزايد الاهتمام -

 الأجنبي؛ الاستثمار وتشجيع العولمة

وربطه بالجانب التطبيقي من خلال الرغبة في فهم النظام المحاسبي المالي من الناحية النظرية  -
 .معرفة واقع تطبيقه في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية

 .محاولة فهم العلاقة بين المتغيرات البيئية خاصة الاقتصادية والنظام المحاسبي المالي -

 .المحاسبي الدولي وذلك بإعطاء تجربة عن الجزائرإ ثراء الدراسات في  مجال التوافق  -

قتراح حلول تمكن من تعزيز نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي مع مراعاة البيئة الاقتصادية إ -
 .ستشارة مختصين في المحاسبة من خبراء ومحافظي الحساباتاالسائدة في الجزائر وذلك عبر 

 : حدود الدراسة

المطروحة في هذا الموضوع، تم تحديد الإطار العام وحدود حتى يتم معالجة الإشكالية 
 :في النقاط التالية دراسةال

في سنة  غاية أخر مراجعة وتعديل إلىتم دراسة معايير المحاسبة الدولية سي: الزمني الإطار
د في دراسة النظام المحاسبي المالي على القواعد المدرجة في الجريدة الرسمية اعتموالا. 2013
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أما البيئة الاقتصادية الجزائرية فسيتم تحليلها بصورة خاصة من  .2009مارس  25المؤرخة في 
، وهو الاطار الزمني المتعلق بتطبيق 2014لى غاية المعطيات المتوفرة في مطلع إ 2009سنة 

 .براز سنوات قبل من أجل المقارنةإالنظام المحاسبي المالي مع 

محاسبة الدولية بهدف معرفة تجارب الدول في توحيد أو تكييف سيتم دراسة ال: طار المكانيالإ
الولايات المتحدة : دولة متقدمة 11أنظمتها المحاسبية مع معايير المحاسبة الدولية، لذا تم اختيار 

الأمريكية، كندا، الاتحاد الاوروبي بصفة عامة، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا وايطاليا، اليابان، 
دولة مع التركيز على الدول  11أما الدول النامية فقد تم اختيار . راليا ونيوزلنداالصين، است

لى إمصر، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، السعودية، اليمن، تونس والمغرب، بالإضافة : العربية
تم تحديد عينة مستهدفة متمثلة في خبراء المحاسبة، أما الجزء التطبيقي فقد . مدغشقر ورومانيا

محافظي الحسابات باعتبارهم يقومون بعمل المحاسبين المعتمدين من جهة، ومن جهة اخرى و 
يقومون بإعداد تقارير حول احترام محاسبي الشركات لقواعد النظام المحاسبي المالي، بالإضافة 
تعتبر هذه الفئة الوسيط بين معدي القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي ومختلف الأطراف 
المستخدمة لهذه القوائم، بالتالي هذه الفئة على دراية كبيرة حول واقع تطبيق النظام المحاسبي 

 244ويعتبر مجتمع العينة على المستوى الوطني بـ . المالي، وأهم الصعوبات ومقومات التطبيق

 استبانة 300، ومنه تم توزيع 2014محافظ حسابات في مطلع سنة  1480خبير محاسبي و 

عن طريق مقابلة أجريناها مع افراد العينة يوم انعقاد الجمعية العامة ، وذلك % 61إجابة  وبنسبة
أين حضر محافظي حسابات وخبراء " الشيراتون"بفندق  2014لمحافظي الحسابات في شهر نوفمبر

كما نشير أن باقي عينة الدراسة أجريت معها مقابلة،  .المحاسبة من مختلف مناطق الوطن
إلى إرسال الاستبيان عن طريق البريد الالكتروني وتعتبر الفئة المجيبة بهذه الطريقة قليلة بالإضافة 

ومن خلال دراستنا لم نأخذ المحاسبين في  .جدا رغم اعطاء وقت للإجابة تعدى الاربعة أشهر
 5300المؤسسات بعين الاعتبار وذلك لان العينة المستهدفة لديها علاقة مباشرة مع أكثر من 

 .سة اقتصادية متنوعة من حيث النشاط والحجممؤس

 : الدراسات السابقة

والأجنبية   -داخل الجزائر -المحلية البحوث والدراسات ه الدراسة سنعتمد على هذ لإعداد    
 .، تجدر الإشارة إلى أنه تم ترتيب هذه الأبحاث والدراسات حسب تاريخ النشر-خارجها –

 الدراسات المحلية:  

المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية متطلبات التوافق ): "2013(بي حمزة ادراسة العر  -
معة امحمد بوقرة بجا أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير "والتطبيق
ر توافق البيئة الجزائرية مع متطلبات تطبيق المعاييالدِّراسة لمعرفة مدى  تهدف هذه ،بومرداس
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المحاسبية الدولية، كما هدفت إلى معرفة درجة تأييد الممارسين لمهنة المحاسبة في الجزائر لتطبيق 
النظام المحاسبي المالي، بالإضافة إلى معرفة الفوائد المتوقعة والمعوقات التي تحد من التطبيق 

وقد تم  في الجزائر،من وجهة نظر الممارسين لمهنة المحاسبة  السليم للنظام المحاسبي المالي وهذا
التوصل لمجموعة من النتائج تمثلت أهمها، في أن البيئة الجزائرية لا تتوافق عموما مع متطلبات 

هناك تأييد متفاوت لمختلف الممارسين لمهنة المحاسبة  التطبيق السليم للمعايير المحاسبية الدولية،
يا متوقعة من جراء تطبيق النظام هناك عدة فوائد ومزا بخصوص تطبيق النظام المحاسبي المالي،

المحاسبي المالي، أهمها الرفع من جودة المعلومات المالية، وتنشيط السوق المالي، وجذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن هناك عدة معوقات تواجه التطبيق السليم للنظام المحاسبي 

نظام المحاسبي المالي، وكذا صغر المالي، أهمها عدم تماشي القوانين الضريبية مع متطلبات ال
حجم السوق المالي، بالإضافة إلى أن الفترة المخصصة لإعادة تأهيل الممارسين لمهنة المحاسبة 

 .في الجزائر كانت صغيرة

تجربة الجزائر في تكييف نظامها المحاسبي مع معايير : " )2012(دراسة عمورة جمال  -
مجلة " مقال -المؤسسات الاقتصادية الجزائرية دراسة ميدانية على بعض -التقارير المالية

ليها هي أن إمن أهم النتائج المتوصل  :"07البليدة، العدد-الابحاث الاقتصادية لجامعة سعد دحلب
الاقتصادية والمالية في الجزائر لا تسمح بالتطبيق السليم للنظام المحاسبي المالي نظرا لعدم  البيئة

لمختلف المستويات في مجال التطبيق السليم لهذا النظام، وجود سوق نشط، نقص في التكوين 
لى غياب إالغموض والتباين في العديد من المفاهيم التي جاء بها هذا النظام المحاسبي، بالاضافة 

عداد النظام المحاسبي إممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، ووجود فجوة بين التكوين الميداني ل
 .في المعايير الدوليةالمالي والتطورات اللاحقة 

القياس والافصاح المحاسبي وفق المعايير المحاسبية : " )2012(دراسة دراوسي مسعود  -
، 06مجلة الابحاث الاقتصادية لجامعة سعد دحلب البليدة، العدد" مقال ،"والابلاغ المالي الدولية

لى مزايا تبني معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية، وفي نفس إتم التطرق  ":2012جوان 
لى محددات تطبيق هذه المعايير، حيث تم اعتبار المعايير المحاسبية نشأت في بيئة معينة إالوقت 

تمتاز بنظام رأسمالي متطور وأسواق مالية نشطة ودرجة عالية من الوعي سواء لدى معد القوائم 
م لها، هذه العناصر قد لا نجدها في الكثير من الدول خاصة السائرة في طريق المالية أو المستخد

لى وجود عقبات إالنمو أي أن البيئة المحيطة بالمحاسبة تختلف من منطقة لأخرى هذا ما أدى 
تحول دون تطبيق معايير المحاسبة الدولية كاختلاف درجات التطور المهني بين الدول، اختلاف 

 .مستوى التأهيل العلمي والعملي، واختلاف الظروف التاريخيةالقوانين، تباين 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مدى توافق البيئة الجزائرية من ) : 2009(دراسة بن عيشي -
ومعرفة دور الجامعات والهيئات العلمية الأخرى  عدمه مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية،
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ى معرفة مدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في البيئة في تحقيق هذا التوافق، كما هدفت إل
الجزائرية، وخلصت الدراسة إلى وجود العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه عملية التطبيق 
للمعايير المحاسبية الدولية في الجزائر، أهمها وضعية الشركات الجزائرية غير المسعرة في 

ة التي تعتبر عنصرا فعالا في تحريك العمل بالنظام المحاسبي البورصة  وضعف المؤسسات المالي
 .المالي

أطروحة  "التوجه الجديد نحو معايير الابلاغ المالي الدولية): "2008(دراسة حواس صلاح  -
 ترحيبليها هذه الدراسة هي إمن بين أهم النتائج التي توصلت : 3دكتوراه بحامعة الجزائر

 تتطلب التي بالمعايير المالية البيانات مستخدمي من وغيرهم نالماليي والمحللين المستثمرين

 تشجيع إلى سيؤدي استخدامها، وأن للمقارنة والقابلية بالشفافية وتمتاز عالية الجودة معلومات

كما  ،والصغرى الكبرى المؤسسات من العديد إفلاسوتفادي  الاقتصادية الأعمال توسيع الاستثمار
 كفاءة من ويزيد الحدود عبر الأخرى القرارات الاقتصاديةو الاستثمار  سيسهل المحاسبة معايير أن

 العمل وبناءا على هذه النتائج تم تقديم توصيات منها. المال رأس جمع تكاليف من ويقلل السوق

 لكي الدولية معايير المحاسبة مجلس إلى صوتها إيصال باتجاه العربية الدول جهود توحيد على

 المعايير تطبيق إيجابيات إبراز على التركيز بالحسبان، ضرورة احتياجاتهاو  مطالبها تأخذ

 التقارير من المستفيدة الجهات أو التدقيق لمكتب أو بالنسبة للمحاسبة سواء وأهميتها المحاسبية

بين  العلاقة توثيق طريق عن التدريب وكذلك الجامعي المحاسبي التعليم نوعية وتحسين المحاسبية،
 .التعليم في والتطبيقي الأكاديمي الجانبين

 الدراسات الأجنبية : 

Kawter SBARI-    )2012                 ("Refonte des normes comptables 

Marocaines: proposition d'un projet des normes pour l’établissement des comptes 
individuels" mémoire présenter pour l'obtention du Diplôme National d'Expert 

Comptable, I.S.C.A.E, Maroc, 2012 

 مع كبيرة اختلافات وكشفت المغربية المحاسبة قواعد في الثغرات من العديد الدراسة هذه حددت

 الوطني المحاسبة مجلس أعلن الدولي، البنك توصيات وتحت لهذا واستجابة الدولية، المعايير

 بتكيف والسماح المالية المعلومات نوعية لتحسين المحاسبية والمعايير الخطط من عدد لاعتماد

الدولية وكان دور هذه الدراسة اقتراح بعض  المعايير لمتطلبات المغربية المعايير المحاسبية
 .التعديلات لعملية التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية

القوائم المالية الدولية للتصنيف في مدى قابلية معايير اعداد ):" 2008(ماجد فهيم سابا  -
في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة،  أطروحة "-دراسة استطلاعية في قطاع غزة - فلسطين

لى تحديد مدى معرفة وتعامل الفلسطينيين إهدفت هذه الدراسة  :2008الجامعة الاسلامية، غزة، 
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ن تطبيق هذه المعايير، بيات الناتجة ععداد القوائم المالية الدولية، وماهي الايجاإمع معايير 
 .يجاد الحلول لهاإوالتعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه المعايير ومحاولة ا

أطروحة في  "مدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في سورية): "2007(دينا موفق دهبي  -
في هذه الدراسة تم التأكيد على : 2007المحاسبة، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سوريا، سنة 

وجود ضرورة لتطبيق المعايير المحاسبية في سورية تتجلى في ضرورات اقتصادية وضرورات 
قياس وافصاح وضرورات تشريعية ومالية، كما تم تحديد العوامل التي تحول دون تطبيق المعايير 

م القانوني للدولة، والقوانين الضريبية، المحاسبية الدولية، والتي تتمثل في عوامل بيئية داخلية كالنظا
ومدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ودور مهنة المحاسبة، ومدى تطور سوق الأوراق 
المالية، كما تم تدعيم الدراسة النظرية بالدراسة الميدانية التي أظهرت أن هناك نسبة ضئيلة لتطبيق 

العوامل الثقافية التي تعيق تطبيقها أيضا، وقد تمت  المعايير الدولية في سوريا، وأن هناك جملة من
لى بيئة محاسبية جديدة تعتمد على إ لى كيفية تجاوزه، و إدراسة كل عامل على حدى للوصول 

 . تطبيق معايير محاسبية دولية موحدة تساعد على تحقيق الفوائد المرجوة منه

أين اختلفت آراء دول النامية لى عدة دراسات حول تبني معايير المحاسبة في الإبالإضافة  -
ن المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي للدول أ  Peraraحيث اعتبر  الباحثين،

  1993سنة  Larosnتخاذ القرار في الدول النامية، أما دراسة إالمتقدمة ليست ملائمة لنماذج 

الدولية أظهرت نمو مقارنة  بلد إفريقي أوضحت أن الدول التي تبنت معايير المحاسبة 25حول 
أو التي تبنتها مع بعض التغييرات، ومن جهة أخرى فإن دراسة  بالدول التي لم تتبنى هذه المعايير

Woolley  للدول الأسيوية لم تظهر اختلاف واضح في النمو الاقتصادي بالنسبة  1998سنة
لإختبار منافع  2000لسنة  Chamisaأما دراسة . لتبني أو عدم تبني المعايير الدولية للمحاسبة

تبني معايير المحاسبة الدولية لدولة زمبابوي، حيث قام بدراسة الممارسات المحاسبية المعتمدة على 
للمؤسسات المسعرة، وجد بأن المعايير مهمة للدول النامية، خاصة بالنسبة  هذه المعايير بالنسبة

 قضية فيها تناول دراسة بإجراء سلم محمد مجدى" قام 2004 سنة وفي .للأسواق المالية الصاعدة

 على التوفيق هذا أثر هو وما العربية والمراجعة المحاسبة معايير توفيق مدى إمكانية هي أساسية

 المحاسبة والمراجعة معايير أن لىإ الدراسة وتوصلت ، العربية الدول في المهني الأداء الارتقاء بجودة

 الحفاظ مع والمراجعة الدولية المحاسبة معايير مزايا بين يجمع توفيقي وسطي حل يناسبها العربية

 السيد وحسن توفيق شريف محمد"وفي نفس السنة أيضا قام الباحثان . الإقليمية المعايير بعض على

 المحاسبة معايير مع لتتواكب المصرية المحاسبة معايير تطوير منها الهدف كان دراسة بإجراء  "سالم

بمعايير  ومقارنتها المصرية المحاسبة معايير بناء في المصرية التجربة تقييم خلال وذلك من الدولية
 وجود علاقة لىإ الدراسة وتوصلت . الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية المحاسبة

ودراسات . الخصائص حيث من الدولية المحاسبة ومعايير المصرية المحاسبة معايير بين ارتباط
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اخرى اهتمت بمعرفة الاستراتيجيات التي يجب اتباعها من أجل التوافق مع معايير المحاسبة 
 . الدولية مع مراعاة العوامل البيئة

اهتمام الكثير من  ت محلالبيئية وتأثيرها على المحاسبة كان أما الدراسات المتعلقة بالعوامل -
أسباب الاختلاف في النظم المحاسبية بين دول العالم،  فسرن العوامل البيئية تأالباحثين، حيث 

 .Belkaoui A (و) Gray, S. J. et Radebaugh, L. H., (1997)( كل من حيث يرى

، كما حاول "أن التغيرات في الانظمة المحاسبية تكون ناتجة عن التغير في البيئة" )(1983)
ير المحاسبية الدولية في العديد من الدول البعض تحديد العوامل البيئية التي تفسر تبني معاي

 Barbu(، وتشير )Zeghal Daniel et Mhedhbi Karim (2006(مثل دراسة  المتطورة

Elena )2005(( ن عرض واستعمال المعلومات المالية سيتغير مما إنه لما تتغير هذه العوامل فأ
        .لى تغير المحاسبةإيؤدي 

 عن الدراسات السابقة ما يميز دراستنا: 

تعتبر دراستنا تكملة لدراسات سبقت في الاصلاح المحاسبي في الجزائر في ظل التوافق    
واقع  تشخيصلى إمع معايير المحاسبة الدولية وذلك بتبني النظام المحاسبي المالي، حيث تهدف 

غية معرفة مدى تحقيق تطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي خلال الأربع سنوات الأولى، وذلك ب
الأهداف المنوطة به، وماهي أهم معوقات تطبيقه، وذلك عن طريق أخذ آراء المختصين من خبراء 

باعتبارهم يعدون تقارير مراجعة حول مدى تطبيق  -على المستوى الوطني-ومحافظي الحسابات 
جهة اخرى قمنا ومن . قواعد النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الاقتصادية، هذا من جهة

بإسقاط نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بأحسن الاستراتيجيات للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، 
وقد تم الاستفادة منها وذلك بعرضها على أفراد عينة الدراسة أين لقيت بعض الاقتراحات قبولا 

تأثير المتغيرات الاقتصادية على كما اقتبست الدراسة  آراء الباحثين التي اختلفت حول مدى . عاما
الأنظمة المحاسبية وتم إسقاطها على البيئة الاقتصادية الجزائرية في فترة تطبيق النظام المحاسبي 

ليها إالمالي، حيث تم تحليل البيئة الاقتصادية من منظور محاسبي ثم عرض النتائج المتوصل 
 .مدى تأييدهم لنتائج دراستناعلى كل من خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات لمعرفة 

 : منهج الدراسة

قصد الإحاطة بمختلف جوانب الدراسة والإجابة على تساؤلات الإشكالية والوصول إلى 
الجزء  من خلالالأهداف المرجوة، وكذا اختبار صحة الفرضيات تم استخدام المنهج الوصفي، 

النظري أين تم وصف متغيرات الدراسة من تجارب الأنظمة المحاسبية لدول متقدمة ونامية مع 
معايير المحاسبة الدولية، كما تم وصف مختلف المتغيرات البيئية من منظور محاسبي، وفي 
الأخير وصف النظام المحاسبي المالي من حيث مراحل اعداده والتطرق إلى اطاره النظري 
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أما بالنسبة للجزء التطبيقي للدراسة فقد تم . براز أهم الأبحاث التي قامت بتقييمهإيقي مع والتطب
استخدام المنهج التحليلي، أين تم تحليل البيئة الاقتصادية الجزائرية من منظور محاسبي، بالإضافة 

ي وربطه لى معرفة واقع تطبيق النظام المحاسبي المالإلى تحليل نتائج الاستبيان الذي يهدف إ
وتم جمع البيانات . لى مقومات نجاح تطبيق هذا النظامإبالمتغيرات البيئية من أجل الوصول 

بالاعتماد على مصادر أولية تتمثل في مختلف التقارير السنوية والإحصاءات المتعلقة بالبيئة 
ومحافظي  عداد استبيان عرض على فئة مستهدفة وهي خبراءإلى إالاقتصادية الجزائرية، بالإضافة 

مؤسسة اقتصادية متنوعة من  5300الحسابات على المستوى الوطني الذين يتعاملون مع أكثر من 
باستخدام عدة أدوات إحصائية كالمتوسط الحسابي حيث النشاط والحجم، وتم تحليل الاستبيان 

خدام ، وذلك باست)ANOVA(، الانحدار البسيط والمتعدد )t-Test(والانحراف المعياري، اختبار 
المقالات، المداخلات أما المصادر الثانوية فتتمثل في  .لإدخال البيانات وتحليلها) SPSS(برنامج 

 المتخصصة مجلاتفي الملتقيات الدولية والوطنية، دراسات ما بعد التدرج، الكتب، الدوريات وال

ة، وذلك من أجل التي تبحث في موضوع الدِّراسة أو تتضمن بيانات أو معلومات تخدم هذه الدِّراس
 .إعداد الجانب النظري منها الذي يعتبر هو أساس الجانب التطبيقي

 

  : خطة وهيكل الدراسة

خصص ثلاث ست فصول،للإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم البحث إلى أربعة 
  .فصول للجانب النظري وفصل للجانب التطبيقي

مدخل إلى التوحيد ويتضمن الأنظمة المحاسبية الدولية في ظل المتغيرات البيئية  :الفصل الأول
تجربة مع معايير المحاسبة الدولية  كتجـارب بعض الدول المتقدمة  والتوافق المحاسبي الدولي،

الدول الأوروبية، وبعض الدول الأسيوية بهدف تجربة  وأستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
النظم المحاسبية لى إكما تم التطرق . لى نماذج تطوير الانظمة المحاسبية في هذه الدولإالوصول 

من حيث دوافع واستراتيجيات التوافق المحاسبي الدولي والوقوف  في البيئة الاقتصادية للدول النامية
التوافق المحاسبي وفي نهاية الفصل تم تقييم . الدول العربية عند تجارب هذه الدول بالتركيز على

 .معايير المحاسبة الدولية والتوحيد مع  التوافق تطلباتلى مإبالإضافة ) المزايا والمعوقات(الدولي 

بعدما تطرقنا البيئة المحاسبية وانعكاساتها على النظام المحاسبي والتوافق الدولي : الفصل الثاني
لى مختلف الأنظمة المحاسبية في دول العالم وعلاقتها بمعايير المحاسبة إفي الفصل الأول 

لى اختلاف الأنظمة المحاسبية على إالمتغيرات البيئية  التي أدت  الدولية، أصبح لابد من ابراز
المحاسبي بشكل عام، النظام وعلاقتها بتطور  الاقتصاديةالعوامل المستوى الدولي مع التركيز على 
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العلاقات التأثيرية بين المتغيرات البيئية وتأثيرها على النظام المحاسبي، وهذا من  لىإبالإضافة 
 . البيئة المحاسبية وانعكاسها على مسار التوحيد والتوافق المحاسبي الدوليأجل فهم 

في  دوليمحاسبي الال لتوافقدراسة وتحليل النظام المحاسبي المالي في ظل ا: الفصل الثالث
، وذلك عن بمعايير المحاسبة الدولية مقارنتهو الجزائري  تقييم  النظام المحاسبي الماليهذا قمنا ب

، واستخراج تحليل وانتقاد الاصلاح المحاسبي في الجزائرب طريق ابراز أهم الأبحاث التي قامت 
وهذا بعدما تم . المحاسبيالنظام هذا السلبية والصعوبات في تطبيق و  الايجابية الاثارأهم 

ودوافعها وتأثيرها على هيكلة المنظمات المهنية  لمنظومة المحاسبية الجزائريةلى مسار اإالتطرق 
أين تم دراسته في هذا الفصل من حيث  لى غاية إعداد النظام المحاسبي الماليإفي الجزائر، 

 .اطاره النظري والتطبيقي

تحديات : محاسبي المالي في البيئة الاقتصادية الجزائريةواقع تطبيق النظام ال: الفصل الرابع
 :لى قسمين رئيسيينإويعتبر الجزء التطبيقي في دراستنا وتم تقسيمه ومتطلبات 

ليها في الجزء النظري على الجانب التطبيقي إسقاط الأبحاث المتوصل إهو عبارة عن : القسم الأول
في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي، أين تم حيث قمنا بعرض البيئة الاقتصادية الجزائرية 
من العوامل التالية على النظام المحاسبي  عاملكل  عرض آخر الاحصاءات وتحليل علاقة وتأثير

الاستثمار الأجنبي في ، معدل التضخم، التنمية الاقتصاديةدرجة  الجزائري، والتي تتمثل في
البنوك (لى علاقة  كل من مصادر التمويل إفة انفتاح الاقتصاد الجزائري، بالإضاودرجة  ائرلجزا

كما تم دراسة . النظام المحاسبي الماليمع  ،وضعية ونمط المؤسسات الاقتصادية، )والبورصة
القوانين والتشريعات الجزائرية وانعكاسها على تطبيق  عامل آخر مرتبط بالعامل الاقتصادي وهو

 .هذا النظام

لى فئة إأما القسم الثاني فقد خصص لإختبار فرضيات الدراسة حيث قمنا بإعداد استبيان موجه 
مستهدفة وهي خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات على المستوى الوطني، أولا لمعرفة واقع تطبيق 

خلال  ليهإأهم المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي، ثانيا عرض عليهم التحليل الذي توصلنا 
القسم الأول من هذا الفصل من أجل معرفة مدى تأييدهم له، ثالثا اقتراح على أفراد عينة الدراسة 
مقومات نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي المقتبسة من تجارب دول أخرى كانت سباقة في 

 .تطوير أنظمتها المحاسبية في ظل العولمة المحاسبية لإبداء آرائهم حول ذلك

انهاء الدراسة بخاتمة عامة تشمل نتائج اختبار الفرضيات والإشكالية المطروحة مع وإبراز وقد تم 
 . النتائج والاقتراحات المتوصل اليها

 



  

 

 

 

 

 :الفصل الأول

 

الأنظمة المحاسبية الدولية في  
 ظل المتغيرات البيئية
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 الأنظمة المحاسبية الدولية في ظل المتغيرات البيئية: الفصل الأول

 

 :تمهيـــــد

المحاسبة الدولية  في ظل الجهود الدولية للتوافق المحاسبي، والتبني المتزايد لمعايير

 ،التي تهدف إلى الشفافية والتقليل من الاختلافات على المستوى الدولي ،التقارير المالية  ومعايير

وهناك من الدول من  فقد انظم إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية أكثر من مئة وسبعون دولة،

تبنت هذه المعايير ضمن معاييرها الوطنية كمصر والكويت، في حين قامت دول أخرى بتجسيد 

 .هذه المعايير من خلال وضع نظام محاسبي كتونس، المغرب ولبنان وغيرها من الدول النامية

 دولية للمحاسبة،المعايير الإلى معرفة مقومات نجاح تبني الفصل هذا من خلال هدف وعليه فإننا ن

ماهية المحاسبة الدولية التي  إلىسيتم التطرق و . المتقدمة والناميةمن خلال تجارب بعض الدول 

تتجسد في المعايير الدولية بين التبني والتوافق، واهم الانظمة المحاسبية في الدول المتقدمة 

قبل الدول النامية خاصة  وعلاقتها بمعايير المحاسبة الدولية، وأهم الاستراتيجيات المتبعة من

العربية في عملية التوافق مع معايير المحاسبة الدولية من أجل استخراج اهم نقاط القوة والضعف 

 . في هذه الأخيرة ومعرفة متطلبات نجاحها في مختلف البيئة الاقتصادية لهذه الدول
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 مدخل الى التوحيد والتوافق المحاسبي : المحاسبة الدولية :المبحث الأول

سنتطرق إلى المحاسبة الدولية من حيث تحديد مفهوم التوحيد والتوافق المحاسبي مع ابراز 
 .الأهمية والأهداف وكذا أهم المعوقات التي تقف أمام إمكانية إرساء التوافق المحاسبي الدولي

  ولية وأسباب تباين الانظمة المحاسبيةماهية المحاسبة الد :الأول طلبالم

تعود نشأت المحاسبة منذ القدم وقد تطورت تزامنا مع التوسع الاقتصادي والمالي الدولي 
 .إلى أن أصبحت عالمية

  الدولية المحاسبة نشأة :الفرع الأول

 . المحاسبة الدولية تشمل التوحيد والتوافق المحاسبي وكذا التكييف مع المعايير الدولية

 تعريف المحاسبة الدولية: أولا

المحاسبة على أنها  AICPAالعموميين  القانونيينعرف المعهد الأمريكي للمحاسبين 
 سساتؤ عن الم) ذات طابع مالي(نشاط خدمي وظيفتها الأساسية توفير معلومات كمية 

الاقتصادية، بقصد استخدام تلك المعلومات في اتخاذ قرارات اقتصادية،  تتمحور حول المفاضلة 
في حين أن المحاسبة الدولية تعتبر احد فروع المحاسبة التي تهتم   ،بين بدائل العمل المتاحة

درة لحل بتطوير الفكر المحاسبي من النطاق المحلي أو الإقليمي إلى النطاق الدولي وذلك كمبا
كما تهدف المحاسبة الدولية إلى التوحيد والتوافق . المشاكل المحاسبية للمعاملات الدولية

0Fالمحاسبي

 إذحول المفاهيم المرتبطة بالتوافق،  حيث هناك اختلاف واضح في الفكر المحاسبي .1

التوافق، التنسيق أو التوحيد أو التماثل الدولي على  لمصطلحاتنجد في المحاسبة الدولية استخدام 
لها بنوع استعمتم االتمييز بين هذه المفاهيم والتي غالبا ما ي لذا لابد منأنها مفاهيم متقاربة جدا، 

 :وفيما يلي نذكر بعض التعاريف. من التداخل مشيرا بذلك إلى التوافق

الأسس  أو الممارسات في الدول بين تلافاتالاخ درجة تقليل" أنه على تعريفه يمكن: التوافق
 وتحليل لتوفير وذلك دولية أو محلية كانت المستثمر والمؤسسات، ومساعدة خدمة المحاسبية بهدف

1Fالموقف والأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية تقارير

2.  

 تحتوي فهي متباين، غير أو ومتجانس متناسق شيء كل فيها يكون الحالة التي يقصد به:  التوحيد

جمعية  عرفته كما واحدة، المبادئ والممارسات المحاسبية كل تكون أن يعني التماثل الذي

                                                           
1
والإفصاح، دار وائل للنشر محمد مطر، موسى السويطي، التأهيل النظري للممارسات المهنية المحاسبة في مجالات القياس والعرض   

 .7: ، ص2008، سنة2والتوزيع، الأردن، الطبعة
2 David ALEXANDER, Christopher Nobes, Financial Accounting an International introduction, Person 
Education , England, 2004 P:  98.  
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2Fالقياس في الثبات وكذلك والمصطلحات في التبويب الثبات بأنه المحاسبين الأمريكيين

ويمكن  .1
الاشارة الى التوحيد على المستوى المحلي بأنه النظام المحاسبي المتبع من طرف جميع المؤسسات 
الاقتصادية داخل نفس البلد، أما التوحيد الذي تطرقنا اليه في دراستنا فيقصد به تبني معايير 

 .المحاسبة الدولية

 :ليويمكن تلخيص هذه المفاهيم في مسار المحاسبة الدولية كالتا

 )المعايير المحاسبية الدولية(المقارنة            التوافق المحاسبي          التوحيد المحاسبي 

 دواعي ظهور المحاسبة الدولية: ثانيا

هناك أسباب عديدة الزمت ضبط مهنة المحاسبة على المستوى العالمي عن طريق اصدار 
للتطور الذي عرفته المحاسبة والبيئة المحيطة  معايير مقبولة قبولا عاما وحقيقة هذه الاسباب تعود

 3F2:بها وتغير وسائل الانتاج خاصة عنصر رأس المال يمكن حصرها في

 ظهور الشركات المتعددة الجنسيات وانتشارها على المستوى العالمي؛ -

 انفتاح البورصات وأسواق المال على المستوى العالمي؛ -

 الدولية؛تسهيل عملية قراءة القوائم المالية  -

 .وتسهيل الاتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين -

 :ويمكن تحليلها بالتفصيل فيما يلي 

ان مفهوم العولمة الذي اصبح متداولا في السنوات الأخيرة هو مصطلح قياسي يشمل كل : العولمة -
حاسبية، التي مجالات الحياة الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والسياسية، وما يهمنا هو العولمة الم

من تجلياتها العولمة المالية، ويقصد بها حرية تحرك رؤوس الاموال مهما كان شكلها بين دول 
فقد افرزت هذه الاخيرة توسعا في النشاط الاقتصادي للمؤسسات، الذي . العالم دون اي قيد او شرط

 .أدى إلى تطور أسواق رأس المال الذي رافقه إحتياج تبادل المعلومات

سمحت الأموال المتوفرة في البنوك العالمية، ومؤسسات : الانشطة العالمية للمؤسساتتوسع  -
وصناديق التأمين بزيادة رؤوس الاموال الدولية بمعدلات تفوق بكثير معدلات نمو التجارة والدخل 
العالميين، لذا فإن حركة رؤوس الاموال على المستوى الدولي تهدف الى تحقيق أرباح باستثمارها 

الدول التي في حاجة إلى موارد مالية أفضل من بقائها أو استثمارها بمعدلات منخفضة في  في
الدول المصدرة لهذه الاموال،  وهو ما مهد لظهور ما يعرف بالشركات المتعددة الجنسيات التي 

                                                           
1
 .365 :ص ،2004 مصر، الإسكندرية، الجامعية الدار المحاسبة، نظرية لطفي، أحمد السيد أمين  
دراوسي مسعود، القياس والافصاح المحاسبي وفق المعايير المحاسبية والابلاغ المالي الدولية، مجلة الابحاث الاقتصادية لجامعة سعد  2

 .381 :، ص2012، جوان 06دحلب البليدة، العدد
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 اصبحت في ظل اهداف المنظمة العالمية للتجارة الرامية الى اتاحة كل الحدود والحواجز الجمركية

4Fالمعرقلة لتطور التجارة العالمية

1. 

كان للعولمة المالية الدور الكبير والهام في تحقيق التقارب بين : تطور الاسواق المالية الدولية -
مختلف الاسواق المالية، وقد ساهم التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات مساهمة 

حيث تم التغلب على الحواجز المكانية والزمنية بين  فعالة في دمج وتكامل الأسواق المالية الدولية،
الأسواق المختلفة وانخفضت تكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية وعمليات المحاسبة إلى درجة 
كبيرة، وهو الأمر الذي كان له الأثر البالغ في زيادة حركة  رؤوس الأموال من سوق لآخر، وفي 

لمالية الى الحد الذي جعل بعض المحللين الماليين يصفونها زيادة الروابط بين مختلف الأسواق ا
5Fكما انها شبكة مياه في مدينة واحدة

2 . 

عملت الشركات المتعددة الجنسية على عولمة النشاط الانتاجي : الشركات المتعددة الجنسية -
سياسات جنبي المباشر، وقد ادى دعم لأالتجارة الدولية، والاستثمار ا: بآليتين مهمتين هما

المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، التي شجعت على الخصخصة في العالم، واتباع 
مريكية والأوروبية واليابانية في رأس مال الشركات لأسياسة السوق الحرة، الى مشاركة الشركات ا

النامي، حيث في الدول الفقيرة، ونقل المصانع من المراكز الرأسمالية الغربية الى اسواق العالم 
6Fيدي العاملة رخيصة مما يعود بالنفع على الشركات العالمية على المدى البعيدلأتكون ا

3. 

وروبي، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا لأمن أمثلة ذلك الاتحاد ا: الاتحادات الاقتصادية الدولية -
ية تصب في مصلحة الشمالية، فهذه الاتحادات تفرض على الدول النامية سياسات اقتصادية رأسمال

 .تلك الاتحادات وتؤدي الى عولمة الاقتصاد

لقد اثبت الواقع ان الممارسة المحاسبية في دول عديدة كانت محل : التباين والاختلاف في الأنظمة -
توافق وتقارب، ارتبطت اهميته بطبيعة العلاقات التي كانت تربط هذه الدول ببعضها، خاصة فيما 

دلة من التجارب التي مكنت بعض الدول من ارساء حلول تنظيمية لبعض يتعلق بالاستفادة المتبا
المشاكل المحاسبية نتيجة الارتباطات الثقافية والتاريخية الوثيقة بين هذه الدول، ومع ذلك يبقى 
الاختلاف بين الأنظمة المحاسبية قائما بين الدول تبعا لطبيعة الاحتياجات الوطنية المعبر عنها 

لمحاسبة الاجابة عليها باعتبارها اداة ضبط اقتصادي، وكذلك طبيعة الأهداف والمنتظر من ا

                                                           
في الجزائر في ظل التوافق المحاسبي الدولي، مداخلة  IAS/IFRSفاق تطبيق المعايير المحاسبية الدولية آفيان صلواتشي، سهشام 1

 18-17ضمن الملتقى الدولي الأول حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية، جامعة الوادي، يومي 

 .4ص، 2010جانفي
2
حول المؤسسة على ضوء التحولات المحاسبية الدولية، كلية العلوم  بعلوج بو العيد، العولمة والمتطلبات المحاسبية والمالية، ملتقى وطني  

 .26:، ص 2007الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، 
3
 .17و 16: ، ص2009محمد ابراهيم عبد الرحيم، العولمة والتجارة الدولية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  
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الموكل بها للمحاسبة في ظل الشروط التي تحكم الحياة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية في كل 
 7F1.دولة والتي تعتبر المصدر الرئيسي للاختلافات المحاسبية بين الدول

 ة في العالم وأسباب التباينتنظيم مهنة المحاسب: الفرع الثاني

8Fهناك ثلاث أنواع من التنظيم المهني على مستوى الدولي وهي

2: 

أ، بريطانيا، كندا، .م.من خلال الجمعيات المهنية للمحاسبة مثل الو): المهني(التنظيم الخاص  -
وتتمثل خصائص هذا التنظيم في تشجيع البحث العلمي في مجال المحاسبة، معايير وتطبيقات 

 .متعارف عليها، تنظيم قوى المهنة، رفع الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة

من خلال الاهتمام الحكومي بالمهنة مثل ما هو مطبق في المانيا، ): الحكومي(التنظيم العام  -
فرنسا، السويد، واغلب دول افريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية، وتتمثل خصائص هذا التنظيم في قواعد 

 .دة، معايير قانونية وتنظيم قوى المهنةمحاسبية موح

 .التنظيم المشترك ويجمع بين الاثنين السابقين مثل اسبانيا ومصر -

9Fوترجع أسباب التباين في الممارسات المحاسبية المعاصرة بين مختلف دول العالم الى

3: 

اصة بالنسبة هناك اختلافات في الممارسات المحاسبية في كيفية معالجة هذا البند خ: تحقق الإيراد -
 للبيع بالتقسيط، البيع التأجيري، عقود المقاولات والاستثمارات قصيرة الأجل؛

 تحميل النفقات، المصطلحات وأسس القياس؛ -

حيث نجد ان شكل الميزانية في كل من استراليا وألمانيا عبارة عن تقرير لكن : شكل القوائم المالية -
تختلف في ترتيب العناصر من حيث السيولة، اما في فرنسا، ايطاليا، اسبانيا واليابان تمثل الميزانية 

هي الصيغة  T أ فتترك حرية الاختيار، اما في الوطن العربي فنجد صيغة.م.، أما الو Tشكل 
 بالإضافة الى وجود تباين في تحديد عناصر قائمة الدخل؛. الغالبة

مريكية في مجال توحيد القوائم المالية أثرا في صياغة المعايير لأكان للتجربة ا: توحيد القوائم المالية -
في حين  الدولية في مجال السيطرة وإعداد القوائم المالية الموحدة من وجهة نظر اكثرية المساهمين،

شهد الاقتصاد في المملكة المتحدة بعض عمليات الاندماج، لكن التجربة في المملكة المتحدة 

                                                           
1
، كلية العلوم 4اصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل اعمال التوحيد الدولية، مجلة الباحث العدد لغيث، أهمية ن بمداني ب  

 .113: ، ص2010الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، 
2
ولة مهنة قانون مزا: لورشة عمل حول" نحو تنظيم مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في فلسطين"عصام، ورقة عمل بعنوان   البحيصي  

 . 2005ودور جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية، ماي،  2004لسنة ) 9(تدقيق الحسابات رقم 
3
عرابة الحاج، حواس عبد الرزاق، مهدي نزيه، دوافع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الأول    

 14-13تجارب، تطبيقات وافاق، المركز الجامعي بالوادي، : د في ظل معايير المحاسبة الدوليةحول النظام المحاسبي والمالي الجدي

 .2009ديسمبر 
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وروبية كانت لأاما في الدول ا. سرعان ما استفادت من التجربة الامريكية مع بقاء الاختلافات
بية شخاص اكثر شيوعا من شركات المساهمة، لذا فكان البحث عن تبني معايير محاسلأشركات ا

اما في الوطن العربي فان . احسن من تطوير تجارب او ممارسات محلية تكاد تكون غير موجودة
شخاص وقلما نجد شركات لأوروبي ويشيع نموذج شركات الأالاقتصاد اقل تطور من الاقتصاد ا

بالتالي كل هذه التباينات اصبحت . عربية استثمرت في دول اخرى عدى بعض حالات الاندماج
 .تطوير الممارسات المحاسبية باتجاه التوحيد والتوافق المحاسبي الدوليتطالب ب

 المحاسبة الدولية وبعض المنظمات ذات العلاقة :الفرع الثالث

أو  عامة تكون قد الدولي، المحاسبي التوافق لتحقيق تسعى التي المنظمات من العديد هناك
10Fخاصة

1:  

 .التنمية الاقتصادي و التعاون ومنظمة المتحدة الأمم جهود منها نذكر : العامة الدولية الجهود -1

 ويتجلى الاقتصاد العالمي، على بأثرها و الجنسية المتعددة بالشركات تهتم  (U N) :المتحدة الأمم -

 للنظر ، 1976 التقارير سنة إعداد  للمحاسبة الدولية المعايير في الخبراء من فريق تكوين في ذلك

 .الموحدة التقارير و للمحاسبة دولي نظام وضع في

 الدولي الاستثمار لجنة 1981 سنة أنشأت  (OECD): التنمية  و الاقتصادي التعاون منظمة -

قامت  محاولات لدراسة المحاسبية، للمعايير عمل فريق للمنظمة التابعة الجنسية المتعددة والشركات
11F.المحاسبية  المعايير بين التوافق تحقيق أجل من دولية مؤسسات و خاصة هيئات بها

سنة  وفي 2
 التأكيد تم كما المحاسبي، التوافق فكرة الحضور خلالها ناقش دعم ندوة OECDعقدت  1985

للشركات  عمل دليل المنظمة أصدرت وقد .للتوافق كمحفز الدولية المحاسبة معايير لجنة دور  على
 .المالية للمعلومات الاختياري الإفصاح حول الجنسية المتعددة

  : امنه نذكر  الخاصة الدولية الجهود -2

 أي لسلطة تخضع لا حيث مستقلة هيئة تعتبر   (IASC) :الدولية المحاسبة معايير لجنة -

 بالذكر الجدير و دول، تسع في محاسبية هيئات بعضوية 1973 سنة تكونت معينة، مهنية منظمة

 الحصول بهدف الدول، المنتمية لهذهالمحاسبية  الهيئات إنما و اللجنة في أعضاء الدول ليست أن

إعادة  تتم ،2001في عام و  .الدول بين المحاسبية الاختلافات وتضييق محاسبي على توافق
، تتكون هذه الأخيرة من IASCFأسيس هيئة تعرفهيكلة لجنة المعايير والنظام الأساسي لها وتم ت

                                                           
 .277: ص ،، 2011بو زيد، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، دار المريخ، السعودية، سنة أمحمد المبروك   1
2
المتحدة، دور المحاسبين ومراقبي الحسابات في قرارات الادارة وتنمية الموارد، المنظمة العربية للتنمية الادارية، الشارقة، الامارات العربية   

 .17: ، ص2006
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12Fاللجنة التنفيذية 

1
(les trustees)،  مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB-- لجنة التفسيرIFRIC، 

 .SACالتوحيد اللجنة الاستشارية للضبط و 

التي تشرف على تنظيم  1933أ في .م.انشات في الو"و SECوراق المالية لأهيئة تداول ا -
ت وراق المالية بالبورصة، وأصبح لها نفوذا كبيرا في مجال الوصف المقدم للإجراءالأوتداول ا

مريكي للمحاسبة القانونية لأومارست الهيئة ضغطا على المجمع ا. المحاسبية ونماذج القوائم المالية
AICPA  ومجلس مبادئ المحاسبةAPB ومجلس معايير المحاسبة المالية ،FASB    لتخفيض

 .13F2"الاختلاف في الممارسة المحاسبية، مع تهديد بأنه اذا لم يقم المجمع به فإن الهيئة ستقوم به

 128 عضويته في يظم عالمية منظمة هو و  (IFAC) :للمحاسبين  الدولي الإتحاد -

14Fمحاسب مليون 2 من أكثر تمثل دولة   91 من منظمة

 إلى 1977 سنة تأسيسه منذ يهدف و ،3

 المجال هذا في والبحوث بالدراسات القيام و المهني السلوك المراجعة وقواعد معايير تطوير

 سنة الدولية، وفي التدقيق معايير بإصدار يقوم كما العالم، في معايير المحاسبة بين والتنسيق

 وبذلك الدولية المحاسبة معايير إصدار في السلطة صاحبةهي  IASC بأن اعترف الإتحاد 1982

 كل أهداف و اختصاص حيث من اللجنة بين و بينه والخلاف للغموض  نهاية الإتحاد وضع

15Fمنهما

4. 

 تسعى التي المنظمات من العديد هناك: إقليمي محاسبي توافق لتحقيق المبذولة الجهود  -3

 .خاصة تكون أن كما يمكن عامة تكون قد الإقليمي، المحاسبي التوافق لتحقيق

 .الإفريقي المحاسبة مجلس و الأوربي الإتحاد جهود منها نذكر : العامة الإقليمية الجهود .1.3 

الدول  في موحدة تجارية بيئة خلق الأوربي الإتحاد أهداف من (E U) :الأوربي  الإتحاد -
 .المحاسبي بالتوافق مباشرة علاقة لها التي التوجيهات من سلسلة بإصدار قام الأعضاء،  حيث

 هدفه أفريقي، بلد 27 يظم و 1979 سنة تأسس  (AAB) :الإفريقي  المحاسبة مجلس -

 المتعلقة بالبحوث القيام تشجيع كذلك و الأفريقية للدول المحاسبية الأنظمة بين التوافق إقامة

16Fالمحاسبة ميدان في والتدريب المحاسبية بالمعايير

5 . 

 

 
                                                           

1
 .47و 45 :، ص2010، الجزائر، les pages bleuesبوتين، المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية، محمد   
 :ص ،2005ترجمة كمال خليفة ابو زيد، النظرية المحاسبية، الطبعة الرابعة، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  ،هندريكسن الرونس2

234. 
 .384 : ص ، 2004 السعودية، الرياض، للنشر، المريخ دار حجاج، أحمد زايد، الدين عصام محمد تعريب آخرون، و تشوي فريدريك  3
4
 للنشر الوراق الأولى، الطبعة الدولية، لمعايير المحاسبة العملي التطبيق مع الدولية المحاسبة حلس، االله عبد سالم جربوع، محمود يوسف  

 .54: ، ص2005 مصر، والتوزيع،
5
 .17: دور المحاسبين ومراقبي الحسابات في قرارات الادارة وتنمية الموارد، مرجع سابق، ص  
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 :منها نذكر : الخاصة الإقليمية الجهود .2.3

 تبادل تسهيل أهدافه أهم من و 1951 سنة تأسس   (UEC) :الأوروبيين المحاسبين إتحاد -

 .الأعضاء الدول إلى المهنة دخول متطلبات تسهيل و الآراء

 مكملة الجمعية جهود تعتبر و (AFA) :المحاسبين  لاتحاد آسيا شرق جنوب أمم جمعية -

 احتياجات و يتلائم بما المحاسبة معايير تعديل على تعمل فهي ، IASCو  IFACلجهود 

 .المنطقة

 سنة المجمع تأسس  :والمدققين المحاسبين وجمعيات القانونيين للمحاسبين العربي المجمع  -

 بلد كل مستوى على هناك أن كما العربي، الوطن في المحاسبة مهنة توحيد و تطوير بقصد 1983

17Fالمحاسبة مهنة في للعاملين والمهني العلمي المستوى رفع إلى يهدف مشابه، عربي تنظيم

1.  

بالإضافة الى المنظمات السابقة فقد ساهمت العديد من المعاهد والجمعيات المحاسبية مهنيا وأكاديميا 
في تطوير المفاهيم والمبادئ والإجراءات المحاسبية، وعلى وجه الخصوص الجمعيات والمجالس 

المعهد الكندي ، NAA، الجمعية الوطنية للمحاسبين AAAوالمعاهد كجمعية المحاسبة الأمريكية 
18Fللمحاسبين المعتمدين، وغيرها من الجمعيات المحاسبية الخاصة

2. 

 

 التوحيد المحاسبي وتأثير المعايير المحاسبية في دول العالم :المطلب الثاني 

 .و تعارض معهاأتبني معايير المحاسبة الدولية دون اختلاف بالتوحيد المحاسبي د صيق

  الدولي التوحيد المحاسبيودوافع مفهوم : الفرع الأول

التوحيد المحاسبي هو اعتماد المحاسبة على مصطلحات وقواعد مشتركة ومتشابهة لكل 
19Fالمؤسسات، وإصدار وثائق وقوائم مالية يكون محتواها وتقديمها متطابق من مؤسسة الى اخرى

3 .

المحاسبية فهو لا يتميز التوحيد المحاسبي عن التوافق أنه تطبيق صارم للقواعد والسياسات لذا 
يقبل اختلافات في الإجراءات على المستوى الدولي، فمهام التوحيد المحاسبي تكمن في إعداد 

 وقد. المعايير المحاسبية وإزالة الاختلافات الموجودة بين الأنظمة المحاسبية على المستوى الدولي

20Fالأخرى الدول على لدولة ما الأسس هو فرض المحاسبي التوحيد بان عام بشكل يقصد

4 . 

                                                           
1
 .18 : ص ، 2003 عمان، للنشر، ائل و دار الأولى، الطبعة المحاسبة، مبادئ في الشامل الكبيسي، الستار عبد  

2
 .5: فيان صلواتشي، آفاق تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر في ظل التوافق المحاسبي الدولي، مرجع سابق، صسهشام   

3 Bernad COLASSE, Harmonisation comptable internationales, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de 
gestion et audit, Economica, Paris, 2009, p  :  757. 

4
 .42: ، ص1995 ،حنين، عمان دار ،الدولية المحاسبة ،الراوي أحمد حكمت   
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الدول  على ما لدولة المحاسبية الأسس فرض على المحاسبي التوحيد اقتصر قد أنه ويلاحظ 
 كل في واحدة قاعدة أو واحد معيارًا تطبيق يعنى وفي تعريف اخر  .تحقيقه يصعب ما وهذا الأخرى

21F الحالات

 بالتوحيد يقصد نهوم . المحاسبية المعايير توحيد ضرورة على ركز التعريف أن هذا ويلاحظ1

 المستوى على والمعايير المحاسبية المحاسبية والمبادئ والممارسات السياسات توحيد المحاسبي

  .الدولي

22Fومن الأسباب التي تدعو الى التوحيد المحاسبي الدولي هي

2: 

ترليون دولار تقوم بها الشركات  15اذ تزيد عن : التجارة والمبادلات الاقتصادية الدوليةزيادة  -
المتعددة الجنسيات بالاستثمار في مختلف دول العالم، كما ان من متطلبات الانتماء إلى  

23Fتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق WTOمنظمة التجارة العالمية 

 ؛3
ادى ذلك الى الحاجة القوية لتنسيق الجهود عن طريق منظمة التجارة : س الدوليازدياد التناف -

 العالمية بموجب اسس تأتي في مقدمتها استخدام المعايير المحاسبية والتدقيق الدولية؛

تغيرات في انظمة النقد الدولية، والحاجة الى أسس ومعايير تتعدى الحدود الاقليمية من شأنها  -
 التجارية والمصرفية والمالية؛ أن تضبط التعاملات

 التطور الكبير في انظمة المعلوماتية والاتصال؛ -

الخصخصة في معظم دول العالم، وتزايد نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة بعد الأزمة  -
المالية العالمية التي اعطت مؤشرات لوجوب ايجاد توازن بين الاستثمار في الأوراق المالية 

 المباشر واحتمالية تضاعفه في المستقبل بين الدول؛  والاستثمار

تزايد نسبة العدوى من الأزمات الاقتصادية والمالية والظواهر الاقتصادية الأخرى وخاصة  -
 ؛.....التضخم، وأسعار الصرف

زيادة مساحة الحرية والانفتاح واثر ظهور هيئات ومنظمات محاسبية مالية دولية تدعو الى  -
 .للمشاكل المحاسبية الدوليةايجاد الحلول 

 

                                                           
1
 ، للمحاسبة السعودية الجمعية ، العملي والواقع الفكري الإطار  الدولية المنعم، المحاسبة عبد الدين علاء محمد الجبر، عبدالرحمن بن نبيه  

 .35 :ص ،1998 الرياض،
2
، مداخلة ضمن )أسباب التباين وتقييم التناسق (صديقي مسعود، مرزوقي مرزوقي، التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول والموجود   

في ظل معايير المحاسبة الدولية، تجارب، تطبيقات وأفاق، جامعة  NSCFالملتقى الدولي الأول حول النظام المحاسبي المالي الجديد 
 .9و 8: ، ص2010جانفي  18-17الوادي، 

3
ثار تطبيق النظام المحاسبي المالي على بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مداخلة آبن عيشي بشير، بن عيشي عمار،   

-5المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، ضمن الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام 

 .6ص، 6/05/2013
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  تعريف المعايير المحاسبية الدولية ومسار اعدادها: الفرع الثاني

 .لمعالجة المحاسبية لمختلف الأحداث الاقتصاديةتعتبر معايير المحاسبة الدولية الأسس السليمة ل 

 تعريف المعايير المحاسبية الدولية ومميزاتها: أولا

 بيان كتابي تصدره هيئة تنظيمية رسمية" هو  (IAS/IFRS) الدولي المعيار المحاسبي

محاسبية ومهنية، ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم المالية أو نوع من العمليات أو الأحداث 
الخاصة بالمركز المالي، ونتائج الوحدة الاقتصادية، بموجبه يتم تحديد الوسيلة للقياس، أو العرض 

ل المناسب، عادة ما يلقى هذا المعيار قبولا عاما على المستوى التوصي أو كيفية التصرف، أو
 المصطلحين استخدام يمكن فلا ،"القاعدة" و "المعيار" بين نميز كما .24F1"المحلي أو الإقليمي

 من أوسع المعيار فمفهوم بينها، واضحا الاختلاف يبدو لا الممارسة أنه في الرغم على كمترادفين

 نمط يحدد المعيار أن حيث فرنسا، مثل المدني القانون ذات البلدان تستخدمهاالتي  القاعدة مفهوم

 دائما تكون التي القاعدة عكس على اختياريا، طابعا يأخذ كما شكل توصيات في التصرف

25Fإجبارية

2. 

حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية  1973ترجع معايير المحاسبة الدولية إلى عام و  
IASC  26هيئات المحاسبة الوطنية في عشر دولبمبادرة منF

27Fالتي تعد رائدة في هذا المجال 3

، وفي 4
  IOSCOوبدعم من  ،IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية  حل محل اللجنة  2001سنة 

 التقارير المالية بتطبيق معايير التي اوصتلأسواق المالية اوهي منظمة دولية لتنظيم ومراقبة 

 . IASBدولة عضو في منظمة  88، مما أدى الى انضمام  2000الدولية في وقت مبكر من سنة 

 معياراً   41وعددهاالدولية  المحاسبة معايير لجنةمن قبل   IASالدولية  المحاسبة معايير أصدرت

 إلى عددها فانخفض أخرى وإلغاء أخرى معايير في بعض المعايير دمج تمّ  ثم ، 2000ة سنة لغاي

لغاية  معيارا 15 منها صدر IFRS الدولية المالية التقارير معاييرأما . ساري حاليا معياراً  28
 منها صدر  SIC الدولية المحاسبة معايير تفسيرات لجنة عن صدرت التي أما التفسيرات، 2014

تفسيرات  10 يزال ولا العلاقة، ذات المعايير في تفسيراً  24 دمج ،  وتم2000سنة  لغاية تفسيرا 34
 الدولية المالية التقارير معايير تفسيرات لجنة عن تصدر التي التفسيراتأما . 2014سارية الى غاية 

IFRIC  28 2014تفسير تم سحب ثلاثة  ولا تزال البقية سارية الى غاية سنة  21فهيF5 . 

                                                           
1
 .15: ، ص2008، دار هومة، الجزائر،  IAS/IFRSشعيب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية   

2
 CAPRON Michel, CHIAPELLO Eve, Les normes comptables internationales, instruments du 

capitalisme financier, La Découverte, Paris, 2005, p p: 29-31. 
3
 .و الولايات المتحدة الأمريكية ايرلندا، بريطانيا ، هولندااستراليا ،كندا ،فرنسا ،ألمانيا ،اليابان ،المكسيك ،  

4
 C. MAILLET, Baudrier,A. Le Manh, Normes comptables international IAS/IFRS, Bertye édition, 

2007,p11. 
5 http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx  الموقع الإلكتروني لمجلس معايير التقارير المالية الدولية   

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
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 الصحة معرفةمن  تمكننا فهي المؤسسات، على الرقابة فرض في مهما دورا المحاسبية معاييرلول

 أن كما .اتخاذ القرارات في تساعدهم التي بالمعلومات المستثمرين وتزويد للمؤسسات المالية

 طريق عن على المؤسسات الرقابة تخفيض أو تقوية من إما تمكن المحاسبية المعايير مكونات

29Fلها المحاسبي بالإفصاح الخاصة القيود إنقاص أو زيادة

1
المنتظرة من تطبيق ومن أهم الفوائد  . 

 6:معايير محاسبية دولية موحدة على مستوى دول العالم هو تحقيق المزايا التالية

 المالية للمؤسسات بصورة متماثلة وموحدة؛ الوضعية التناسق والتوحيد الذي يؤدي إلى إظهار -

ل مستخدمي هي إمكانية المفاضلة بين البدائل على أسس سليمة وواضحة من قب: المقارنة قابلية -
 المعلومات المالية؛

مواكبة متطلبات العولمة، فلابد أن تطال العولمة مهنة المحاسبة، مثلما ألزم الاتحاد الأوربي في  -
 .IFRSالمؤسسات المدرجة في البورصة بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية  2005سنة 

 .قتصاديةايجاد أساليب موحدة للتعامل مع القضايا العالمية الا -

القابلية للفهم، الملائمة، الموثوقية، التمثيل (تحقيق الخصائص النوعية للمعلومات المالية  -
، بالتالي تسهيل عملية اتخاذ القرارات )بالصادق، الحياد، الحذر، قابلية المقارنة والتوقيت المناس

  .على المستوى المحلي والدولي بالمردوديةالمناسبة من قبل مستخدمي القوائم المالية، مما يعود 

30Fاما خصائص هذه المعايير يمكن ايجازها فيما يلي

2: 

تتميز بإطار مرجعي مستند من نموذج التوحيد المحاسبي الأنكلوساكسوني، ومعدة من  -
 طرف الممارسين لمهنة المحاسبة؛

 اعداد المعايير يتم بالاعتماد على مقارنة تعكس الواقع الاقتصادي للعمليات؛ -

 تفضيل مصلحة المستثمرين والمساهمين والدائنين في المؤسسة؛ -

تتم معالجة العمليات المحاسبية من خلال مبادئ محاسبية متطابقة، اي وفق اطار  -
 تصوري؛

 .توحيد شامل للقواعد المحاسبية وعناصر القوائم المالية، وأهمية الملحق -

 مسار اعداد واصدار المعيار المحاسبي الدولي: ثانيا

ع إعداد معيار لإجراء صارم يرتكز على التشاور مع جميع الأطراف المعنية ويمكن توضيح يخض
 :مختلف المراحل الأساسية لإعداد أو تعديل معيار معين من المعايير الدولية للمحاسبة كما يلي

 

                                                           
1
  G. Heem et P. Aonzo, La normalisation comptable internationale: ses acteurs, sa légitimité, ses enjeux, 

Revue d'économie financière, no.71, 2003, p  : 2. 
2
الدولي حول النظام ، مداخلة ضمن الملتقى IAS/IFRSعاشور كتوش، بلعزوز بن علي، المحاسبة العامة والمعايير الدولية للمحاسبة   

 .7: ، ص2009ديسمبر  14-13المحاسبي المالي في ظل معايير المحاسبة الدولية، جامعة الوادي، يومي 
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 تحديد الموضوع                                          

 دراسة ومقارنة التطبيقات الوطنية                                    

 ستشارة اللجنة الاستشارية للضبط والتوحيدا                              

 .نشر وثيقة النقاش بغية التحاور و طرح الانشغالات حولها                        

أجل التحاور مع جميع الهيآت العضوة وسماع  نشر مشروع المعيار أو مراجعة معيار من
 .تعليقاتها

 تحليل الانشغالات المسجلة على المعيار                                

 إقرار المعيار                                           

 نشر المعيار نهائيا                                       

 إجراءات إعتماد وتبني معيار معين): 1-1(شكل رقم

 Stephan Brun, L’essentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS, Gualino: المصدر

éditeur, Paris, 2006, p : 27. 

 30عبر اجراءات تصل الى أكثر من  IASBويتم حاليا اعداد معايير التقارير المالية من طرف 

 31F1:شهر كالتالي

.                                               تحليل المناقشات والتعليقات ←) الأبحاث(أوراق المناقشة                                

.                                            والتعليقات تحليل المناقشات ←) طاولة مستديرة(سبر الآراء                                 

.                                                      بدأ سريانه ←اعداد المعيار                                 

32F: المحاسبية والمتمثلة في المعايير إصدار إجراءات هيكلة المرجوة يتطلب الأهداف بلوغبالتالي ل

2 

 الإطار؛ هذا مع المصدرة المعايير كل تتفق حيث مقنع نظري إطار وجود ضرورة -

 الضغوطات عن بعيدة تكون أن و السلطة و بالاستقلالية للمعايير المصدرة الهيئة تتمتع أن يجب -

 على تتوفر أن يجب كما والخبرة الكفاءة أساس على أعضائها تعيين يتم و الخارجية، خاصة

 بمسؤولياتها؛ للنهوض اللازمة الموارد

 المعايير في ينعكس ما ذلك و العامة المصالح حماية على للمعايير المصدرة الهيئة تعمل أن يجب -

 شفافة؛ و مفتوحة المعايير إصدار إجراءات تكون أن و بإصدارها، تقوم التي

                                                           
1
 Emile ZOLA, Quelle évolution des normes comptables à la suite de la crise financière, options 

d'approfondissement, L'ENA , Février 2010, p :31. 
2
 Ross M. SKINNER, J. Alex Milburn, Adaptation Française : Nadi CHLALA, Jaques FORTIN, Normes 

Comptables (Analyse et Concepts), 2ème Edition, Québec, 2003,P  : 800. 

شهرا 15الى  09من   

شهرا 15الى  09من   

شهرا 18الى  12من   
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 في التحضير من اجل المساهمة نتائجها، نشر و المطروح الموضوع حول معمقة ببحوث القيام -

 المحاسبة؛ على أثر لها أن يكون يمكن أخرى بعلوموالاستعانة  المعيار، لإصدار الفعال

 أجل ترك من الدراسة إجراء و المشكل طرح بعد فترة مرور بعد إلا يتم لا المعيار إصدار إن -

 نظرها؛ وجهات لإبداء المهتمة للأطراف المجال

 في محاسبي، و معيار رفض أو قبول إلى أدت التي الأسباب مفصل و واضح بشكل تفسير يجب -

 تطبيقية أمثلة تقديم الضروري من يصبح مألوفة غير إجراءات يتضمن أو معقد المعيار كون حالة

 .تكوينية دورات أو إرشادية حصص تقديم أحيانا 

 العالم عبر المحاسبية المعايير تأثير: فرع الثالثال 

 يعتبر تأثير معايير المحاسبة الدولية عبر مختلف الدول من خلال التوحيد والتوافق المحاسبي      

 آراء خبراء المحاسبة في وضع معايير دولية : أولا

رئيس امناء مؤسسة معايير المحاسبة الدولية ان التطور السريع للأسواق ) بول فولكر(يقول 
المالية قد عززت الرغبة في التوافق دوليا مع المعايير المحاسبية وأساليب التدقيق، وقد جاء دعم 

لجنة قوي للمعايير الدولية ذات الجودة العالية من عدد من المصادر الاخرى، من ضمنها مفوض ال
خلال تعليقه حول اقتراح اللجنة ) فرنسيس فولكشتاين(الاوروبية للأسواق الداخلية، وقد قال 

ان تبني لغة مشتركة لإعداد "الاوروبية لوضع لائحة تنظيمية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية 
ير الشركات التقارير المالية للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية في أوروبا سيفيد بشكل كب

، وحول ذلك علق "والمستثمرين في تحقيق المزيد من الشفافية ودرجة اعلى من امكانية المقارنة 
لا استطيع ان افكر بهدية "مفوض هيئة الأوراق المالية والصرف الأمريكية قائلا ) ايزاك هنت(

عايير وتزايد الطلب على م". للجمهور المستثمر افضل من وضع معايير محاسبية عالمية 
المحاسبة الدولية من قبل المنظمات المهنية للأوراق المالية مثل سوق الأوراق المالية الأوروبية التي 

. 2005تتطلب من شركات الاتحاد الأوروبي المدرجة فيها باعتماد المعايير الدولية ابتداء من سنة 

وأثر  القيمة العادلة(يرة سبب الأزمة المالية الأخ معايير المحاسبة الدولية تحميل مجلسو رغم 
على توصيات أعضاء  ابناءإلا انه  )المعايير المحاسبية الدولية على أسواق الأسهم والاقتصاد

33F

1G20   قرر مجلس معايير   أين 2009  سنةفي أوائل و  2008نوفمبر  15انعقد اجتماع  في
للرقابة وضمان  IOSCO المحاسبة الدولية تحسين اعداد معايير المحاسبية من خلال ايجاد لجنة

                                                           
1G20 :  l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, l’Australie, Brésil, Canada, la 
Chine, la Corée du Sud, des Etats-Unis, de la France, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, du 
Mexique, du Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l’Union européenne. 
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الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة عند وضع المعايير المحاسبية، وتتألف هذه الجنة من 
ممثل من السلطات يابانية ، المجلس الأعلى للتعليم، و المفوضية الأوروبية، وهيئة الرقابة المالية ال

تأثير كبير على وضع معايير المحاسبة ومنه فان للدول المتقدمة  .النقدية الرئيسية والتنظيم المالي
34Fالدولية التي بدأ تطبيقها في العديد من دول العالم المتقدم والنامي

1. 

 المعايير المحاسبية الأكثر تأثيرا في العالم : ثانيا

 من المستعملة المعايير تقديم خلال من تأثيرا المحاسبية المعايير أكثر رصد نحاول دايةب

35Fمؤسسة  500  أكبر طرف

 الدولية المحاسبة معايير أن لنا ، حيث يظهر2005  لسنة العالم عبر 2

 ،) مؤسسة 176( الثانية المرتبة في الأمريكية المعايير وتأتي ،) مؤسسة 200(استعمالا  الأكثر هي
 الكبير والنمو بالانتشار تفسيره يمكن ،وهذا) مؤسسة  81(اليابانية المعايير تأتي الثالثة المرتبة وفي

 عبر البورصات على تأثيرا المعايير أكثر أن كما. العالم على وانفتاحها واليابانية الأمريكية للمؤسسات

 مليون 11000 بينما ،الأمريكية المعايير تداولها وفق يتم أمريكي دولار مليون17000 أن نجد العالم

 الأمريكي، المال سوق بضخامة تفسيره يمكن الأمر وهذا ،الدولية المحاسبة معايير وفق أمريكي دولار

.الأمريكية للمعايير مستمرة منافسة في الدولية المحاسبة معايير أن نلاحظ ولكن 36F

3 

 الذي أجرته الاستطلاع طريق عن الدولية المحاسبة معايير مع الدول تعامل كيفية تلخيص ويمكن

IASC الدولية للمعايير تنظر أن إما دولة 67 من دولة 56 أن وجدت حيث دولة، 67 في 1996 سنة 

 دولة67 من فقط دولة 11 و الدولية، للمعايير معاييرها استنادا تعد أو الوطنية، معاييرها أنها على

 المحاسبة معايير مع معاييرها من عدد تشابه مع( الدولية للمعايير الرجوع معاييرها دون أعدت

37Fيلي التقرير كما نتائج تلخيص ويمكن الدولية، المعايير تقبل بورصات عدة أن كما ،)الدولية

4: 

 .وطنية كمعايير الدولية المحاسبة معايير تستخدم دول  - 08

 .إضافية موضوعات تغطية مع الدولية المحاسبة معايير تستخدم دولتين  - 02

                                                           
1
استطلاعية للمحاسبين في قطاع دراسة "لية للتطبيق في فلسطين ماجد ماهر فهيم سابا، مدى قابلية معايير اعداد القوائم المالية الدو   

 .67: ، ص2008، مذكرة ماجستير في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة الاسلامية، غزة، غزة
2
 1930.  سنة منذ تصدر التي مجال الاقتصاد في FORTUNE الشهيرة الأمريكية بترتيبها المجلة تقوم والتي  
: ، بحث مقدم لمؤتمر كلية الاقتصاد بجامعة البليدة حولةـفي المدرستين الفرنسية والأمريكي عمر غاليب، التنظيم المحاسبي ،زةشعيب حم 3

التحدي، المنعقد أيام ) : ISA(والمعايير الدولية للمراجعة ) IAS-IFRS(النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة 
 .2011ديسمبر  13-14

 للنشر، المريخ دار حجاج، أحمد حامد مراجعة زايد، الدين عصام محمد تعريب الدولية، المحاسبة :وآخرون تشوى فردريك 4

 .371 و 370: ص ،2004الرياض،
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 .المحلية ظروفها لتناسب تعدلها قد ولكنها وطنية، كمعايير الدولية المعايير تستخدم دولة  - 14

 لأسس مشابهة أسس على ولكنها قائمة الدولية، المعايير عن منفصلة معاييرها أعدت دول  - 05

 .فقط إضافية بيانات الوطنية المعايير وتعطي الدولية، المعايير

 أغلب في مشابهة أسس على ولكن الدولية، المعايير عن منفصلة معايير أعدت دولة  - 17

 أي توجد ولا الدولية، المعايير من أقل أو أكثر اختيارات تعطي معاييرها فبعض ذلك ومع الحالات،

 .الدولية للمعايير مرجعية أو إشارة

 .والدولية الوطنية المعايير بين يقارن نص على يحتوي معيار كل ولكن السابقة، مثل دول  - 07

 .الدولية المعايير عن تماما منفصلة الوطنية معاييرها أعدت دولة  - 11

 .وطنية معايير لها ليس دولة  - 01

 .رسمي بشكل الدولية المعايير تستخدم ولا وطنية، معايير لها ليس دولتين  - 02

 درجة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في العالم : ثالثا

اتجهت الكثير من الدول لبذل محاولات جادة للتبني او التوافق مع معايير المحاسبة "
اجرته اكبر سبع شركات محاسبية في العالم تحت عنوان الدولية، وفي مسح محاسبي دولي 

وجد ان هناك تقدما متفاوتا في تحقيق ) 2001المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام لسنة (
التقارب بين المتطلبات الوطنية ومعايير المحاسبة الدولية، وحوالي ثلث الدول التي تم مسحها البالغ 

قارب، وتتبنى جدول اعمال فعال وتغيرات مقترحة للمتطلبات دولة تستجيب لتحدي الت 62عددها 
الوطنية، على ان نصف الدول التي تم مسحها ابلغت عن فروقات ملحوظة بين الممارسات 
المحاسبية الوطنية والمعايير الدولية، إلا انها لم تقترح اجراءات لتقليل الفروقات، ونتيجة للتغيرات 

الدولية التي يتم النظر فيها ستزيد من هذه الفرو قات إلا اذا قام  الهامة التي طرأت على المعايير
واضعوا المعايير الوطنية بمضاعفة جهودهم لمواكبة التغييرات، وهذا يزيد من العبء الملقى على 

ولقد أبدت الشركات السبع تأييدا لاعتماد  .كاهل المختصين في العديد من الدول، مؤسسات وأفراد
ع ارجاء العالم للمحاسبة ولإعداد التقارير المالية بناء على معايير محاسبية اطار واحد في جمي

دولية ذات جودة عالية من اجل زيادة ثقة المستثمرين من خلال مزيد من الشفافية وإمكانية المقارنة 
للمعلومات المالية المستخدمة في قرارات الاستثمار، وبذلك فهي ستساهم في استقرار السوق المالي 

."النمو الاقتصاديو  38F

1 

دول من أصل  9الدول العربية لمعايير المحاسبة الدولية تبين أن  في دراسة أجريت حول تطبيقو 
من الدول التسع تعتمد هذه  7شاركت في الاستبيان تعتمد على معايير المحاسبة الدولية، وأن  11

                                                           
1
 .3: ص، 2005، مارس 15طيني، العدد الخالدي ناهض، متطلبات المحاسبة الوطنية ومعايير المحاسبة الدولية، مجلة المحاسب الفلس  
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اليمن، ومصر، وتشمل باقي المغرب، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، : المعايير بصفة كلية وهي
دولة، ويكتسي تطبيق  22الدول تونس، السعودية، موريتانيا، علما أن المنظمة العربية تظم 

دن، فلسطين، لبنان، اليمن، الأر : دول 6المعايير الدولية في دول الاستبيان صبغة إجبارية في 
تيارية كما هو الحال اخ تونس، في حين باقي الدول المستجوبة تعتمد هذه المعايير بصفةمصر و 

وحسب هذا الاستبيان تتفق كل الدول  ،موريتانيا أو بصفة جزئية في باقي الدولفي المغرب و 
العربية المشاركة على وجود صعوبات في تطبيق معايير المحاسبة لديها، وعلى تأثير القوانين 

ملائمة المعايير دول مشاركة أجمعت على صعوبة  7الجبائية على المحاسبة، بالإضافة إلى 
الدولية لواقع المؤسسات، وللنظام القانوني التجاري، كما يجمع المشاركون على دور المنظمات 
المهنية في المساعدة على تطبيق المعايير الدولية من ناحية دورها الاستشاري في التشريع 

39Fالمحاسبي والفاعل عند الاعتماد

1 . 

الى توفيق معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية وذلك  بالتالي من الملاحظ ان دول عديدة اتجهت"
بدرجات مختلفة حسب الظروف البيئية لكل دولة بحيث انه لم يتبقى سوى عدد قليل من الدول التي 

ويرجع الخبراء فكرة انتشارها الى . لم تأخذ خطوات ايجابية في اتجاه التوافق مع المعايير الدولية
تمثلة في عولمة الاقتصاد وخصوصا عولمة أسواق المال، الأمر الذي احتياجات عصر العولمة الم

انعكس على عولمة المحاسبة، فالمحاسبة هي اساسا لغة الأعمال ولغة الاستثمارات على جميع 
 . 40F2"الأصعدة المحلية، الاقليمية والدولية

 الدولي أهميته وأهدافه التوافق المحاسبي تعريف :المطلب الثالث

كثر اعتمادا من مختلف الأأحد أنواع المحاسبة الدولية، و ة يمعايير المحاسباليعتبر التوافق مع 
 .الدول

 المحاسبي تعريف التوافق : وللأالفرع ا

 بمفهوم المتعلقة التعريفات من مجموعة المحاسبي الفكر في وردت أنه بالذكر الجدير من

 او التنسيق من درجة بأنه التوفيق Wolk & Francis & Tierneyعرف  ولقد التوافق الدولي،

 التعريف هذا ان المالية، إلا التقارير وأشكال والطرق المعايير من مختلفة مجموعات بين التماثل فيما

 التقارير وأشكال المعايير من مختلفة بين مجموعة والتماثل التناسق من معينة درجة اقتصر على

                                                           
 http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=210بيان دراسة الخبير التونسي عبد اللطيف عباس  1

(article du 11/06/2007  
2
يد في ظل منصور الزين، متطلبات تطبيق معايير المحاسبية الدولية في الجزائر ، مداخلة ضمن الملتقى النظام المحاسبي المالي الجد  

، معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، المركز الجامعي الوادي، الجزائر IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدولية 
 .5ص 2010جانفي 17/18
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بوضع  المحاسبية الممارسات وتوافق إنسجام زيادة انه عمليةالمالية، كما تم تعريف التوافق على 
 يخص  فيما أما. 41F1"المختلفة الدول بين المالية في المعلومات التوافق وتحسين بينها، للخلافات حدود

 السائدة المحاسبية الممارسات بين الاختلافات تقليل يعني فإنه "Harmonisation  "التوفيق مفهوم

 عليها الاعتماد إمكانية وزيادة المنشورة القوائم في والموثوقية المصداقية توفير بهدف وذلك الدول في

42Fالقرارات ترشيد في المحاسبية المعلومات مثالية زيادة ثم ومن المقارنة لأغراض

و هكذا فالتوافق  .2
بين السياسات المحاسبية ويؤدي إلى اعتماد نظم محاسبية  الاختيارمجال  يقلصالمحاسبي الدولي 

متشابهة وهو بذلك يتميز عن التوحيد المحاسبي الدولي الذي يعني توحيد صارم للقواعد والسياسات 
فالتوحيد لا يقبل اختلافات في الإجراءات على المستوى  المحاسبية وتطبيقها على دول معينة،

تلك الجهود العالمية والإقليمية الرامية إلى تلاشي "لتعاريف على انه وجاء التوافق في احد ا .الدولي
زيادة استخدام تناسق الممارسات  عملية" أنه بالإضافة. 43F3"الفوارق بين نظم ومعايير المراجعة الدولية

المحاسبية بوضع حد للاختلافات بينها، وتقليص الفجوة بين أساليب والممارسات المحاسبية 
44Fة المحاسبة، وتحسين التوافق في المعلومات المالية بين الدول المختلفةالمطبقة في مهن

4" . 

 هميتهأأهداف التوافق المحاسبي الدولي و : الفرع الثاني

إن الهدف الأساسي للتوافق المحاسبي لن يتحقق بتوحيد المعايير المحاسبية المطبقة على  
وإنما يتحقق عن طريق  اختلاف البيئات،لعدة أسباب من بينها  المستوى الدولي وهذا شبه مستحيل

خاصية قابلية المقارنة في المعلومات المالية، وعليه فإن أي جهد لتحقيق التوافق بين هذه المعايير 
ينصب على حصر وتحليل العوامل والمتغيرات التي تساهم في تقليص أوجه الاختلافات الجوهرية 

 45F5.المحاسبة الدولية من جهة أخرىبين معايير المحاسبة المحلية من جهة ومعايير 

تزامنت أعمال التوافق المحاسبي مع سياق دولي تميز  بالهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وبروز 
التكتلات الاقتصادية وتعاظم دورها في الاقتصاد العالمي، في إطار ما يعرف بظاهرة العولمة التي 

ة والاقتصادية، وأفرزت توسعا في النشاط شملت كل نواحي الحياة السياسة، الاجتماعية، الثقافي
                                                           

1
  . 349: ، ص2004الدولية، دار المريخ للنشر، الرياض،  المحاسبة " زايد الدين عصام محمد ترجمة  وآخرون، تشوي فردريك  

2
 توفيق : الرابع المؤتمر ، العربية الدول فى المهني الأداء  جودة على وأثره العربية والمراجعة المحاسبة معايير توفيق  ، سالم محمد مجدي  

 سبتمبر 11-9جامعة الإسكندرية  ، التجارة كلية ، العولمة تحديات مواجهة فى والعربي الاقتصادي التكامل الأعمال أداة منظمات عمل بيئات

 .9:، ص2004
3
مصطفى أحمد هديب، المحاسبة الدولية المشكلات المعاصرة والاتجاهات المستقبلية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة،  - 

 .591: ، ص1997جامعة عين شمس، العدد الأول، 
4
 .344: ، ص2004زيد، المحاسبة الدولية، الرياض، دار المريخ للنشر، محمد عصام الدين  - 

5
، 2007/2008حواس صالح، التوجه الجديد نحو معايير الإبلاغ المالي الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، - 

 .69ص 
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الاقتصادي للمؤسسات، ما أدى بدوره إلى تطور أسواق المال الذي رافقه احتياج لتبادل المعلومات 
نتيجة قصور الأنظمة المحاسبية الوطنية، وغياب أدوات قياس واتصال جديدة قادرة على احتواء 

46Fأنشطة المؤسسات

1 . 

التي ارتبطت بموضوع التوافق المحاسبي الدولي مسألة تحقيق وكذلك من الأهداف الأساسية 
الكفاءة التي تقتضيها التبادلات الاقتصادية الدولية والتي عادة ما تسعى المؤسسات متعددة 
الجنسيات إلى بلوغها من خلال تخفيض تكلفة رأس المال، وتوحيد شروط المنافسة التي تحكم 

47Fقتصادية أو التكتلات الإقليميةالنشاط الاقتصادي داخل التجمعات الا

، إضافة إلى أهداف أخرى  2
 العالمي المستوى على المحاسبي التوفيق ويهدف .مرتبطة بطبيعة الأطراف المهتمة بعملية التوافق

 المشاكل وحل القرارات، اتخاذ لأغراض المستخدمين من وغيره يالدول احتياجات المستثمر تلبية الى

 شركات و الجنسيات متعددة والشركات الدوليون المستثمرون يواجهها التي على الصعوبات والتغلب

48Fالدولية والمراجعة المحاسبة 

3  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .119: ، ص2006، 4الأهداف، مجلة الباحث ،العددالمفهوم، المبررات و : مداني بن بلغيث، التوافق المحاسبي الدولي  

2
مداني بن بلغيث، أهمية إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة الجزائر، أطروحة  - 

 .106: ، ص2004دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
3
 ، التجارة كلية ، " الرابع المحاسبة مؤتمر ، الإستثمار قرارات - لترشيد العربية المحاسبة معايير لتوفيق مقترح إطار نحو  ، صالح جابر على  

 .441 :ص ، 2004 سبتمبر 19-11 ، الإسكندرية جامعة
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 مع معايير المحاسبة الدوليةتجـارب بعض الدول المتقدمة : المبحث الثاني

عرض تجارب بعض الدول المتقدمة في تبني أو التوافق مع معايير المحاسبة الدولية سن 
، كندا، الاتحاد الاوربي و تجارب بعض الدول الاوروبية، واستعانة دول الأمريكيةكالولايات المتحدة 

الى عرض  بالإضافةية كأستراليا ونيوزلندا، نأخرى بهذه المعايير من أجل وضع معاييرها الوط
 . ذج عن معايير محاسبية لدول أخرى كالصين و اليابان وعلاقتها بالمعايير المحاسبيةنمو 

 تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا : المطلب الأول

تتميز الولايات المتحدة الأمريكية ببنية محاسبية، تتمثل أساسا في المجالس والهيئات         
الوطنية والبورصات، وقد بدأ المجلس الوطني للمعايير المحاسبية في الثلاثينات من القرن العشرين 

استمر  بتشكيل لجنة  تعنى بإجراءات المحاسبة، ليتحول بعد ذلك لمجلس مبادئ المحاسبة الذي
 هذا المجلسيتولى كل من  حيث ،FASB م، ثم مجلس معايير المحاسبة المالية1973حتى عام 

)FASB ( وكذا المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين)AICPA ( مهمة وضع المعايير المحاسبية
نشرات  6معيارا محاسبيا و 150، أين تم اصدار ما يقرب عن في الولايات المتحدة الأمريكية

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية . لمفاهيم المحاسبية وغيرها من الإصدارات ونشرات البحثل
شريكا في كل الأنشطة الدولية للمحاسبة، وإن كانت لا تلتزم بها تماما، سواء من حيث العضوية 

49Fفي لجنة معايير المحاسبة الدولية أو مجلس معايير المحاسبة الدولية الحالي

م كل وهكذا ورغ.  1
لوضع خطة لمحاولة الجمع بين المعايير  IASBو   FASBالجهود المبذولة من طرف كل من 

توصل كل  ، اين 2002المحاسبية الأمريكية وكذا المعايير المحاسبة المالية الدولية وذلك منذ سنة 
 من مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية الى تفاهم مشترك تضمن

العمل على جعل المعايير الصادرة عن كلا منهما متوافقة وقابلة للتطبيق، والتنسيق فيما بينها قبل 
50Fأي اصدارات مستقبلية

 FASBبالتالي يمكن القول ان المعايير الأمريكية مازالت قائمة، وان . 2

عض الحالات مستمر في اصدار المعايير، كما ان المعايير المحاسبية الدولية تحاول التوافق في ب
غير أن التوجه الكبير لمختلف دول العالم خصوصا دول الاتحاد الأوروبي  ".مع المعايير الامريكية

دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ) IFRS(في تطبيق المعايير الدولية  لإعداد التقارير المالية  
إلى المعايير الدولية   GAAPريكية المحاسبية الأم للمبادئالتفكير في محاولة الانتقال من تطبيقها 

المحاسبية وكذا نتيجة ضغط الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت مجبرة 
                                                           

1
ر المحاسبية الدولية، أطلع عليه هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، دراسة عن تطور عملية صناعة المعايي - 

 .http://www.gccaao.org/smd1.html، 2010-04-06بتاريخ 
2
 .8: منصور الزين، مرجع سابق، ص  

http://www.gccaao.org/smd1.html
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51Fفي معالجتها المحاسبية) GAAP(توافق مع المعايير الأمريكية العلى تطبيق المعايير الدولية ب

1 .

بالسماح للشركات الأجنبية بتطبيق المعايير المحاسبية دفع هيأة الأوراق المالية إلى اصدار قرار 
السجل  2008جانفي  04لقد صدر بالولايات المتحدة بتاريخ "و. 52F2 2007الدولية  وذلك في نوفمبر

53Fالفيدرالي للتسجيلات والارشيف من طرف لجنة عمليات البورصة 

3SEC  وبذلك تم القبول ،
وان كان (بقا لمعايير المحاسبة الدولية دون اي معالجة الرسمي للقوائم المالية التي تم اعدادها ط

، ما ) US GAAP(، وبالتالي اصبحت موافقة للمعايير الامريكية ) 2007ذلك قد تم فعلا سنة 
ومجلس  IASBوبشكل عام، فان هناك جهود حثيثة من قبل . 54F4"يعطي للمعايير بعدا عالميا

FASB 55لتضييق هذه الفروقات بين المعايير، حيث تم الدخول في مشاريعF

 ،مشتركة لهذا الغرض 5
تم الاتفاق على توحيد بعض المعالجات و التي لا تحتاج الى وقت كبير لتعديلها، وكان من أين 

 56F6:نتائج هذا المشروع الاتفاق على النقاط التالية

 : تتوافق مع المعايير الدولية كـأن يتم تعديل بعض المعايير الأمريكية ل :أولا  -

 تم اصدار : تكلفة المخزونFASB statment N°151  2004في أكتوبر. 

 تم اصدار : مبادلة الأصولFASB statment N°153  2004في ديسمبر. 

 في ماي  154 تم اصدار: التغير في السياسات و التقديرات المحاسبية و تصحيح الأخطاء
2005. 

 2006من المتوقع صدور تعديل في الربع الأول من سنة : حصة السهم من الربح. 

  الميزانيةتصنيف. 

المنح والمساعدات ك أن يتم تعديل المعايير الدولية لتتوافق مع المعايير الأمريكية  :ثانيا -
 .الحكومية والمخصصات والالتزامات الطارئة

                                                           
1 Subramanyam K. R., John J. Wild, Financial statement analysis, 10e, McGraw – Hill/Irwin, 2009. 

2
 ،2005،الأردن،  أوت 64-63أوجه الخلاف، مجلة المدقق، العدد GAAP و المعايير الامريكية IFRSمهند عتمة، المعايير الدولية   

 .16ص
3
  Securities and exchange commission. 

4
مداخلة  للمعايير الدولية وتحديات البيئة الجزائرية،محمد العيد، شملال نجاة، مكانة النظام المحاسبي الجزائري الجديد ما بين الإستجابة   

، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية IAS/IFRSضمن الملتقى الوطني حول النظام المحاسبي المالي بالجزائر وعلاقته بالمعايير الدولية 
 .4: ، ص2013جانفي  14-13وعلوم التسيير، جامعة عبد الجميد بن باديس، مستغانم، يومي 

5
تفاق عليه في أواخر الذي تم الإ  International Convergence Project Short-Termلى مشروع إوأشير على سبيل المثال  

 . 2002سنة
 .16 :ص ،نفس المرجعمهند عتمة،  6



46  

 

 

عقود : ع التاليةفي المواضي FASBو  IASBأن يتم اجراء تعديلات بالاتفاق بين  :ثالثا -
الانشاءات، ضرائب الدخل، المحاسبة في ظل التضخم المرتفع، المشاريع المشتركة، التقارير 

 .المرحلية والبحث والتطوير

بدأت العديد من الدول المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق المعايير   2011في سنة و 
المحاسبية الدولية ويتعلق الأمر بكل من كندا والمكسيك  في حين ظلت الولايات المتحدة الأمريكية 

الدولية على  البلد الوحيد الذي لم يطبق المعايير الدولية المحاسبية واقتصر تعاملها مع المعايير
احداث توافق جزئي مع البعض منها والعمل من جهة أخرى على احداث تغيير في المعايير الدولية 

ويفسر البعض من المحللين  هذا التباطؤ والتأخير من الولايات . بما يتناسب ومعاييرها المحاسبية
الأسباب يكمن أهمها في  منعديد الالمتحدة الأمريكية في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية إلى 

تكاليف الانتقال للمؤسسات الأمريكية للنظام الجديد وإلى الاختلاف بين المعايير المحاسبية الدولية 
وكذا المعايير المحاسبية الأمريكية وكمثال على ذلك أن المعايير المحاسبية الدولية تمنع استخدام 

يم للمخزون في حين تسمح القوانين الأمريكية كطريقة تقي LIFOصادر أولا الطريقة  الوارد أخيرا 
فهذا سيزيد من ضريبة الأرباح على الشركات   IFRSإلى )  GAAP(بذلك فإذا ما تم الانتقال من 

بجعل كل ادخاراتها الناجمة عن طريقة تقييم المخزونات تلك خاضعة    LIFOالتي كانت تطبق 
 . للضريبة

إلا أنها  لة دوليا وممارسة دور جوهري في اعدادها،اهتمت كندا بوضع معايير مقبو  في حين
طار اتفاقية التبادل الحر في إاختارت توفيق معاييرها مع معايير مجلس المحاسبة المالية في 

أمريكا الشمالية إذ تعتبر المعايير الكندية أقل تفصيلا من المعايير الأمريكية حيث تترك مجال 
شبيهة بمعايير المحاسبة الدولية، وتساهم كندا في إعداد  واسع للحكم المهني، وهذا ما يجعلها

57Fمعايير المحاسبة الدولية محاولة تقريبها من معاييرها

1. 

  الدول الأوروبية مع معايير المحاسبة الدوليةتجربة : لثانيالمطلب ا

 .سنتطرق الى تجربة الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة وبعض تجارب الدول الاوروبية بصفة عامة  

 تجربة الاتحاد الأوروبي: الفرع الأول

الاتحاد الأوروبي اعتمدت مختلف الدول المشكلة لهذا الاتحاد المعايير الدولية بموجب في  
، والذي طالب الشركات الأوروبية المسجلة في البورصات والتي كان 2002القرار الذي صدر سنة 

وبذلك باتت . 2005الدولية بدءا من سنة شركة تقريبا بإتباع معايير المحاسبة  8000يبلغ عددها 
، وقد تم اعتماد دولة تطبق الشركات فيها تلك المعايير، هذا بالإضافة الى دول أوروبية أخرى 27

                                                           
1 Labelle.R, Comptabilite au Canada in encyclopédie, CAA Economica, Paris, 2000, p 121. 
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التقارير المالية مع بعض الاستثناءات المتعلقة ببعض التعديلات  لإعدادسائر المعايير الدولية 
الخيار الأول ويتضمن حرية : الإتحاد الأوروبي أعطى خيارين هماأن  كما.  58F1"الأخيرة عليها

تطبيق المعايير الدولية من أجل المؤسسات غير المدرجة في البورصة والحسابات السنوية الفردية 
 في حين تضمن الخيار الثاني السماح لبعض المؤسسات بتأخير تطبيق 2005من سنة  بدءا

حسابات المجمعة للمؤسسات التي الويتعلق الأمر بإعداد  2007سنة  الىمعايير المحاسبة الدولية 
لها فقط سندات مسجلة في البورصة وكذا اعداد الحسابات المجمعة للمؤسسات المسجلة في سوق 
مالي غير أوروبي،  وكان كل هذا بهدف الرفع من فعالية وشفافية السوق الأوروبية، وكنقطة 

واللجنة التقنية ) ARC(لجنة الأوروبية للتنظيم المحاسبي انطلاق لتطبيق المعايير تم تشكيل ال
 ،الدولية المحاسبة معايير مجلس مع الدائم الحوار ضمان ن مهمةيااللتان تتول EFRAG)(للمحاسبة 

 إعدادها، عند المستقبلية الدولية المحاسبة معايير حول الأوروبي الاتحاد دول تحفظات عن والتعبير

 المعلومات إكمال الأوروبي، و الاتحاد في الجديدة المحاسبة معايير سريان بدء تاريخ على والتأكيد

 لا الأوروبي الاتحاد كما أن .الأوروبية التوجهات طريق عن الدولية المعايير بتطبيق نشرها الواجب
59Fالتعديل على المباشرة القدرة يملك ولا معين معيار ضرف  أو قبول إلا يملك

ذلك من خلال  وضحنو . 2
 :التالي  الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الأوروبي الإتحاد في الدولية المحاسبة معايير تبني آلية )2-1(الشكل رقم
 Stephan BRUN, L’essentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS, édition:المصدر

Gualino EJA, paris 2004, p31. 

 :التوافق مع المعايير المحاسبية الدوليةويرى اتحاد الخبراء الاوروبيين بضرورة اتخاذ خطوات في 

وروبية للنصح في التقارير المالية تحدث تأثيرا جوهريا بإعطاء مشاركة لأالتأكد بان اللجنة ا -
 .أوروبية أكبر في عملية وضع معايير التقارير المالية الدولية

                                                           
 .7: منصور الزين، مرجع سابق، ص 1

2  Emile Zola, Op Cit, p  : 33. 

 CTC المحاسبي التنظيم لجنة من التبني قرار السياسي المستوى

 الأوروبية اللجنة قرار

 الأوروبية للدول الرسمية اللغات إلى الترجمة

 الأوروبي للاتحاد الرسمية الجريدة في النشر

 EFRAG للمحاسبة التقنية اللجنة استشارة التقني  المستوى
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في التطبيق  عضاء حول تطبيق هذه المعايير للتأكد من التوافقلأتنسيق فعاليات في الدول ا -
 .على مستوى اوروبا ككل

وروبيين لفرض تطبيق معايير التدقيق الدولية في أوروبا لأالموافقة على عرض اتحاد الخبراء ا -
 .2005حتى عام 

 .زيادة الجهود لدعم والتأثير على عمليات وضع معايير التدقيق -

 .الاقتصادية للأوراق الماليةتأكيد جودة التوافق مع توصيات اللجنة لالتسريع في البرامج المحلية  -

 .وروبي حول استقلالية المراجعينلأالتحفيز على تطبيق توصيات الاتحاد ا  -

وروبي بجهود كبيرة لتزويد المؤسسات والأسواق المالية لأقامت مهنة المحاسبة في الاتحاد ا"ومنه  
ن اتحاد الخبراء بمعايير محاسبية ومعايير مراجعة ذات جودة عالية، وكما هو ظاهر للعيان فا

وروبيين بالعمل باسم لأوروبيين كان يؤدي عمله بطريقة فعالة، وسوف يستمر اتحاد الخبراء الأا
 .60F1"المهنة في اوروبا بإصدار قوانين وبتسليط الضوء على مناطق الاهتمام

 في التوافق المحاسبي الدولي تجربة فرنسا: الفرع الثاني

تعتبر فرنسا من أوائل المدافعين عن نظم المحاسبة الموحدة على مستوى العالم، فقد   
،  PCG رسمي للمحاسبة العامة مخططأول  1947اعتمدت وزارة الاقتصاد القومي في سبتمبر 

 1982مرة أخرى سنة  المخطط، وروجع 1957وأصبح ساري المفعول سنة  عدل المخططوقد 

وروبي والخاص بالقوائم المالية الموحدة، وعموما قدم مدونة لأللاتحاد ا تحت تأثير التوجيه الرابع
شكل القيود المدينة والدائنة عند  -عند الضرورة –حسابات، تعريف و شرح المصطلحات، تفسير 

، أشكال القوائم )التقييم(تسجيل بعض الأحداث والمعاملات الخاصة، مبادئ القياس المحاسبي
في فرنسا عبئا على  PCGيمثل  حيث لا. ة عن التكاليف المقبولةالمالية و طرق المحاسب

الشركات، فهو مقبول قبولا عاما، كما ان التعليم المحاسبي قائم على اساسه، وكل القوائم الازمة 
على سداد الضريبة على الدخل مبنية على هذا الدليل، ويستخدمه مكتب الاحصاء للدولة في اعداد 

61Fؤسساتعن طريق تجميع القوائم المالية للم بيانات الاقتصاد الكلي

 في سنة PCGحدث وأ .2

وأتمم على المستوى التشريعي من خلال المواد من  CRCأدمج فيه لوائح لجنة  أين ،1999
.2000القانون التجاري الجديد اعتبارا من سبتمبر  62F

لقول بأن فرنسا امجال للدهشة  لا يكونوقد  3

                                                           
1
 .GORAN TIDASTROMحسب تصريح رئيس اتحاد الخبراء الاوروبيين   
 . 125و124: ، ص2005، الدار الجامعية، الاسكندرية، )منظور التوافق الدولي(  أمين السيد أحمد لطفي، نظرية المحاسبة 2

3 Ahmed NAIT NADIR , Le passage aux normes comptables internationales IAS- IFRS et impacts 

financiers, Formation offchoring, Université Ibn Zohr d'Agadir,2007, http://www.memoireonline.com 

http://www.memoireonline.com/
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، حيث يعتبر القانون التجاري الأنجلوساكسونيةتفتقد نموذج وضع المعايير المطبق في الدول 
و كل تنظيماتها وقواعدها بمثابة المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا  PCG والتعليمات الخاصة ب

اع عاما، وهناك متطلبات أخرى قانونية للشركات، فلا يوجد للمنظمات المهنية للمحاسبة من القط
ات فقط ولا تعتبر جهات تشريعية، لذلك فإن يالخاص أي وضع رسمي، فهي جهات تصدر توص

ربع أالمصدر الحقيقي والوحيد لمبادئ المحاسبة المالية في فرنسا هي القوانين المكتوبة، وهناك 
 63F1:منظمات مختصة بوضعها

  CNCالمجلس الوطني للمحاسبة  -

  COBلجنة معاملات البورصة  -
 المحاسبة و التنظيمات المحاسبية هيئة خبراء  -

 الاتحاد الوطني للمراجعين المعتمدين -

في فرنسا تستند على معايير التقارير المالية  PCGأصبحت القواعد المحاسبية و  2005ومنذ سنة 
ط اخصوصية ارتببمن أجل توحيد جيد للحسابات المجمعة، إلا أنها ما زالت تحتفظ  IFRSالدولية 

 64F2:النظام الضريبي، وبقيت ثلاث مسودات تحت الدراسة وهيالمحاسبة بقواعد 

 تطبيق المعايير الفرنسية بالنسبة للحسابات الاجتماعية لجميع المؤسسات؛ -

بالنسبة للحسابات المجمعة التي لا تلجأ الى طلب الاكتتاب  IFRSتطبيق المعايير الفرنسية أو  -
 العام؛ 

 بالنسبة للحسابات المجمعة التي  تلجأ الى طلب الاكتتاب العام؛ IFRSتطبيق المعايير  -

التي  PCGاستلزمت تغييرات في القواعد المحاسبية لـ  IFRSالى المعايير  PCGالانتقال من 
65Fتطبق على الحسابات الفردية و المجمعة معا

أنه يبقي تطبيق العديد من أحكام المعايير  إلا. 3
على أالقواعد التي ينص عليها القانون التجاري الفرنسي حيث يعتبر  اختياري، في حين يجب احترام

 .مرتبة

66Fحاليا الانتقال تحقق بالنسبة للعديد من القواعد المحاسبية الفرنسية كالتالي

4:  

  ما حسب ( تم تغيير الطرق المحاسبية، العقود طويلة الأجل، الحسابات الوسيطية : 1999سنة
 ؛) IAS 8, IAS 11, IAS 34عليه المعايير  تنص

  ينص عليه المعيار  حسب ما(تغيير المؤونات  2002سنة IAS 37 (؛ 

                                                           
 .127: ، صجع سابقمر  أمين السيد أحمد لطفي، 1

2 Pascale REVAULT , article : La normalisation comptable - Etat des lieux en 2010, CREG , Date de 

mise en ligne : samedi 20 mars 2010, www.creg.ac-versailles.fr. 
3  Maryline Benyakhlef, article : "Vers le passage aux nouvelles normes IAS/IFRS, CREG , Date de mise 

en ligne28mars2004, www.creg.acversailles.fr. 
4 Pascale Revault , Op cit, p :54. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article419
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?auteur117
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?auteur117
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  ينص عليه المعيار  حسب ما(تغيير المعاشات  2003سنةIAS 19( ومخصصات المؤونات ،
 ،)IAS 37و  IAS 16ينص عليه المعيار حسب ما(الكبرى  للإصلاحات

  حسب المعيار (تغيير الاهتلاكات  2005سنةIAS 16 وIAS 38( وخسائر القيمة ،)حسب ما 

 ).  IAS 2,16,23,38ينص عليه المعيار  حسب ما(، والأصول )IAS 36ينص عليه المعيار 

 في التوافق المحاسبي الدولي لمانيةلأ التجربة ا: الفرع الثالث

المية الثانية، لذلك عتغيرت بيئة المحاسبة الألمانية باستمرار وبشكل ملحوظ منذ الحرب ال
قد فوضعت المحاسبة تركيزا كبيرا على وضع خريطة للحسابات على المستوى القومي مثل فرنسا،  

67Fبادئ المختلفة التي تؤدي الى إمساك الدفاترمنص قانون التجارة على العديد من ال

وفي تحول  .∗
الافكار البريطانية  نظام التقرير المالي في اتجاه 1965فجائي غير قانون الشركات في عام 

، وقد تطلب افصاح اكثر واندماجات أقل، و كذلك تقارير )و لكن للشركات الكبرى  فقط( الامريكية
حت تقارير الادارة والمتطلبات الاضافية للمراجعة متطلبا قانونيا من وضنظامية من الادارة، وقد ا

للمحاسبة  نجلوساكسونيةالأ، ويعتبر ذلك تحولا من 1969خلال قانون النشر للشركات عام 
في اصدار توجيهاته ) EU(بيا مهما، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي و ثم تلى ذلك تحولا أور . الألمانية

ق في أوائل السبعينات، حيث طلب من دول الأعضاء أن يتضمن القوانين الوطنية، يالخاصة بالتنس
، 1985ديسمبر 19يلي الألماني وقد دمجت التوجيهان الرابع والسابع في قانون المحاسبة التفص

لمانية لأاوهذا التشريع جدير بالاهتمام للعديد من الأسباب لعل أبرزها اندماج كل المتطلبات 
للمحاسبة و التقرير المالي والافصاح ومتطلبات المراجعة في قانون واحد، يوصف هذا القانون 

من (  مؤسساتلذي تطبقه كل الواHGB الواحد بأنه الكتاب الثالث للقانون التجاري الألماني
، كما يقوم هذا التشريع على )شركات التضامن الى الشركات الضخمة للقطاعين العام والخاص

وبناء عليه لا توجد في ألمانيا المعايير المحاسبية المقبولة . أساس المبادئ والممارسات الأوروبية
الألماني بوضع معايير المراجعة،  قبولا عاما بالمعنى البريطاني الأمريكي، حيث يختص المعهد

68Fويضع ايضا بعض التوصيات والتفسيرات غير الملزمة في أمور المحاسبة المالية

الى  بالإضافة.1
ا كغرفة المحاسبين يوجود بعض المنظمات التي لديها تأثير على مهنة المحاسبة في ألمان

)Wirtschafts profe Kammer( 69الهيئة المنظمة للمحاسبين والمراجعين في المانيا باعتبارهاF

2 .

 السوق دخول في الكبيرة الألمانية المؤسسات ورغبة الأموال لرؤوس الوطني السوق توسع أدى وقد

                                                           
∗
 .orderly keeping book بالأمر 
 .136و  134: ، صمرجع سابقأمين السيد أحمد لطفي،  1

2 Ahmed Nait Nadir ,  Op cit, p :23. 
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 مؤسسة نشرت مثلا (الدولية أو الأمريكية المعايير وفق المجمعة حساباتها إلى إعداد الأمريكي

Daimler-Benz فبينما ،والأمريكية الألمانية المعايير وفق م 1993 سنة في المجمعة حساباتها 

 الأمريكية المعايير أظهرت مارك، مليون  615 ـب يقدر ربح الألمانية المعايير وفق النتيجة كانت

 المعايير على الانفتاح بدأ النقاشات من العديد وبعد ،)ألماني مارك مليون 1900 ب تقدر كبيرة خسارة

 البورصة قانون طريق عن شديد بحذر الدولية  Kap  AEG في المدرجة المؤسسات استثنى الذي

 اللجنة وتهدف ،الأوروبيةهاتها يتوج مع يتفق بما الألمانية المعايير وفق المجمعة حساباتها إعداد من

الدولية  المعايير مع يتفق المجمعة للحسابات جديد محاسبي مرجع لإعداد المحاسبية للمعايير الألمانية
70Fوالمبادئ المحاسبية الامريكية

سببا هاما للإصلاح  1606/2002كان للتوجيه الأوروبي رقم و . 1
 الألماني المشروع سمح ، حيث 2004لماني نحول التوافق المحاسبي الدولي سنة لأالمحاسبي ا

في  المدرجة للشركات يمكن حين في سنتين، لمدة التحول بتأجيل بالسندات تتعامل التي للشركات
 هناك تزال لا فكانت الفردية المالية القوائم أما .الدولية المحاسبة لمعايير وفقا قوائمها اعداد البورصة

 وتحديد الأرباح توزيعات حساب في لدورها الألماني  نظرا التجاري وفق للقانون معدة لبقائها حاجة

71Fملائمة أكثر معلومات أجل توفيرامكانية تطبيق المعايير الدولية من  مع الضريبي، الدخل

 كما أن. 2

 لكن الألمانية، للدولة طموح أمر الدولية والمعايير الألمانية المعايير بين التقارب عملية في الاستمرار

 فعلى . الألماني المحاسبي النظام ببيئة خاصة وتطبيقية، ضريبية محاسبية، قانونية، عقبات يواجهه

 فقد المحاسبية  القواعد مع الوطنية تماشيا المحاسبة قانون على إجراؤها تم التي التعديلات من الرغم

 وفقا المعدة المالية والتقارير الدولية المحاسبة لمعايير وفقا المعدة المالية التقارير بين الفوارق قلصت

 التجاري القانون تحديث وتم. المرجعيتين بين اختلافات هناك بقيت قد أنه إلا الألمانية، للمبادئ

 للمعايير بسيط بديل من أجل إيجاد " قانون التحديث " سن خلال من 2009 لسنة الألماني

الألمانية حيث لا  والمحاسبة الدولية معايير المحاسبة بين اختلافات الدولية حيث هناك المحاسبية
72Fخيرة بمصاريف البحث والتطوير على سبيل المثاللأتعترف هذه ا

3.  

 في التوافق المحاسبي الدولي تجربة بريطانيا :الرابعالفرع 

من أجل اعداد معايير المالية  المحاسبة معايير توجيهات تكونت  لجنة 1970في سنة 
 قانون جاء ولقد بالسلطة، تتمتع ولا ملزمة غير توصيات بمثابة  إلا انها SSAP القوائم المالية 

 توصيات لتنفيذ ولكن الأوروبي الاتحاد توجيهات مع ليتماشى فقط ليس 1988 عام الصادر الشركات

                                                           
1 Chris Patel, in (ed.) Globalization and Contextual Factors in Accounting: The Case of Germany (Studies 
in Managerial and Financial Accounting, Volume 23), Emerald Group Publishing Limited, 2011,P: 50. 
2 http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/europe/germany   الموقع الإلكتروني للتحليل والدراسات المحاسبية    
3 Chris Patel, Op Cit, p   : 72. 

http://www.iasplus.com/en/jurisdictions/europe/germany
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مجلس  على المشرف المالي التقرير مجلس هو جديد مجلس أوجد القانون هذا أن كما التقرير، ذلك
بعد  المالي التقرير مجلس يقوم ، 1990 عام المحاسبة معايير لجنة محل حل والذي المحاسبة معايير

 بوضع وكذلك المالي للتقرير التفسيرية والمذكرة المناقشة مسودةحول  الملاحظات اعتباره في يأخذ أن

73Fالمحاسبية المعايير

 تؤثر التي والظروف العمليات والأحداث لقياس الأساسي المرشد تعتبر ، التي1

 قانون وضع وقد. المستفيدين إلى المعلومات وإيصال أعمالها ونتائج للمؤسسة المالي المركز على

 تقع كما .المحاسبية المعايير مع تتماشى لا التي المؤسسات على المفروضة العقوبات 1989

 أن المراجعة تقرير المحاسبية، ويؤكد الممارسة معهد عاتق على المراجعة معايير إعداد مسؤولية

74Fالشركات قانون مع وتتماشى للمؤسسة وعادلة حقيقية صورة تعطي المالية القوائم

في حين أن .  2
توافق المعايير البريطانية مع  إلى دفع 1978مساهمة بريطانيا في المعايير المحاسبية الدولية منذ 

 المحاسبية الأنظمة محدودية أظهر المالية الأسواق المعايير الدولية، بالإضافة الى أن تطور

 الدول في الموجودة الفرعية للمؤسسات بالنسبة المحاسبة ازدواجية بسبب التكاليف الوطنية، زيادة

75Fالأم الشركة محاسبة مع مختلفة مقارنة محاسبتها تكون التي الأجنبية

 التوجه على بريطانيا ، أوجب3

76Fكالتالي وتمت المحاسبي، الاختلاف فجوة من للتقليل الدولي التوافق نحو

4 :  

 أو التي المال، سوق في المسجلة الشركات التزام على للنص والنظامية التشريعية التعديلات إدخال  -

 الدولية؛ المحاسبة معايير مع المتوافقة الوطنية المعايير المال، بتطبيق في سوق التسجيل في ترغب

 الاختلافات هذه وتعديل الدولية والمعايير الحالية الوطنية المعايير بين فيما الاختلافات تحديد  -

 للدولة؛ والاقتصادية السياسية الأوضاع مع ذلك لم يتعارض ما الدولية المعايير مع للتوافق

 معايير مع المتوافقة الوطنية المحاسبة بمعايير لها يشار المعايير تلك من معدلة نسخة إصدار  -

 الدولية؛ المحاسبة

 الدولية المعايير مع المتوافقة الوطنية المعايير تطبيق كيفية للشركات يحدد وطني معيار إصدار  -

 مرة؛ لأول تطبيقها عند

إلا أنه توجد . الدولية للمعايير جديد إصدار كل مع الدولي المعيار مع متوافق وطني معيار إصدار - 
حسب المعايير اختلافات بين المعايير البريطانية ومعايير المحاسبة الدولية فعلى سبيل المثال 

                                                           
 والمالية الاقتصادية الضرورة بين فيما العربي المغرب اتحاد دول في الشركات حسابات ومراقبة تدقيق إعداد أنظمة توحيد مسامح، مختار 1

 .183 :ص ، 2011 باتنة، لخضر، الحاج جامعة دكتوراه، أطروحة الوطنية، واختلاف التشريعات
2 Peter WALTON and WALTERAERTS, Global financial accounting and reporting :principals and 
analysis, Thomson , London,2006, p  45 : . 
3 Djamel Benziadi, document, formation sur les Normes et le Nouveau Système Comptable et Financier 
Algérien,2009, Alger, p:13. 

 3 .:ص ، 2008 بيروت، ،"السورية القانونيين المحاسبين سوريا، جمعية في المحاسبة معايير تطبيق" حمدان، مأمون 4
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 بالنسبة إجمالية فالميزانية دوليا أما لها الإجمالية الأصول ضمن الصافية البريطانية تدرج الأصول

77Fمنفصل بشكل الملكية وحقوق للخصوم

رغم أن المملكة المتحدة من الدول المؤسسة للجنة معايير و  .1
أول رئيس للمجلس الدولي هو كما أن . وتستضيف بلادها مقر الهيئة الدوليةالمحاسبة الدولية 

خطة محددة للتوافق مع لديها لم يكن أنها ، إلا بريطاني وعمل رئيسا للمجلس البريطاني للمحاسبة
كان المجلس البريطاني يصدر المعايير الوطنية حسب احتياجات السوق حيث المعايير الدولية، 

بدأ المجلس البريطاني في دراسة حيث  في صياغة المعايير الدولية هانشاط رغمالبريطاني 
أصدر مجلس معايير المحاسبة و . 2002عام  ختلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدوليةلإا

البريطاني ستة معايير اعتبرت خطوة هامة وكبيرة نحو توفيق معايير المحاسبة البريطانية مع 
الإبقاء على  لذلك فإن استراتيجية التوفيق مع المعايير الدولية كانت تتضمن.  المعايير الدولية

ولية لبريطانيا سوف يكون من خلال معايير بريطانية إن إدخال المعايير الدو ، المعايير البريطانية
 78F2.صادرة عن المجلس البريطاني

 في التوافق المحاسبي الدولي تجربة هولندا وايطاليا: الفرع الخامس 

تظهر المحاسبة في هولندا العديد من المفارقات، فهي نظام متساهل من حيث متطلبات   
المحاسبة والتقرير المالي مع معايير ممارسة مهنية عالية، وهولندا دولة قانونية ومع ذلك تتجه 
ة المحاسبة نحو العرض العادل، كما تأثر النظام المحاسبي في هولندا بدرجة كبيرة بالولايات المتحد

وروبية، وعلى عكس باقي دول القارة لأتأثرت أيضا بباقي دول القارة ا في حينوالمملكة المتحدة، 
وقد كان الهولنديون . وروبية كان لمهنة المحاسبة آثارا مهمة على معايير المحاسبة و تنظيماتهالأا

ة المعايير المحاسبية من أوائل المؤيدين لمعايير المحاسبة المالية الدولية والتقرير، وقد بذلت لجن
هتماما كبيرا بتحديد الممارسة المقبولة، كما ان هولندا هي موطن العديد من كبرى المنشآت إالدولية 

جنبية خاصة المملكة المتحدة و الولايات لأبالمحاسبة ا تأثرتمتعددة الجنسية في العالم، و قد 
باعتباره فرصة جيدة للشركات  IAS-IFRSنتقال إلى المعايير لإأما في ايطاليا يعتبر ا .المتحدة

أما الشركات غير . حاولة السباق لم تتماشىمعملية التحضير و ولكن . المدرجة في البورصة
سعت بسرعة الى اعتماد معايير  التيالمدرجة في البورصة هي من بين الدول القليلة في أوروبا  

79Fالمحاسبة الدولية

3.  

                                                           
1 Paul RODGERS, International Accounting Standards (From UK Standards to IAS), CIMA publishing, 
1st edition, USA, 2007, P: 40. 

 .76 :ص ، حمدان، مرجع سابق مأمون 2
3  Maryline Benyakhlef, op cit, p:89. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?auteur19
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?auteur19
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الأسيوية والاسترالية في التوافق المحاسبي بعض الدول تجربة : لثالثالمطلب ا
 الدولي

توجد العديد من الدول الأسياوية والأسترالية غيرت منظومتها المحاسبية وفق المرجعية 
 .المحاسبية الدولية، سنذكر البعض منها على سبيل المثال

 مع معايير المحاسبة الدولية تجربة اليابان: الفرع الأول

صدر كل من مجلس المعايير المحاسبية اليابانية و كذا المجلس الدولي للمعايير أ  
هدف الى تحقيق توافق بين المعايير المحاسبية اليابانية والمعايير تالمحاسبية مذكرة تعاون 

المحاسبية الدولية وكذا تحديد فروقات بين كلا من المعيارين و محاولة تجاوز هذه الاختلافات 
حيث تلى هذا القرار قيام اليابان بتغيير البعض من  2007طوكيو في  اتفاقيةلق عليه وذلك ما اط

كما أعلن المجلسان في اجتماعهما المنعقد  معاييرها المحاسبية وخلق توافق مع المعايير الدولية،
 2012نيتهما في تعميق تعاونهما لإعداد قرار بحلول العام  2011في السادس والسابع من جوان 

وقد سمح لبعض الشركات . التطبيق الإلزامي للمعايير الدولية للإبلاغ المالي في اليابان حول
ويعتبر اجتماع  . المحلية اليابانية إعداد قوائم مالية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

تماد اليابان مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الياباني خطوة هامة نحو اع
أن مشاركة مجلس معايير المحاسبة الياباني  بالإضافةللمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، 

عملية إعداد معايير المحاسبة الدولية يساهم بصورة كبيرة في تطوير مجموعة واحدة المتواصلة في 
هما معاً بموجب اتفاقية طوكيو وقد عزز المجلسان بعمل .ن معايير المحاسبة العالمية عالية الجودةم

أواصر العلاقة بينهما وحققا تقدماً جيداً نحو تحقيق أهداف معايير المحاسبة الدولية للاستعمال في 
فقد اتفق المجلسان على ضرورة مواصلة جهودهما الرامية للتقريب وإقامة علاقة . أسواق رأس المال

لياباني على مدى السنوات الأربعة الماضية علما أنه لم يقم مجلس معايير المحاسبة ا. وطيدة
80Fبتغيير العديد من المعايير اليابانية لتتماشى مع نظيراتها الدولية

أصدرت  2010في سنة ف .1
قرارا يقضي بتطبيق اختياري للمعايير الدولية بداية من ) وكالة الخدمات المالية(الحكومة اليابانية 

للشركات التي لها انشطة تشغيلية عالمية حيث  أنه وفي نفس السنة تم تسجيل شركة واحدة  2010

                                                           
مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الياباني يعلنان المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، مقال بعنوان   1

 .http://www.ascasociety.orgإنجازاتهما بموجب اتفاقية طوكيو وخططهما للتعاون الوثيق، 

http://www.ascasociety.org/
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بينما لم يسجل إلى اليوم أي قرار رسمي يقضي بتطبيق المعايير . فقط قامت باختيار التطبيق
 81F1.الدولية في اليابان يخص الشركات المحلية بشكل الزامي

 : 82F2فيما يليمعايير المحاسبة الدولية عاملها مع تاليابانية في  تتسم التجربة حيث "

 .المعايير الوطنيةعلى بقاء لإا - 

 .واليابانيةلية ضرورة التوافق بين المعايير الدوعلى كيد لتأا - 

 ينصب التوافق على الخصائص الاقتصادية المتشابهة، ويفهم من ذلك ان التوافق في المعايير  -

 . لا يتناول المعايير المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية المختلفة

 ".هو الابقاء على المعايير الوطنية رغم جهود التوحيد ان الاتجاه المستقبلي -

 صين مع معايير المحاسبة الدوليةتجربة ال: لثانيالفرع ا

وذلك في غضون إصلاحات  ،1993عرف الإصلاح المحاسبي في الصين بدايته سنة  
في إطار إعادة توجيه دور الدولة  1978الاقتصاد التي قامت بها الدولة تدريجيا اعتبارا من سنة 

زيادة  وتباعا لذلك، فقد كان لانفتاح الدولة. في الإقتصاد بالإنتقال التدريجي لإقتصاد السوق
كات الإستثمار الخارجي وتأسيس العديد من الشركات المختلطة بالإضافة إلى تزايد عدد الشر 

 . الصيني السابقدي لاقتصاا إلى جانب محو النظام ،الخاصة والمشاريع المشتركة

83Fيمكن تلخيصها فيما يلي التي ولقد مس الإصلاح المحاسبي في الصين العديد من الميادين

3: 

المعدل  1985لسنة  القانون المحاسبي، 1992نوفمبر  30 قرار( عامة معايير محاسبيةاد عدإ• 
  ؛)1993 ديسمبر 29في 
 ؛)1993 اكتوبر 31ن نو قاو  1996جويلية  3 مرسوم تنفيذي( تنظيم مهنة خبراء المحاسبة • 
 ) 1993ديسمبر 29 قانون( تأسيس قانون الشركات• 

 ) 1993 ديسمبر 13 مرسوم تنفيذي( الجبائيح الإصلا• 

 . تشريع أنظمة البورصة• 

تمت انها لا ، إلصينيةا سبةللمحا قانونية عدةقا المحاسبي في إرساءح الإصلاعملية  رغم اسهامو 
معيار مقترح منذ  30 بين نم معايير 7ـل بتقرير وزير المالية فقطمقيدة فقد كانت جد  بحذر شديد

انتهت آخر مرحلة لتوفيق معايير المحاسبة الصينية مع معايير المحاسبة ولقد  . 1994 سنة

                                                           
1   Hu, D , "Case Study of NDK, the First IFRS Adopting Japanese Company: Using the Concept of 

Business Communication," The Economic Science, Vol.59, No.1, June 2011,p:27-42. 
 .21: ، صمرجع سابقمأمون حمدان،  2

3  CHEN J.P., CHEN S. et SU X, profitability regulation, earnings management and modified audit 

opinions: evidence from China, Journal of practice and auditing theory,20 (2),2001,p:9-30. 
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معايير توصي بممارسات  3أساسية و حيث تبنت الصين مبادئ محاسبية  ،2006الدولية سنة 
على  2008و  2007، نشرت بعدها عدة تفسيرات لهذه المعايير سنة 2006فيفري  14معينة في 

 .التوالي

ن فإ، يتضح مما سبق أنه مهما تعددت أهداف الإصلاح المحاسبي في الصين وكثرت تفسيراتهاو 
. تدريجي مع معايير المحاسبة الدولية الغاية الأساسية وراء هذا الإصلاح تكمن في تحقيق توافق

كان أثر التغيير  IAS/IFRSوتزامنا مع تقارب القواعد المحاسبية الصينية من معايير المحاسبة 
84Fفي المعايير المحاسبية على القوائم المالية محل نقاش الباحثين نظرا لسوء عملية تنفيذها

1. 

ية المسؤولة عن تنظيم المحاسبة بتأسيس فريق قامت وزارة المالية وبالتحديد الهيئة الحكومكما  
بتوقيع مذكرة تصادق على انخراط الصين في  عمل كلف بإقناع مجلس معايير المحاسبة الدولية

بين الصين ومجلس  2006نوفمبر 8وتم توقيع هذه المذكرة بتاريخ . تبني المعايير المحاسبية
 .معايير المحاسبة الدولية

معايير المحاسبة لهونغ كونغ أول منظمة مهنية تعترف كليا بالتوافق بين اليعد معهد خبراء و 
85Fهذا التوافق من قبل الإتحاد الأوروبيلتقبل  احتمال كبيرك اـهن، والمحاسبية الصينية والدولية

كما  2
بهذا الشأن العديد من المفاوضات مع كل من أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا   اجريت
 .ا من الدولوغيره

للبلد إلى دي اـــلاقتصا إن سعي الصين لتبني المعايير المحاسبية الدولية يفسر باختيار توجيه النموو 
والإرتباطات المتزايدة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والصعوبات التي لم ق، السو د اـــقتصا نظام

تجاه الجديد كغيره من وقد واجه هذا الا .تعرف حلولا باستعمال الإطار المفاهيمي السابق
الإصلاحات الأخرى بالصين العديد من المعوقات و الاعتراضات حيث اثارت كثرة التلاعب 

بالاضافة الى وجود عدد كبير من المحاسبين الغير   بالنتائج الملاحظ في العديد من الشركات
ة حول امكانية تبني المتقدمة والتدقيق، تساؤل واضعي المعايير الصيني مكونين في مجال المحاسبة
  .المعايير المحاسبية الدولية

 

 

                                                           
1 CHEN J ,P, GUL F, et SU X, A comparison of reported earnings under Chinese GAAP versus IAS: 

Evidence from Shanghai Stock Exchange, Accounting Horizons, vol. 13, n°2 (38), 1999, p: 111. 
2 CHEN J. P., Su X et Zhao R., « An emerging market’s reaction to initial modified audit opinions: 

evidence from the Shanghai Stock Exchange”, Contemporary Accounting Research, 17 (3), 2000, p: 429-

455. 
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  أستراليا ونيوزيلندا مع معايير المحاسبة الدوليةتجربة : لثالثا فرعال

للجنة معايير المحاسبة  اً مؤسس اً عضو وقد كانت استراليا من الدول القوية محاسبيا تعد  
وقد اتبعت  .المحاسبة مجال كما أن نيوزيلندا تعتبر شريكا مع استراليا في. م1973الدولية 

86Fالاستراتيجية التالية للتوفيق مع المعايير المحاسبية الدولية

1:  

سياسة توفيق كل معيار وطني مع كل  م بإتباع1996في عام  للمحاسبة بدأ المجلس الوطني -1
 .معيار دولي مماثل

إلزام الشركات بمعايير ) مجلس حكومي(م قرر المجلس الوطني للتقرير المالي 2002 في -2
 . م2005المحاسبة الدولية اعتبارا من عام 

م كل مشروع معيار دولي يصدر عن المجلس الدولي، فإن المجلس 2002من عام  اعتبارا -3
 .يمرر نفس المشروع تحت الصفة الوطنيةالوطني 

م أصدر المجلس الوطني معيارا يمثل إرشادات تطبيقية تتبع عند تطبيق المعايير 2004 عام -4
وفي نفس الوقت أصدر المجلس الوطني قائمة بالمعايير الوطنية المتوافقة مع . الدولية لأول مرة

ع إضافة فقرات معينة تتناسب مع طبيعة البيئة أو هي المعايير الدولية حرفيا م الدولية،المعايير 
 .الاسترالية أو النيوزلندية

فإن الشركات في الدولتين ملتزمة بالمعايير الوطنية التي تمثل المعايير  2005اعتبارا من -5
 .الدولية

 نماذج تطوير الانظمة المحاسبية في الدول المتقدمة: لرابعالمطلب ا

ذات نظم (مناهج لتطور المحاسبة في الدول الغربية المتقدمة يمكن التمييز بين أربعة     
وقد قدمت أدبيات المحاسبة على تلك النماذج الرائدة، والتي اعتبرت أساسا  )اقتصاديات السوق

  87F2:لمعظم تبويبات نظم المحاسبة في العالم

  نموذج الاقتصاد الكلي: الفرع الأول

تشتق او تعمم المحاسبة في نموذج الاقتصاد الكلي من أهداف الاقتصاد القومي وتقوم على  
 :الفروض التالية

 تعتبر المؤسسة الوحدة الاساسية في الاقتصاد القومي؛ -

 تحقق المؤسسة أهدافها الفعالة مع السياسات الاقتصادية القومية؛ -

                                                           
 .17 :مأمون حمدان، مرجع سابق، ص 1

2
 .121: أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص  
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المؤسسة مرتبطة ارتباطا وثيقا  يمكن تحقيق المصلحة القومية اذا كانت المحاسبة في -
 .بالسياسات الاقتصادية القومية

 .ولقد اتبعت السويد على سبيل المثال نموذج الاقتصاد الكلي لتطوير المحاسبة

 نموذج الاقتصاد الجزئي: الفرع الثاني

 :يفترض هذا النموذج ان تتطور المحاسبة وفقا لمبادئ الاقتصاد الجزئي والتي تقوم على الآتي  

 الهدف الرئيسي للمؤسسة هو البقاء؛، و تعتبر المؤسسة مركز النشاط الاقتصادي -

 احسن استراتيجية للبقاء هي الأمثلية الاقتصادية ؛ -

 .ان المحاسبة باعتبارها احد فروع الاقتصاد تشتق مبادئها وتطبيقاتها من التحليل الاقتصادي -

ب ان تتمسك بمبادئ ثابتة فيما يتعلق والمبدأ الرئيسي في هذا النموذج ان عملية المحاسبة يج
 :بالمبالغ المستثمرة في المؤسسة، وهذا المبدئ ضروري من حيث

 ان بقاء المؤسسة مستحيلا اذا استنفذ راس المال الحقيقي؛ -

 الاهتمام الكبير برأس المال الدائم المستثمر طالما ان المؤسسة تمثل محور أنشطة الاعمال؛ -

 .الدخل حتى يمكن اجراء التقييم والرقابة على اعمال المؤسسةيجب الفصل بين رأس المال و  -

وقد توصل المدافعون عن نموذج الاقتصاد الجزئي في المحاسبة الى أن نظام القياس المحاسبي 
المبني على تكلفة الاحلال يناسب تماما مبدأ الاقتصاد الجزئي، وانه يجب التركيز عليه في كل 

 .نموذج لمنهج الاقتصاد الجزئي في المحاسبة هو ما يطبق في هولنداالتقارير المحاسبية، وأحسن 

  نموذج المعرفة المستقل: الفرع الثالث

تعد الدولة مبادئها وأساليبها من التجربة والممارسة، فاذا كانت المؤسسة هي محل اهتمام  
المحاسبة، واذا كانت المحاسبة تقدم للمؤسسة خدمات فعالة وكاملة، حينئذ ستتبع كل من المحاسبة 

لذلك ينظر الى المحاسبة على انها وظيفة تشتق . والممارسة المحاسبية نفس نموذج التطور
وليس من مصادر معرفة اخرى مثل الاقتصاد،  –اهيمها وقواعدها من المعاملات التي تخدمها مف

كما تعتبر المحاسبة علما مستقل بذاته، ويتطور باستمرار، ويقوم ذلك على الحكم والتجربة الخطأ، 
 .مريكيةومن الدول التي  تطورت فيها المحاسبة كعلم مستقل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأ

 منهج التنميط أو التوحيد المحاسبي: الفرع الرابع

تنمط المحاسبة وتستخدم كأداة للرقابة الادارية التي تفرضها الحكومة المركزية، ولا شك في ان   
. توحيد المقاييس والعرض والإفصاح يجعل من السهل استخدام المعلومات المحاسبية للرقابة

ة المخططين الحكوميين والسلطات الضريبية وأيضا المديرين، والتحكم في كافة الانشطة بواسط
ويظهر منهج التوحيد المحاسبي في الدول التي تتدخل فيها الحكومات بقوة في التخطيط الاقتصادي 
حيث تستخدم المحاسبة في قياس الأداء وتوزيع الموارد وجباية الضرائب وما الى ذلك، ومن الدول 

 .محاسبي فرنساالتي تتبع منهج التوحيد ال
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 النظم المحاسبية في البيئة الاقتصادية للدول النامية: المبحث الثالث 

تختلف المحاسبة في الدول النامية باختلاف بيئتها الاقتصادية واهدافها السياسية وثقافتها 
 .المتنوعة

 دوافع التوافق المحاسبي الدولي في البيئة المحاسبية للدول النامية: المطلب الأول

قبل التطرق الى دوافع وأسباب التوافق المحاسبي في الدول النامية يجب التطرق الى أهم 
 .خصائص البيئة الاقتصادية في هذه الدول

 المحاسبية للدول الناميةخصائص البيئة الاقتصادية و  :الفرع الأول

التي يعرف العالم تقسيمين رئيسيين للدول من حيث تطورها وحجم التنمية الاقتصادية    
تسودها، دول متقدمة ودول نامية، ولقد تم تلخيص الخصائص والصفات الأساسية للدول النامية 

 88F1:في ستة نقاط

 انخفاض مستوى الإنتاجية؛، و انخفاض مستوى المعيشة -

 ارتفاع معدلات النمو السكاني؛ -

 ارتفاع مستوى البطالة؛ -

 الاعتماد على الإنتاجية الزراعية من ناحية العمالة؛ -

 .الاعتماد على العمالة الأجنبية إلى درجة كبيرة وملحوظة -

إن الدول النامية تفتقر الى الدور الهام الذي تقوم به المحاسبة في عملية التنمية الاقتصادية، لذلك 
فإنها لا تعطي اهتماما كبيرا الى تطوير أو تغيير أنظمة المحاسبة حتى تكون قادرة على اعطاء 

 AAAيقة، و قد أوضحت دراسة أجريت من قبل جمعية المحاسبة الامريكية معلومات ملائمة و دق

89Fحول المحاسبة في الدول النامية قصورا و ضعفا في كفاءة القوائم المالية لهذه الدول

، حيث يشير 2
الى ان انظمة المحاسبة في الدول النامية لا تعتبر فقط أنظمة غير ملائمة لإنتاج  تقرير هذه اللجنة

وبالتالي فان تحقيق تدفق أفضل . المالية، ولكنها ايضا تتقادم بعد فترة تأثير طويلةالتقارير 
للمعلومات المحاسبية بالتوقيت الملائم في هذه الدول انما يتطلب اعطاء الأولوية لتطوير أنظمتها 

محاسبة كما اضافت لجنة المحاسبة في الدول النامية بجمعية ال. المحاسبية بما يلائم ظروفها البيئية
الامريكية الى ذلك، ان معايير المراجعة تعتبر أيضا ذات أهمية كبيرة، حيث ان بناء أنظمة 
محاسبية مالية تعتمد على تطوير معايير المحاسبة والمراجعة سيسهل من تطوير انظمة محاسبية 

  90F3.ادارية

                                                           
1
 .177 و 166: محمد المبروك أبو زيد، مرجع سابق، ص - 

2
 . 107: ، صنفس المرجع  

3
 .141: محمد عبد الحميد طاحون، مرجع سابق، ص  
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النامية تخضع  إلى كل نظام محاسبي يتأثر بالبيئة التي يعمل بها، فالمحاسبة في الدول ومنه 
 :وهي البيئة التي تؤثر عليها

تتصف العديد من الدول النامية باقتصاديات بسيطة نسبيا، لا : مستوى التطور الاقتصادي -
تحتاج إلى معايير محاسبية كتلك المستعملة في الاقتصاديات ذات المعاملات المعقدة التي تحتاج 

91Fإلى معايير المحاسبة الدولية

 ؛1
إلى تنظيم مهنة المحاسبة بسبب عدم  تفتقر في الكثير من الدول النامية: ةمهنة المحاسب -

 معايير المحاسبةوجود هيئات مهنية ذات كفاءة تقوم بهذا الدور، بالتالي يصبح أمر تطبيق 

 92F2.صعب

يواجه القائمين على التعليم المحاسبي في البلدان النامية تحديين  :التعليم المحاسبي -
الإمكانيات المادية ، و بإعادة هيكلة وبناء المناهج الدراسية المحاسبيةتحدي خاص ، رئيسيين

 .والبشرية لتنفيذ تلك البرامج

 : في حين ان الدول العربية تتميز خصائص بيئتها المحاسبية بـ

الى ضعف حركة البحث  بالإضافةالبطء في الاستجابة للمتغيرات والتحديات المعاصرة     -
ت في المجال المحاسبي تدور حول المفاهيم الاساسية دون التعمق في مشاكل العلمي فيها، فالدراسا

93Fالتطبيق

وتعبر هذه السياسات المحاسبية عن الركود والتراجع الاقتصادي الذي تعيشه الدول ،  3
العربية، وليس السبب في ضعف الامكانيات الاقتصادية العربية أو رأس المال العربي، فهناك 

 .للاستثمار في الولايات المتحدة، كندا، اليابان وأوروبا هروب لرؤوس الأموال

في الاخذ بمعايير المحاسبة في اعدادها للقوائم المالية، حيث العربية التباين بين مختلف الدول   -
ان المهنة في الدول العربية تعمل في ظل بيئات اقتصادية وسياسية وقانونية مختلفة، ومن ثم فان 

المالية المدمجة لمجموعة الوحدات الاقتصادية التي تزاول جزءا جوهريا من اعمالها إعداد القوائم 
94Fفي الخارج من اهم الاسباب التي تقف وراء نشأة الحاجة الى ترجمة القوائم المالية الاجنبية

، من 4
ح هنا فالدول العربية التي تسعى لتطبيق معايير المحاسبة الدولية هي الدول التي تتميز بالانفتا

الاقتصادي، وتوجد بها وحدات اقتصادية تابعة للوحدات الأم في الدول الاجنبية، وبإلقاء نظرة 
شاملة على النظام المحاسبي في الدول العربية ومدى الاخذ بمعايير المحاسبة الدولية، على سبيل 

                                                           
1 Y. DING , et al, Differences  between domestic accounting standards and IAS : Measurement, 
determinants and implications, journal of Accounting and Public, Vol 26, 2007, P: 14. 
2 P. CHAND, Impetus to success of harmonization : The case of South Pacific I sland Nations, Critical 
Perspectives on Accounting, Vol 16, 2005, P: 219. 

3
، مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، العدد -المفاهيم والمزايا ومشاكل التطبيق  -محمد، محاسبة المسؤولية الاجتماعية  مطر  

  .21: ، ص2001، 144

 4
 .5: ، ص2001 مصر، ول،عاشور عصافت سيد، الاطار الفكري والتطبيقي لمعايير المحاسبة المصرفية، الجزء الأ  
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ا الاتجاه المثال في السنوات الاخيرة في مصر وبسبب تغيرات اقتصادية واجتماعية واسعة من اهمه
نحو الخصخصة، وتنشيط سوق المال، تحرير التجارة الخارجية وأخيرا تحرير ادارة الجهاز 
المصرفي جعل مصر تخطو خطوة رائدة عن طريق اصدار معايير محاسبية مصرية تواكب 
التطورات وتتفق مع معايير المحاسبة الدولية وخاصة في اطار ما يقضي به قانون  سوق راس 

من قيام الوحدات الاقتصادية بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية  1992لسنة  95المال رقم 
في حين خطت بعض الدول العربية الخليجية كالسعودية،  95F1.طبقا لمعايير المحاسبة الدولية

الكويت، الامارات العربية المتحدة خطوات متقدمة نحو تطبيق معايير محاسبية محلية نظرا لزيادة 
املات المحلية وزيادة ضخامة الوحدات الاقتصادية الحكومية والخاصة وارتباطاتها العالمية في التع

مجال التجارة والمال الأمر الذي حتم عليها استخدام معايير محاسبية تم تطبيقها عالميا بنجاح في 
 .مجال المحاسبة

 

 أسباب لجوء الدول النامية إلى المحاسبة الدولية: الفرع الثاني

جاءت معها الحاجة الى تغيير  بيةرلعالتغيرات الاقتصادية الحاصلة في الدول ا إن" 
وعلى سبيل المثال ما . الانظمة المحاسبية لتسهيل منافسة الاستثمارات العربية في الأسواق الدولية

قامت به حكومة دولة الامارات العربية من اصلاحات للبنية الإقتصادية قبل وبعد تبني المعايير 
96Fالمالية لإعداد القوائم المالية

مشاركة الدول النامية في الهيئة المسؤولة عن إصدار  إلا أن.  2
توجد دولة واحدة فقط وهي  IASCالمعايير الدولية منذ البداية جد محدودة، فمن بين مؤسسي 

الحين لم ترتفع مشاركة الدول النامية سواء في المجلس وفي اللجان  منذ ذلكالمكسيك، و 
ستشارية أو في إعداد مسودات العرض أو في تمويل اللجنة، لذلك فإن تطبيق المعايير الدولية الا

من طرف هذه الدول أثار العديد من التساؤلات كانت موضوع العديد من الدراسات، من أجل تحديد 
الدراسات هتمام بهذه لإالظروف والحالات التي تلائم تطبيق المعايير الدولية في هذه الدول، وازداد ا

بسبب ظهور أسواق مالية في بعض الدول النامية، إضافة إلى زيادة تعامل المؤسسات المحلية في 
 30من بين  19وجود  1999وأشارت إحدى الدراسات أنه في سنة . الأسواق المالية الأجنبية

النسبة  ارتفعت هذه 2006دولة نامية تطبق مؤسساتها المحاسبة الدولية كليا أو جزئيا، وفي سنة 
ويرجع إقبال الدول النامية إلى تطبيق المعايير الدولية بتعديلات أو بدون تعديلات  .دولة 26إلى 

إلى الضعف الذي تعاني منه هذه الدول في المجال المحاسبي، حيث تعتبر أن تطبيق معايير 

                                                           
1
 .69: ، ص2001المعايير المحاسبية في ضوء نظرية المحاسبة، القاهرة،  أبو طالب يحي،  

2
بهاء العريني، ليلى الداعور، مقومات تطبيق معايير التقارير المالية في دولة فلسطين، يوم دراسي بعنون أكاديميون ومحاسبون يطالبون   

 .4: ، ص2013مارس  20سلامية، غزة،  يومبإيجاد جسم مهني مخول لتنظيم مهنة المحاسبة في فلسطين، الجامعة الا
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ر يجنبها المحاسبة جاهزة سيوفر عليها كلفة إعداد معايير وطنية، إضافة إلى أن هذا الاختيا
الاعتماد على بديل قد يكون غير مقبول سياسيا مثلا تبني معايير أمريكية أو انجليزية، وعموما فإن 

على المستوى الدولي،  IASCاستخدام المعايير الدولية  في هذه الدول ساعد على تدعيم نجاح 
ومن جهة أخرى سهل عمل الشركات . ولم يبقى تطبيقها مقتصرا فقط على الدول الصناعية الكبرى

   97F1.متعددة الجنسيات والتي كثيرا ما تنشط في هذه الدول

قتصادية في لإوفي اطار الدراسات التي أجريت من أجل تحليل مدى ملائمة هذه المعايير للنظم ا
 2002كالدول الإسلامية والدول النامية وغيرها، نذكر تلك التي أجريت بين سنتي بيئات معينة 

على دول الشرق الأوسط وشملت  )IFAD(لتطوير المحاسبة  الدوليمن طرف المنتدى  2003و
كل الدول العربية، وقد تناولت الدراسة أهمية المعايير الدولية لبعض دول الشرق الأوسط في 

غير المباشر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يساعد انتشار تطبيقها الحصول على التمويل 
. وجود مكاتب محاسبية أجنبية عاملة في هذه الدول تتولى التشجيع على استخدام المعايير الدولية

واستعرضت الدراسة أهمية تطور ونمو أسواق المال في دول الشرق الأوسط كعامل حيوي وراء 
98Fدوليةالطلب على المعايير ال

99Fو من أسباب لجوء الدول العربية الى التوافق الدولي .2

3: 

 اختلاف الكثير من الدول العربية فيما يتعلق بالأنظمة المحاسبية السائدة فيها؛ -

 عدم تقدم الدول العربية في مجال المحاسبة؛ -

يضم هذا  ينتهج نهجا ديمقراطيا في اعداد و مناقشة معايير المحاسبة الدولية، كما IASBان  -
المجلس ممثلين عن منظمات دولية لمعدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية و الاسواق العالمية 

 .للأوراق المالية

وقد تأثرت المحاسبة في الدول العربية و التي لا تختلف ظروفها الاقتصادية كثيرا عن الدول 
بيئتها واحتياجاتها مما أدى الى النامية، اذ أن المعايير المحاسبية المطبقة فيها غير منسجمة مع 
قتصادية فقد أقدمت الكثير من لإضعف وتفاوت كبير في ممارسة المهنة، ولمواجهة هذه الظروف ا

ستثمارات الأجنبية وانشاء المشاريع لإالدول العربية على خصخصة معظم مؤسساتها العامة وجذب ا
ة العالمية، وهذا يعني الدخول في ظل نضمام الى منظمة التجار لإالمشتركة مع الدول المتقدمة وا

                                                           
1
  Jean Davide AVENEL, Comptabilité nationales et normalisation internationale, Ellipses édition, paris, 

2005, p:187. 
2
الاقتصادية بولاية بورويسة سعاد، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسة الاقتصادية دراسة حالة عينة من المؤسسات   

 .72: ، ص2009/2010قسنطينة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة منتوري، قسنطينة، 
3
 شوقي عبد العزيز بيومي الحفناوي، مقترح للتوافق بين الممارسات العربية، المؤتمر الرابع لتوفيق بيانات منظمات الأعمال أداة التكامل  

 .387: ،ص2004العولمة، سنة العربي في مواجهة تحديات 
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بتعاد عن لإلتزام بالمعايير الدولية والإقتصادي ومن ثم عولمة المحاسبة والإنفتاح الإالعولمة وا
100Fالاتية للأسبابقليمية والوطنية تحت اعتقاد أن هذه المعايير لم يعد لها فائدة و ذلك لإالمعايير ا

1: 

حلية للبلدان الأخرى في ظل العولمة بالتالي لن تقوم تعترف بالمعايير الم دول العالم لا -
اصة في تعاملهم باعتمادها للأغراض الدولية كما ان الشركاء التجاريين لن يقبلوا بالمعايير الخ

 لكنهم سيقبلون بالمعايير المحاسبية الدولية نظرا لمعرفتهم بها و استخدامهم لها؛و 

 القبول والاعتراف الذي تلقاه المعايير الدولية؛حتى المعايير المحلية المطورة لن تلقى  -

لا صرف أموال طائلة و جهود كبيرة على وضع هذه إ ما هوان وضع المعايير الوطنية الخاصة  -
معايير ذات جودة عالية  وإصدارن هناك جهات معتمدة دوليا تقوم بوضع أالمعايير، في حين 

 .  جاه الدول العربية نحو معايير المحاسبة الدوليةتإ وتناسب الدول كافة في ظل العولمة، مما يوضح

 في الدول النامية إستراتيجية اختيار النظم المحاسبيةواقع و  :المطلب الثاني

 .تختلف الأنظمة المحاسبية في الدول النامية حسب ظروف بيئتها وأهدافها الاقتصادية

 إستراتيجية اختيار النظم المحاسبية في الدول النامية :الفرع الأول

رغم أن الدول النامية تختلف ظروفها البيئية عن الدول المتقدمة، إلا أنها عادة ما تطبق 
معايير المحاسبة الدولية، أو المعايير المحاسبية لدولة متطورة دون مراعاة لتأثير الإختلافات في 

لباحثين أن الخطوة الأولى في تطوير المحاسبة في الدول النامية لذا يرى بعض ا. الظروف البيئية
هي وضع مجموعة من معايير المحاسبة الملائمة لإحتياجاتها وظروفها البيئية سواء على المستوى 

101Fالجزئي أو الكلي

وتحرير رؤوس الأموال، إضافة إلى  قتصادي العالميلإفي ظل التوسع اإلا انه . 2
لدول من تكتلات سياسية واقتصادية يتطلب إستراتيجية جديدة، كان على التقارب الذي شاهدته ا

اقتصاديات الدول النامية التأقلم مع هذا الوضع، وكذلك بالنسبة للمحاسبين على مستوى هذه الدول 
 102F3:ستعداد لمواجهة الاحتمالات التي ستواجهها مهنة المحاسبة والمراجعة ومنهالإكان عليهم ا

 ؛)إعادة تنظيم المهنة(الأنظمة المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة تكييف وتعديل  -
 قدرة المكاتب المهنية المحلية على مواجهة المنافسة وتطوير أدائها؛ -

 .التأهيل المهني للمحاسب لمواجهة متطلبات العولمة -

                                                           
1
إنصاف محمود رشيد، منى سالم حسين، أثر العولمة على معايير المحاسبية الدولية وانعكاساتها على القواعد العراقية، مجلة تنمية   

 .246و 245: ، ص2002، سنة 24العدد  68الرافدين 
2
 .142: محمد عبد الحميد طاحون، مرجع سابق، ص  
 .85: ، ص2004المطيري، مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة تحديات وقضايا معاصرة، دار المريخ، الرياض، عبيد بن سعد 3
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تختلف أن  نما يمكنإوضع معايير المحاسبة في الدول النامية لا تتبع نفس الخطوات ،  وإستراتيجية
 103F1:ربعة استراتيجياتأ حسب

تقوم على التطوير الذاتي لمعايير المحاسبة دون تأثيرات أو تدخل خارجي، : المقاربة التطويرية -1
 .فهي تحدد أهدافها الخاصة للمحاسبة وتحتاج لتطوير تقنياتها ومفاهيمها وتأسيس المهنة والتعليم

وهو نتيجة نشاط الشركات المتعددة : تطوير المحاسبة عن طريق نقل التقنية المحاسبية -2
الجنسيات في الدول النامية، ويكون نقل هذه التقنية عن طريق تحديد هدف نقل التقنية المحاسبية، 

ويجب أن تقارن فوائد نقل التقنية . ، قناة النقل ومستوى التقنية المحاسبيةابه هاالطريقة التي سيتم نقل
 :مع تكاليفها المتمثلة في

  غير قابلة للتطبيق؛ التقنية الخطأ أونقل 

 غياب البنية التحتية الملائمة للتطبيق الصحيح لهذه التقنية؛ 

 عتماد على الخبراء الأجانب؛ لإارتفاع ا 

 غياب التوجه نحو تطوير معايير محاسبية محلية؛ 

 فقدان بعض العلاقات والثقافات للمجموعات ذات العلاقة. 

 :ويوجد اتجاهين من حيث مدى قبول هذه الإستراتيجية :ليةتبني معايير المحاسبة الدو  -3

 :يدعم التبني للأسباب التالية: تجاه الأوللإا -

 التوافق مع معايير المحاسبة الدولية يحسن جودة المعلومة المحاسبية؛ •

 يرفع قابلية مقارنة المعلومات المحاسبية في المحيط الدولي؛ •

 الدولي؛يسهل المعاملات المالية على المستوى  •

 .تقوية الأسواق المالية وجعلها أكثر تنافسية •

يؤكد على أن لكل دولة عوامل بيئية خاصة والتي تحتاج إلى وضع نظام : الاتجاه الثاني -
محاسبي وطني، وحسب كثير من الباحثين، يجب للمعايير المحاسبية لكل دولة أن تتكيف مع 

سب بين البيئة المحاسبية ونظام المحاسبة بيئة المحاسبية الخاصة بها، فعدم التناالظروف 
إنتاج معلومات لا تعبر عن تلك البيئة، وفي هذه الحالة فإن تبني  إلى المستعمل فيها يؤدي

 .لمحاسبية الدولية لأجل رفع جودة وموثوقية المعلومة المحاسبية سيكون أمرا مشكوك فيهاالمعايير 

لمعايير والممارسات المحاسبية للدول المتقدمة في من خلال تحليل ا :تطوير معايير المحاسبة  -4
هذا المجال على خلفية العوامل البيئية، أي الأخذ بعين الاعتبار تشخيص العوامل المؤثرة في 
تطوير المحاسبة في الدول النامية، وتشمل هذه المعايير والممارسات كل من معايير التقارير 

                                                           
1
 Ahmed Riadhi BELKAOUI, Accounting Theory, 5ed, Thomson learning, 2004, p150. 

http://books.google.fr/books 

http://books.google.fr/books
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جتماعية لهذه لإقتصادية، الثقافية، والإريعات السياسية، االمالية، الإفصاح ومدى تأثيرها على التش
  104F1.الدول

105Fويمكن تحديد خمس مداخل لتطوير معايير المحاسبة بالدول النامية

2: 

 اي تطوير معايير محاسبية تدريجيا اعتمادا على : اعداد معايير محلية: المدخل الأول
لدول المتقدمة، حيث الأساس الذي يمكن الذات وبمعزل عن تجارب الاخرين والتأثيرات المحاسبية ل

استخدامه في تطوير معايير المحاسبة يعتمد على استقراء ممارسات الاعمال والممارسات 
إذ أن تطوير معايير المحاسبة يكون من خلال التطور  المحاسبية في الوحدات الاقتصادية،

 كل معيار  ققالتدريجي، بحيث يح

العملية للمؤسسات الاقتصادية، مثلما حدث في الماضي في أو سياسة محاسبية شرط المنفعة 
ويعاب على هذا المدخل أنه في ظل تشابك الأنشطة . الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا

والعلاقات الاقتصادية بين الدول وتحرير التجارة الدولية وغيرها من الارتباطات الاقتصادية 
الصعوبة تطوير معايير المحاسبة في الدول النامية بمعزل  والسياسية في وقتنا الحاضر، فإنه من

ينجح في تحقيق التعجيل المطلوب في الجداول  عن الاخرين، وحتى إذا كان ذلك ممكنا فإنه قد لا
 .والتي تمثل الهدف الملائم للدول النامية الاقتصاديالزمنية للنمو 

 ها بواسطة مجموعة دول ترتبط يتم وضع: الاعتماد على معايير إقليمية :المدخل الثاني
وسياسي، حيث تستعين الدولة النامية في وضع معاييرها المحاسبية بالمعايير / باتحاد اقتصادي أو

لا الى ان هذا المدخل  بالإضافةأو سياسية، /قليمية لدول ترتبط معها بعلاقات اقتصادية ولإا
. ايير المحاسبية في الدول الناميةالى وقت طويل أو الى تكلفة مرتفعة لعملية وضع المع يحتاج

تحاد مختلفة لإالسائدة في الدول النامية التابعة لنفس ا البيئيةويعاب على هذا المدخل أن الظروف 
قليمية التي يتم نقلها الى الدول النامية قد تكون غير لإعن بعضها البعض، وبالتالي المعايير ا

، ين الدول النامية التي ترتبط فيما بينها باتحاد إقليمملائمة لظروفها البيئية، و من ناحية أخرى فا
عتماد على توفيق المعايير و الممارسات المحاسبية فيما بينها نتيجة لعدم وجود الإقد لا تستطيع 

  .معايير محاسبية خاصة بكل منها

 يير لقد تبنت العديد من الدول النامية معا: اتباع معايير المحاسبة الدولية :المدخل الثالث
 الإحتياجاتالمحاسبة الدولية، إلا انه يعاب على هذه الأخيرة عدم الأخذ في الاعتبار عند تحديدها 

الخاصة بالدول النامية، رغم انه من المتعارف عليه أن المحاسبة تؤدي وظيفة خدمية حيث يعتمد 
لثقافية و القانونية ا عتبار للمتغيرات البيئية السياسية والاقتصادية،لإنفعها على مدى أخذها في ا

                                                           
1
 Ahmed Riadhi BELKAOUI, Op Cit, P 152.   

2
 .155: محمد عبد الحميد طاحون، مرجع سابق، ص  
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. فّإذا فشلت المحاسبة في ذلك تصبح وظيفتها او منفعتها غير ملائمة. التي تعمل في نطاقها

106Fواتضح من بعض الدراسات

أن محاولة توفيق أو توحيد معايير المحاسبة دوليا ليس اكثر من  1
لمحلية دولية، فعدم سعي الأعضاء المسيطرين على لجنة معايير المحاسبة الدولية لجعل المعايير ا

يجعل المعايير لا تناسب الدول  الأنجلوساكسونيةالتوازن في القوى بين الدول النامية و الدول 
 .النامية ولا تتماشى مع القيم السائدة بها، حيث لا يمكن فصل المحاسبة عن بيئتها

 جيا المحاسبة يمكن نقل تكنولو : نقل تكنولوجيا المحاسبة من الدول المتقدمة :المدخل الرابع
 :ما يليالى الدول النامية من خلال 

 أنشطة شركات المحاسبة العالمية و التي لها مكاتب أو فروع في معظم الدول النامية؛ 

  تنظيمات التعاون الدولية وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدول الصناعية و المتقدمة
 للدول النامية؛

 الشركات المتعددة الجنسية. 

ستعمارية مازالت قائمة بالنسبة لبعض البلدان النامية سواء اتخذت شكل لإأثير التبعية احيث أن ت
 بالإضافةتبعيته سياسية أو اقتصادية، مما يؤدي الى نقل تكنولوجيا المحاسبة الى الدول التابعة، 

دة بها، مثل مساعدة الأمم المتحالى انشاء هيئات لمساعدة الدول النامية في تطوير المحاسبة 
وتعتبر حالة أندونيسيا مثالا لنقل تقنية المحاسبة من خلال  .البنك الدولي والمنظمات الاقليميةو 
شركات المحاسبة العالمية وتنظيمات المساعدات الدولية، فقد أثير الشركات المتعددة الجنسية و ت

المحاسبين الاندونيسي لوحظ وجود تشابه كبير بين معايير المحاسبة والمراجعة التي يتبعها مجمع 
قد ينتج  ويعاب على هذا المدخل ما.  وبين المعايير الخاصة بمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي

عنه من نقل غير واع لجوانب معينة من الممارسات المحاسبية من الدول المتقدمة الى الدول 
المتقدمة ليست خالية من العيوب،  النامية والتي قد لا تلائمها، كما أن المعايير المحاسبية بالدول

هو موجود بالدول المنقول منها غالبا  فإن نقلها مع اختلاف الظروف البيئية للدول النامية ومع ما
 .   يؤدي الى تفاقم مثل هذه الجوانب السلبية ما

 تطوير معايير المحاسبة للدول النامية استنادا الى تحليل مبادئ : المدخل الخامس
كما يشار الى هذا  :حاسبة في الدول المتقدمة إزاء المتغيرات البيئية السائدة بهاوممارسات الم

، الاقتصادية(اذ يعتمد على تحليل الظروف البيئية  المدخل على أنه مدخل البدء من الصفر،
للدول المتقدمة إزاء مبادئ و ممارسات المحاسبة بها ثم ) الثقافية، التعليمية والقانونية السياسية،

مدى تشابهها مع الظروف البيئية للدول المتقدمة ة و نيديد الظروف البيئية للدولة النامية المعتح

                                                           
1
  Etude de Samuels ,J.Oliga, Accounting standards in developing contries( 1982) ,Perera,Towards a 

framework to analyze the impact of culture on qccounting (1989). 
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ومن ثم فإن أي معايير محاسبية سوف تنشأ من عملية . والتي يمكن اتباع معايير المحاسبة بها
مقارن طار اللإويتمشى هذا المدخل مع ا. التحليل السابقة سوف تحقق معياري الملاءمة ثم المنفعة

نتقادات لإما يؤدي الى تجنب ام الذي أوصت به لجنة المحاسبة الدولية لجمعية المحاسبة الأمريكية
ورغم ملائمة هذا المدخل لتطوير معايير المحاسبة بالدول النامية، فإنه  .الموجهة للمداخل السابقة

قد لقي اهتماما قليلا من هذه الدول، بسبب القبول غير الواعي لأنظمة أو أنماط محاسبية خاصة 
يتم التوافق المحاسبي في بعض الدول العربية عن طريق إصدار معايير وطنية حيث  .بدول متقدمة

107F، العراق، ودول الخليجمثل مصر، الأردن

أما على مستوى التكامل العربي فقد أنشأت هيئة .  1
التي طورت معاييرها على ضوء (المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون بين دول الخليج العربي

بهدف تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول ) GCCAAOالإقليمية الخليجية 
يد والتكامل الدولي بينها، وعلى الأخص مراجعة وإعداد معايير المجلس، وتحقيق التنسيق والتوح

ومن ناحية أخرى هناك اتجاه دولي لتبني معايير  .المحاسبة والمراجعة وقوانين السلوك المهني
  .والمدرجة في البورصة ةالمالية الدولية خاصة بالنسبة للشركات المتعددة الجنسي يرالتقار 

  معايير المحاسبة الدولية في الدول النامية التوجه نحو استراتيجية : الفرع الثاني

تتمثل استراتيجيات توفيق المعايير الوطنية لهذه الدول والهيئات العربية لتتوافق مع           
 108F2:الاتجاه العالمي لتبني المعايير الدولية للمحاسبة فيما يلي

  التجربة الماليزيةبناءا على ( قصيرة الاجل ): 1(الاستراتيجية الاولى( 

 ؛البقاء على المعايير القائمة كما هي و استكمال اصدار النقائص -
ادخال تشريع جديد او اجراء تعديل قانوني يسمح للشركات المتعاملة دوليا والمقيدة بسوق  -

على أن تستمر باقي المؤسسات في الالتزام بتطبيق  في تطبيق المعايير الدولية، ؛المال
 .ةالمعايير القائم

 بناءا على التجربة الامريكية و اليابانية(طويلة الاجل ): 2(الاستراتيجية الثانية( 

 ؛تشكيل فرق عمل لكل معيار -
ختلاف و التوافق مع المعايير الدولية، و اصدار مسودة لكل معيار مخالف لإتحديد نقاط ا -

 ؛وجلسات استماع
 .و مناسبة تبني مشروع متكامل لتسوية الفروق خلال فترة زمنية محددة -

                                                           
1
  D.j gannon and alex ashwal, financial reporting global, journal of accountanig, online issues septembre 

2004,p21. 
2
محمد شريف توفيق، حسن علي محمد سويلم، استراتيجيات توفيق المعايير الوطنية والعربية لتتوافق مع عولمة المعايير الدولية للمحاسبة   

وماليزيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة إختبارية دولية مقارنة، جامعة الزقازيق، كلية التجارة، تجربة دول السعودية ومصر 
 .62 :، ص2005
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 بناءا على التجربة المصرية(قصيرة الاجل ) : 3(الاستراتيجية الثالثة( 

 ؛استكمال ترجمة المعايير الدولية الباقية -
بدائل و أي معالجات أ لغاءإالبقاء على المعالجة القياسية بحيث تتمشى مع المعايير الدولية، و  -

 ؛ر الدوليةخرى قد يسمح بها و تختلف عن متطلبات المعاييأمعالجات 
 للمحاسبة؛اصدار نماذج قوائم مالية تتمشى بالضبط مع المعايير الدولية  -

ويمكن توضيح الاستراتيجية المتبعة في التوافق المحاسبي الدولي لكل من السعودية، مصر ودول 
 :الخليج في الجدول التالي

 الدوليةواقع توافق بعض الدول العربية مع معايير المحاسبة : )1-1(رقم جدولال 
 دولة المملكة العربية البند

 السعودية
 دولة جمهورية 

 مصر العربية
هيئة المحاسبة و المراجعة لدول 

 )دول 6(مجلس التعاون الخليجي 

 استراتيجية بناء 
 المعايير

 وطنية و اسلامية بخلفية
 المعايير الامريكية

ترجمة المعايير الدولية مع 
 تطويعها محليا

 المعايير الامريكيةاقليمية بخلفية 

 عدد معايير المزاولات 
 المصدرة 

اسلامي لمحاسبة الزكاة  15+1
109F(*)محلي 2+

1
 =18 

مشترك بين  7منها ( 20+8
الجهاز المركزي للمحاسبات 

 21)=ووزارة الاقتصاد

13 

 )المحاسبةأهداف و مفاهيم ( 2 بدون اطار فكري )أهداف و مفاهيم المحاسبة( 2 معايير الاطار الفكري المصدرة

 تصنيف المعايير
 )و لغتها( 

 لا تصنيف محدد
 )العربية(  

 لا تصنيف محدد
 )العربية(  

 لا تصنيف محدد
 )العربية(  

 يوجد يوجد يوجد  وجود سوق مال

 نامية نامية نامية النمو الاقتصادي

عدد مواقع الانترنت للمهنة و 
 لغاتها

 عربي/ انجليزي  1
للمحاسبين الهيئة السعودية 

 :القانونيين
www.scopa.org.sa 

 عربي/ انجليزي  1
الجهاز المركزي 

 :المحاسبات
www.cao.gov.og 

 عربي/ انجليزي  1
هيئة المحاسبة و المراجعة لمجلس 

 :التعاون الخليجي
www.gccaao.og 

 

اختبارات الزمالة (المهنة 
مراقبة جودة وقواعد السلوك و 

 )الأداء

 متقدمة جدا متقدمة متقدمة

لتبني " ديلويت"تصنيف هيئة 
 المعايير الدولية 

المعايير الدولية غير مسموح بها 
للشركات المسجلة محليا بسوق 

 المال

المعايير الدولية ملزمة لكل 
الشركات المسجلة محليا 

 بسوق المال

المعايير الدولية غير مسموح بها  -
للشركات المسجلة محليا بسوق 

 المال في بعض دول الخليج 
المعايير الدولية ملزمة لبعض -

المسجلة محليا ) البنوك(الشركات 
بسوق المال في دول الخليج 

 الأخرى

تقييم أولي للحاجة لتوفيق 
 معاييرها دوليا 

ياج محدود في حالة احت تحتاج في حالة تعامل منشآتها دوليا
 تعامل منشآتها دوليا

 تحتاج في حالة تعامل منشآتها دوليا

الإستراتيجية المقترحة للتوفيق 
 مع المعايير الدولية

 )2(أو /و) 1(استراتيجية  ) 3(استراتيجية  )2(أو /و) 1(استراتيجية 

 .9-7، ص مرجع سابقمحمد شريف توفيق، : المصدر

                                                           
1
هي معايير للمحاسبة صادرة في دولة أو هيئة ليس لها أي مقابل سواء في المعايير الدولية أو معايير الدول : معايير محلية(*)   

ويسري ذلك على المعايير الاسلامية الصادرة في دولة المملكة العربية السعودية ومعايير . وف المحلية فقطالأخرى، وتنشأ من الظر 
ووفقا لهذه الاعتبارات، فهي بطبيعتها غير متجانسة مع . المصروفات التسويقية والإدارية والتقارير المالية الأولية الصادرة بالسعودية

 . لمةالمعايير الدولية وليست محلا للعو 

http://www.gccaao.og/
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  التوافق مع معايير المحاسبة الدوليةفي  عربيةالدول التجارب بعض : المطلب الثالث

سنعرض بعض تجارب الدول العربية في تطوير أنظمتها المحاسبية في ظل التوحيد 
 .والتوافق المحاسبي الدولي

 تجربة بعض دول المشرق العربي : الفرع الأول

بالاعتماد على  سنتطرق الى أهم الدول التي كانت سباقة الى تطوير أنظمتها المحاسبية
 .المرجعية المحاسبية الدولية

 تجربة مصر :أولا

لقد ظهرت في مصر متغيرات متعددة نتجت عن متغيرات اقتصادية واجتماعية واسعة،   
تجاه نحو الخصخصة، تنشيط سوق المال، تحرير التجارة الخارجية وتحرير إدارة لإمن أهمها ا

خطوة رائدة عن طريق إصدار معايير محاسبية الجهاز المصرفي الأمر الذي جعل مصر تخطو 
110Fمصرية تواكب التطورات وتتفق مع معايير المحاسبة الدولية

نقابة الحيث تم التوصية من طرف . 1
مصر لمعايير المحاسبة الدولية عند عقد المؤتمر الدولي للمحاسبة في  بإتباعالتجارية المصرية 

111Fبالقاهرة 1980ديسمبر 

ر المحاسبة المالية في مصر بناءا على ترجمة تم إعداد معاييومنه . 2
معايير المحاسبة الدولية، مع ادخال تعديلات طفيفة كي تتناسب مع الظروف المصرية، و تم 

112Fاصدار المعايير المصرية من طرف وزارة الاقتصاد

، و الجهاز )وزارة التجارة الخارجية حاليا(3
، فقد قام الجهاز يار محاسبي مصريمع 20تم اصدار  2002وحتى سنة  المركزي للحسابات،

 .2003سنة IAS/IFRS  للإصدارات الجديدة لـ المركزي للحسابات بتحديث ثمانية معايير طبقا

 113F4:و يمكن تقييم معايير المحاسبة المصرية كالتالي

هذه المعايير الجهاز المركزي  بإصدارتم بناء معايير محاسبة مالية للقطاع العام وقام  -
القطاع الخاص فمن طرف وزارة التجارة الخارجية حاليا مع غياب دور واضح  للحسابات، اما

 لجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية؛

صدرتها هيئة سوق المال المصرية للشركات التي تتداول اوراقها ألا توجد اي معايير محاسبية  -
 بالسوق المالية؛

                                                           
1
 . 113:أبو طالب يحي، مرجع سابق، ص   

2
 J. Samuels ,J.Oliga, Accounting standards in developing countries , International Journal of Accounting, 

18 (fall),1982,p:69-88. 
3
ن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج أبش 1997لسنة  503ولى من المعايير بقرار وزير الاقتصاد رقم صدرت المجموعة الأ  

لسنة  256عقبه صدور التعديلات في هذه المعايير بالقرارين الوزاريين رقم أ، ثم بالأسهمالقوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية 
 .2002لسنة 345و 1998

4
ية و العربية لتتوافق مع عولمة المعايير الدولية ستراتيجيات توفيق المعايير الوطنإ محمد شريف توفيق، حسن علي محمد سويلم،  

 .40و  39: مرجع سابق، ص، للمحاسبة
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في ما عدا بعض التعديلات الطفيفة  صدرت المعايير المصرية كترجمة لأهم المعايير الدولية -
بما يتماشى مع البيئة المصرية، والموضوعات التي لم يتم معالجتها وفقا للمعايير المصرية يرجع 

 .في معالجتها الى المعايير الدولية للمحاسبة الى حين صدور المعايير المصرية

 تجربة الأردن :ثانيا

إن البيئة المحاسبية الأردنية ضيقة ومحدودة، حيث يعمل الأردن على الانخراط في   
نظم إلى منظمة التجارة الدولية إالاقتصاد العالمي عن طريق التحول إلى اقتصاد السوق فقد 

أ، ومن جهة ثانية . م.والشركات المتوسطة مع الاتحاد الأوربي، ومع منظمة التجارة الحرة مع و 
هيئات الاوراق المالية التي تنظم البورصة، البنك المركزي الاردني الذي يطور (هيئاتهناك عدة 

البيانات المالية واعمال البنوك وفق احدث المعايير الدولية، يضاف الى ذلك مراقب الشركات في 
114Fوزارة الصناعة والتجارة التي أنجزت تعديلات على قانون الشركات

من اجل تحديثه ليواكب  1
تعتمد معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتدقيق، والتي  هذه الهيئات) ات المتغيرةالمستجد

اصبحت واردة في القوانين والتشريعات الأردنية، التي تلزم الشركات الاردنية والمهنيين بتطبيق 
115Fمعايير المحاسبة الدولية

انطلقت من دائرة   بالرغم أن البيئة الأردنية تحتاج الى التطوير إلا أنها ، 2
116Fالمتطلبات المحاسبية والتدقيقية المحلية إلى رحاب الساحة الدولية

3. 

مدرجة في بورصة عمان في نهاية  مساهمة صناعيةشركة  51وفي دراسة أجريت على 
 117F4:هي تم قياس وجود نظام محاسبي واضح و ملزم من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية 2000سنة

 المحاسبية المتعارف عليها؛الالتزام بتطبيق المبادئ  -

 وجود تشريعات ملزمة لتطبيق النظام المحاسبي؛ -

 .وضوح النظام المحاسبي، واشراك المحاسبين في اعداده و تطويره -

                                                           
الدال على الزامية تطبيق المعايير  2003لسنة  17وتعديلاته الى غاية قانون رقم  1997لسنة  22قانون الشركات الأردني رقم  1

المحدودة أو هيئة مديريها اعداد  المسؤوليةعلى مدير الشركة ذات : واجبات مدير الشركة:62المادة  :خلال المواد التالية المحاسبية من
يترتب على الشركة : 184المادة و  .الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية، وفقا لمعايير المحاسبة و التدقيق الدولية المتعارف عليها

بالاضافة الى وجوب تطبيق . و دفاترها وفق معايير المحاسبة و التدقيق الدولية المعتمدةالمساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها 
 .معايير و قواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها و المعتمدة من الجهات المهنية المختصة

قطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، المجلة ظاهر شاهر القشي، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات الأردنية على است 2
 .178: ، ص2009، ديسمبر  2العدد  29العربية للإدارة المجلد 

دون عبد الناصر نور، طلال الحجازي، المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الأردنية، متطلبات التوافق والتطبيق، جامعة الاسراء، الأردن، ب 3
 .11: سنة نشر، ص

دراسة ميدانية مطبقة على الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، : العوامل المؤثرة في بروز مشكلات مهنة المحاسبةوليد صيام،  4
 .224و  221: ، ص2002، ماي 2، العدد 9المجلة العربية للعلوم الإدارية، مجلد
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تطبيق معايير المحاسبة الدولية ويظهر من نتائج دراسة تطبيقية على المهنيين في الأردن حول أثر 
 118F1:مار الأجنبي المباشر أنفي الشركات الأردنية على استقطاب الاستث

 الشركات الاردنية خاصة المدرجة بالسوق المالي ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية؛ -

وان جميع عينة الدراسة اتفقت على أن الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية يساهم في  -
 .استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

 .ولية شرطا لنجاح الاتفاقات التجارية الدوليةيعد تطبيق معايير المحاسبة الد -

في دراسة أجريت في الأردن كأحد الدول النامية تبين أن هناك مجموعة من الصعوبات  غير أنه
تميز البيئة الاقتصادية الأردنية بأنها : تواجه تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الأردن وهي

عدم إمكانية تطبيق بعض  ،معظم الدول المتقدمة أصغر وأقل ديناميكية من تلك التي تسود في
وجود كثير من المؤسسات الصغيرة  ، والمعايير المحاسبية الدولية في بعض المجالات المحاسبية

119Fفي الأردن

2. 

لحاق بالمسيرة الاقتصادية العالمية لابد من رفع مستويات الومن أجل عولمة المحاسبة في الاردن و 
و المهني، ازالة كل العوائق في التشريعات القانونية المحلية بإلغاء الفوارق الوعي والتدريب التعليمي 

تصالات الى مهنة المحاسبة لتسهيل لإبين القواعد المحاسبية المحلية والدولية وادخال تكنولوجيا ا
 .تصاللإعملية ا

 تجربة فلسطين : ثالثا

ني المعايير الدولية، اتجهت الكثير من المؤسسات في فلسطين لبذل محاولات جادة لتب
وكان على رأسها جمعية المحاسبين من خلال لجنة المعايير التي قدمت إسهامات ملموسة في هذا 

120Fمشكلات متفاوتة بسبب طبيعة المجتمع الفلسطيني الخاصة ولكنها لقيت. المجال

في سنة و . 3
) الاردني( 1961/10تم تعميم العمل بقانون تنظيم مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات رقم  1997

قر المجلس التشريعي الفلسطيني قانونا جديدا أ 2005في جميع الاراضي الفلسطينية، وفي سنة 
دور لتنظيم المهنة، اما من ناحية الجمعيات المهنية فتوجد في  بأيلتنظيم مهنة التدقيق لكنه لم يقم 

جمعية (نها في قطاع غزة فلسطين ثلاث جمعيات مهنية تعنى بمهنة المحاسبة والتدقيق اثنتان م
 2010عضائها في بداية أصل عدد و و  1979سنة  تأسستالمحاسبين و المراجعين الفلسطينية 

جمعية (وواحدة في الضفة الغربية ) 1997عضو منتسب، جمعية مدققي الحسابات 6000الى 

                                                           
1
 .187: ، ص مرجع سابقظاهر شاهر القشي،   

2
 .29: ، ص2008، 1لتقارير المالية الدولية، مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبعة خالد جمال الجعارات، معايير ا  

3
 .40:الخالدي ناهض، مرجع سابق، ص - 
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واقتصر دورها على الدور النقابي  ) 1986سنة  تأسستمدقق الحسابات القانونيين و التي 
فبالنظر الى واقع مهنة المحاسبة حاليا نجده يتميز بالضعف و البعد . والسياسي دون تنظيم للمهنة

 121F1.عن المهنية

ويعتبر تبني معايير المحاسبة الدولية من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية واضح من 
لهذا عملنا في دولتنا الواعدة على هذا المنهج، وأعلنا أننا نتبنى " لسطيني خلال مجلة المحاسب الف

في فلسطين المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق على أن نبدأ كمرحلة أولى على تطبيق الممكن منها 
وصولا إلى تبنيها بالكامل وفق ظروف تطور بلدنا ووصوله إلى مرحلة الاستقلال الكامل في 

وبالنظر الى الواقع الفلسطيني نجد انه لم يوضع أي  ".نشاء االله سياسيا واقصاديان ااالقريب 
معايير محاسبية يلتزم بها ممارسي مهنة المحاسبة والشركات في العمل المحاسبي، حيث يلاحظ 
انه جزء من الشركات والمحاسبين يسترشدون وبشكل فردي وطوعي بمعايير المحاسبة الدولية، 

القوائم المالية الدولية بدرجات متفاوتة، كما تقوم الشركات المسجلة بسوق فلسطين  وبمعايير اعداد
الممكن ان تواجه فلسطين  نوم. المالية بنشر قوائمها المالية تطبيقا لبدأ الشفافية والإفصاح للأوراق

التي  التكلفة الهائلةالمتمثلة في  للأسبابعدة مشاكل من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
مع المعايير الدولية وممارستها  للتأقلمالقوى العاملة  تأهيلستتكبدها الجهات المعنية من خلال 

السوق مما يشكل  من عدم تمكن بعض الشركات من مجاراة تلك المعايير قد يخرجها، وتطبيقها
الاجنبي  في حالة اتباع المعايير الدولية سيؤدي الى الغزو الاقتصادي، و ضرر للاقتصاد الوطني

الى ان الوضع السياسي غير  بالإضافةمما سيؤدي الى الفقر و البطالة بنسب اعلى مما هي عليه 
122Fالمستقر سيؤثر سلبا على هذه المعايير

2. 

 تجربة سورية :رابعا

في اصلاح البنية الاقتصادية من أجل تحرير التجارة  2000لقد بدأت سورية منذ سنة 
123Fالخارجية وتشجيع الاستثمار،

ن أهمية مكوت .بالتالي بدأ الاهتمام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية 3
من خلال التطور الاقتصادي الذي تشهده سوريا والاتجاه نحو اقتصاد السوق  افي سوريها تطبيق

يتطلبه من مشاركة كافة الفعاليات الاقتصادية والحاجة الى تطوير كافة النظم  الاجتماعي وما

                                                           
1
سلسلة (تقييم الوضع الحالي للمهنة، مجلة الجامعة الاسلامية : عصام محمد البحيصي، نحو تطوير مهنة المحاسبة في فلسطين  

 . 1257و  1256: ، ص2010، جوان 2، العدد 18، المجلد )الدراسات الانسانية
2
لاعية للمحاسبين في قطاع دراسة استط"طبيق في فلسطين ماجد ماهر فهيم سابا، مدى قابلية معايير إعداد القوائم المالية الدولية للت  

 .51و  47: ،ص2008، مذكرة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة الاسلامية غزة، فلسطين، "غزة
3
، دينا موفق دهبي، مدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في سوريا، أطروحة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة  

 .69: ، ص2007جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سوريا، سنة 
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لمطبقة في الشركات، ولاسيما السعي نحو تطبيق النظم العالمية في هذا المجال، الادارية والمالية ا
معايير تطبق الى زيادة عدد البنوك وشركات التأمين الخاصة المرتبطة بمؤسسات مالية  بالإضافة

محاسبية دولية أو تتعامل عادة مع شركات تطبق هذه المعايير، كما ان شركات النفط المحلية 
متطلبات و مستويات تطبيق معايير المحاسبة اما . المعايير المحاسبية الدولية ملزمة بتطبيق

 124F1:تتمثل فيالدولية في سورية 

 بعقد الدورات  اقامت جمعية المحاسبين القانونيين في سوري: التأهيل العلمي والعملي
ها مجموعة التدريبية وورش العمل التي يكون موضوعها معايير المحاسبة الدولية والتي يشارك في

الاكاديميين والممارسين لمهنة المحاسبة والتدقيق، وتضمين معايير المحاسبة الدولية  المختصينمن 
الى تطوير مناهج كليات الاقتصاد  بالإضافةوالمراجعة الدولية في امتحانات المحاسبين القانونيين، 

المحاسبة بشكل  لكي تتضمن تدريس معايير المحاسبة الدولية للطلبة من تخصص والأعمال
 .خاص

  يحتاج تطبيق معايير المحاسبة الدولية : الانظمة و القوانين التي تطالب بتطبيق المعايير
الى اسس قانونية تستند اليها المؤسسات الاقتصادية، لذا اصدرت سورية قوانين من أجل تطبيق 

125Fهذه المعايير في الشركات السورية

2. 

 بدأت بتعديل أنظمتها الداخلية ونظامها المالي : دور المؤسسات الاقتصادية السورية
 .والمحاسبي بما يتوافق مع تطبيق معايير المحاسبة الدولية

  تجربة العراق : خامسا

فضلا عن امتداد ابعاد المحاسبة في العراق دوليا فان لجذورها ابعادا تاريخية عميقة، حيث 
القانون هو الذي يؤطر المحاسبة ن التشريع و أذ إسس تشريعية، أان المحاسبة في العراق ذات 

يوجهها ويحددها، كما أنها محاسبة وظيفية اذ تقوم بأداء وظيفة محددة ومعنية، أما التعليم و 
ن معظم المناهج التعليمية المحاسبية تكتفي أالمحاسبي في العراق فيغلب عليه طابع النفعية، حيث 

عد الطالب للحياة المهنية بكفاءة، بينما يشكل يمنهج لا بالحد اللازم او دون المطلوب، حيث ان ال
يمكن قبول محاسبة لا تستجيب لعالم  تحديا كبيرا في العراق والوطن العربي اذ لا 21القرن 

                                                           
1
 .28و 24: ، مرجع سابق، صمأمون حمدان  

2
، لزام المؤسسات المسعرة بتطبيق معايير المحاسبة الدوليةإو هو ) 2006لسنة  55المرسوم التشريعي رقم (وراق المالية قانون سوق الأ  

المرسوم رقم و  .ي مشروع بمسك محاسبة وفقا لمعايير المحاسبة الدوليةألزم المستثمرين في أحيث : 2007لسنة  8مرسوم الاستثمار رقم 
تى بنظام منسجم أو  1978لسنة  287لغى المرسوم التنظيمي المتضمن النظام المحاسبي الموحد رقم أ 2007ديسمبر  26بتاريخ  490

 .طاع العامصبح واجب التطبيق في شركات القأمعايير المحاسبة الدولية و   مع
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126Fالمنافسة والسرعة والكفاءة والتطور الدائم

لذلك تم تشكيل مجلس المعايير و القواعد المحاسبية في .1
127Fالعراق

128Fفيه ، وحددت مهام 2

3: 

 ؛وإقرارهادراسة ووضع المعايير المحاسبية و الرقابية و تطويرها  -
 ابداء الرأي في مشروعات القوانين و الأنظمة المحاسبية والرقابية؛ -

 اقتراح التعديلات و التشريعات المحاسبية والرقابية؛  -

ابداء المشورة الفنية في الأمور المحاسبية والرقابية الى الجهات ذات العلاقة بما لا يتعارض مع  -
 والدوائر الاخرى في الدولة؛بها اختصاصات الوزارات والجهات غير المرتبطة 

 التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات العلمية والمهنية داخل العراق وخارجه؛ -

لم تتعارض مع  يير التي يقرها المجلس ملزمة للجهات ذات العلاقة ماتكون القواعد والمعا -
 ؛والأنظمةالقوانين 

في حالة تعارض قرارات المجلس مع أي من التشريعات النافذة يتولى ديوان الرقابة المالية رفع  -
 .يلزم لتعديل تلك التشريعات التوصية الى مجلس الوزراء أو الجهات المختصة لاتخاذ ما

ويلاحظ على هذه المهام أنها واسعة وذات شقين أساسين الأول يتعلق بالمعايير المحاسبية والثاني 
و المشورة الفنية واقتراح التعديلات  الرأييتعلق بمعايير التدقيق فضلا عن المهام الثانوية في ابداء 

سنة  12جلس  يكون قد مضى على انشاء الم 2000حتى سنة . في القضايا المحاسبية والرقابية
أدلة التدقيق الثلاثة، والمعايير المحاسبية  ىا عديمعيارا محاسب 12خلال هذه المدة  وأصدر

الصادرة لا تعدو عن كونها ترجمة للمعايير المحاسبية الدولية وهي مطابقة لها ماعدا قليل من 
 .التعديلات الطفيفة

 تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الفرع الثاني

خطت بعض الدول العربية والخليجية كالسعودية، الكويت، والإمارات العربية المتحدة 
خطوات متقدمة نحو تطبيق معايير محاسبية محلية نظرا لزيادة التعاملات المالية وزيادة ضخامة 
المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة، وارتباطاتها العالمية في مجال التجارة والمال الأمر 

129Fدفع بها إلى استخدام معايير محاسبية تم تطبيقها  عالميا بنجاح في مجال المحاسبة الذي

4 .

السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، (دول  6ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يتكون من 

                                                           
1
حالة العراق، المجلة : رياض عبد االله، طلال الحجازي، منظور فلسفي بين السياسة والمحاسبة وانعكاساتها على المعايير المحاسبية  

 .94: ،ص2002العربية للمحاسبة، المجلد الخامس، العدد الأول، ماي 
2
 .1988ارس م 22في  10542بموجب الأمر صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية رقم  
 .99و 98: رياض العبد االله، طلال الحجازي، نفس المرجع، ص 3

4
 .84: ماجد ماهر فهيم سابا، مرجع سابق، ص - 
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بإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس التي بدأت  قام هذا المجلس) البحرين، سلطنة عمان
 130F1:ومن أهداف هذه الهيئة ما يلي. 2001مهمتها في 

 مراجعة، تطوير وإعداد معايير المحاسبة وقواعد السلوك المهني؛ -

تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة، بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير الأنظمة والقوانين  -
 والإجراءات؛

 .يم المستمر المتعلق بالمهنةالارتقاء بمستوى الأداء المهني وإعداد وتنفيذ برنامج التعل  -

 .وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة تقويم الأداء المهني -

 :وفيما يخص تقييم هذه المعايير الصادرة من هذه الهيئة فيمكن القول

  المحاسبة العربية؛أن معايير الهيئة ونشاطها تعكس تجربة رائدة في بناء وتكامل معايير 

  لم تستند معايير الهيئة على ترجمة المعايير الدولية للمحاسبة، بل على الطرق الإقليمية
 وبخلفية المعايير الأمريكية؛

 عدد المعايير المعتمدة أقل من نصف المعايير الدولية. 

  ةاطارا شبه متكامل للجانب النظري للمحاسبة باللغة العربي) لأول مرة(وفرت الهيئة. 
 

 تجربة المملكة العربية السعودية: أولا

من خلال  1980بدأت فكرة تطوير مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية سنة 
مشروع يهتم بإعداد معايير المحاسبة المالية والمراجعة، ومعايير تحكم سلوك المحاسب القانوني، 

 من جملة القانونيين حققت للمحاسبين السعودية الهيئة كما ان .هتمام بالتنظيم الداخلي للمهنةلإمع ا

 برنامج وتنفيذ بها الجاد لتزاملإأسس ا وترسيخ المهنية المعايير من العديد إصدار بينها من نجازات،لإا

 المملكة توجه ذلك ليؤكد ، المهنة تحكم ممارسة التي السلوك قواعد المهني وإقرار الأداء جودة مراقبة

 وزيادة الوطني الاقتصاد مقومات لتعزيز والمراجعة وتسخيرها المحاسبة  مهنة تطور لمواكبة القوي

131Fالسعودية  العربية المملكة  في الاستثمار مناخ جاذبية

 صدور منذ تمكنت المحاسبين أن هيئةكما ". 2

 تحكم مراجعة ومعايير المحاسبين، تحكم عمل محاسبة معايير إيجاد من بتأسيسها الملكي المرسوم

 المحاسبية المعايير الى إعدادبالإضافة  عملهم،  جودة من للتأكد أداء ومعايير المراجعين عمل

 المالية الأزمة أثر من في التقليل ساهم مما البيئة السعودية، متطلبات الاعتبار في أخذًا والمهنية

 فيما والمقترحات التصورات من عددا المالية وزارة إلى بالرفع أخيرا الهيئة بادرت كما ان . الدولية

مجموعة  اجتماعات مداولات في الاعتبار في لأخذها المحاسبة بمهنة العلاقة بالأمور ذات يتعلق
. معالجتها وسبل الدولية المالية الأزمة تناقش التي و عضويتها، في المملكة تشارك العشرين والتي

                                                           
1
 122و  121: ح، مرجع سابق صحواس صلا  

2
 .www.aleqt.com  2009مارس  30، 564 الالكترونية، العدد الاقتصادية جريدة  
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 ذات والمجالس اللجان في المملكة مشاركة على التأكيد الهيئة هي عن الصادرة ومن التوصيات

مراعاة  العشرين، مجموعة تتبناها مبادرات أي عن المنبثقة والمراجعة المحاسبة العلاقة  بمهنة
 في الدول المتقدمة قيام الدولية، المهنية المعايير وتطبيق إعداد في والبيئية الوطنية والعوامل الظروف

 لمراقبة دولي إنشاء مركز على العمل الأخرى، لللدو  الفني الدعم بتوفير والمراجعة المحاسبة مهنة

 دعم أيضا التوصيات بين ومن .مخاطرة أقل تمويل لصيغ بدائل إيجاد على والعمل الائتمان، مخاطر

 المهنية التطورات لمواكبة المهنية على الزمالة الحصول وتشجيع بالمهنة العلاقة ذات التعليمية البرامج

 مهنة به تقوم الذي الدور بأهمية المجتمع في درجة الوعي زيادة على العمل المتلاحقة، والاقتصادية

 جهود دعم الرشيدة، الاستثمارية القرارات لاتخاذ فيها المعلومات الموثوق تقديم في والمراجعة المحاسبة

 بتقديم دولة كل قيام على والتأكيد الوطنية، اللغات إلى والمراجعة بمهنة المحاسبة العلاقة ذات الترجمة

132Fالدول تلك داخل والمراجعة المحاسبة مهنة تطوير بها المنوط للجهات المالي والتشريعي الدعم

1. 

تشبه المدخل الخامس (تمثلت استراتيجية المملكة العربية السعودية في وضع معايير محاسبية و  
133Fوقد تم تقسيم مشروع وضع المعايير الى مراحل على النحو التالي) السابق الذكر

2: 

) الولايات المتحدة، تونس و ألمانيا( تتضمن دراسة مقارنة لتجارب ثلاث دول : المرحلة الاولى  -

تم اختيارها من بين تسع دول قسمت الى ثلاث مجموعات وفقا لتطور المهنة بها ومدى تقارب 
 .ظروفها البيئية مع ظروف المملكة

بتطوير عاجل لبعض مقومات المهنة والتي وقد تم خلالها الاستقرار على القيام : المرحلة الثانية -
وقد روعي عند وضع . اشتملت عليه هو اعداد معايير للمحاسبة المالية والمراجعة من بين ما

 :معايير المحاسبة المالية تحقيق المتطلبات التالية

 اي ان تكون المعايير متلائمة مع أهداف عمليات المحاسبة المالية: الملائمة 

 قبل الفئات المتأثرة بها  قبول المعايير من 

 بمعنى أن تعد المعايير في ضوء مفاهيم أساسية للمحاسبة المالية في : الاتساق
 .المملكة

  ظروف المحاسبة المالية والمراجعة في المملكة من حيث قصر الفترة الزمنية التي
 .مرت بها المهنة مقارنة بالدول المتقدمة

                                                           
1
، الدولية المحاسبة معايير مع التوافق السعودية لتحقيق العربية المملكة في المحاسبة معايير تطوير أهمية ،الجرف محمد السيد أحمد ياسر  

 السعودية العربية المملكة في المحاسبة عنوان مهنة المملكة، تحت في المحاسبة تطوير لسبل عشر الثانية إلى الندوة مقدمة عمل ورقة

 .7: ، ص2010ماي  19-18بتاريخ  السعودية العربية المملكة – والعشرون، الرياض الحادي القرن وتحديات
2
 .180: محمد عبد الحميد طاحون، مرجع سابق، ص  
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وتوالى  ، 134F1 1985ن طرف المملكة السعودية سنةوتم اصدار أول معيار للعرض والافصاح م
اصدار المعايير المحاسبية في المملكة وهي ليست ترجمة لمعايير المحاسبة الدولية، وإنما صدرت 
متضمنة إطار فكري شبه كامل من واقع ظروف المملكة العربية السعودية، وقد شملت معايير 

أهداف المحاسبة المالية، ومفاهيم (ة بالمملكة المحاسبة المالية السعودية إطارا فكريا للمحاسب
و معيار العرض و الافصاح العام محددا القوائم المالية الرئيسية و ايضاحاتها المرفقة ) المحاسبة

معيار محلي، بينها  3+ معيار مزاولة  15+ معيار اطار فكري  2=معيارا بخلفية امريكية  20(
135Fر المراجعة، بالإضافة إلى معايي)اسلامي للزكاة 1

وتعتبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  .2
معايير المحاسبة والمراجعة وتطويرها، وقد اتخذت هذه المعايير كأساس لبناء  بإعدادالجهة المكلفة 

معايير مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يبحث عن إستراتيجية ملائمة لموافقة هذه المعايير 
136Fبة الدوليةمع معايير المحاس

حيث حرصت المملكة السعودية على تطوير المحاسبة والمراجعة  . 3
 137F4.باعتبارها وسيلة فعالة لضبط أعمال المؤسسات بأنواعها المختلفة

 

 تجربة اليمن: ثانيا

في دراسة أجريت حول البيئة الملائمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للجمهورية  
المالي وتوفير معلومات عن الاقتصاد هو عامل رئيسي، حيث أن  اليمنية، هو أن اصلاح النظام

المعلومة  تمثل أهم مصادر تلك البيانات، وإذا تم اعدادها وفق المعايير المحاسبية المعروفة لدى 
138Fالمستثمرين فإنها ستمثل أحد  عوامل جذب الاستثمارات في اليمن

5. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .170: محمد عبد الحميد طاحون، مرجع سابق ، ص  

2
 .33: محمد شريف توفيق، مرجع سابق، ص  

3
 ومصر السعودية لدول مقارنة دراسة :الإسلامية المعايير ضوء في للمحاسبة والعربية الوطنية المعايير بناء استكمال :توفيق شريف محمد  

 www.mstawfik.bizhosting.com.. 21: ،ص200 8، العربية الخليج لدول التعاون ومجلس وماليزيا

4 www.alriyadh.com/2009/03/31/article. 2009 وزير التجارة والصناعة ،المحاسبين القانونيين في مؤتمر المحاسبة السعودي الدولي الثاني  

5
دراسة ميدانية مطبقة الشركات الصناعية المساهمة العامة : وليد زكرياء صيام، العوامل المؤثرة في بروز مشكلات مهنة المحاسبة  

 .219: الاردنية، مرجع سابق، ص
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 النامية والمغرب العربي في التوافق المحاسبي دول التجارب بعض  : المطلب الرابع

قامت دول المغرب العربي هي الأخرى بتغيير أنظمتها المحاسبية وفق متطلبات المرجعية 
 .المحاسبية الدولية

  تونس والمغرب: العربيتجارب بعض دول المغرب  : الفرع الأول

 التجربة التونسية :أولا

تزامن مع  التطور والتنمية الاقتصادية ، و 1997ح المحاسبي في تونس منذ صلابدأ الإ 
التي عرفتها تونس بالإضافة إلى خصخصة المؤسسات، الذي زاد من حاجة المستثمرين لمعلومات 
صادقة لاتخاذ القرارات، وحاجة البنوك إلى معلومات مفصلة حول وضعية المؤسسات، وهو ما 

139Fوقد تم إصدار   .يوفره نظام محاسبي أكثر تطور

1SCE  وفي هذا الإطار  1997في تونس سنة
أن نظام المحاسبة في تونس هو من  1997 أكتوبرفي نشرتها الصادرة في  IASCاعتبرت 

 140F2:النظام منيتكون و . الأنظمة المنبثقة بصفة كبيرة عن المعايير الدولية

 .الذي يحتوي على المبادئ المحاسبية ، القوائم المالية ومستخدميها: الاطار المفاهيمي  -

 النظام المتضمن القانون من 04 رقم المادة إليه أشارت مثلما: معايير المحاسبة التونسية   -

 النظام من يتجزأ لا جزء المفاهيمي الإطار إلى إضافة المحاسبية المعايير فإن ،للمؤسسات المحاسبي

 39 نشر تم 2009 سنة نهاية ولحد المالية، وزير من بقرار المحاسبي المعيار نشر ويتم المحاسبي

 تعالجها، وضمت التي والمواضيع طبيعتها هذه المعايير حسب قسمت  تونسي محاسبي معيار

 17 وعددها قطاعية ، ومعايير 21 اتقنية، وعدده ومعايير واحد، معيار اعامة، وعدده معايير

 . التأمين بقطاعو البنوك،  بقطاع المالية، التوظيفات بقطاع خاصة 

 بالمعيار والمسمى 01 رقم المعيار بها جاء المحاسبية التي التسجيلات في :الحسابات مدونة  -

مجموعات مقسمة بنفس   سبع على باحتوائها تتميز .بالمعايير ملحقة وثيقة تعتبرو  ،العام المحاسبي
وهناك مجموعة من الهيئات المختصة في التنظيم  .تقسيم النظام المحاسبي المالي في الجزائر

منظمة و  مصف الخبراء المحاسبين التونسيين، المجلس الوطني للمحاسبةهي التونسي و المحاسبي 
تم وضع آلية  ISA معايير المراجعةو معايير المحاسبة ولضمان تطبيق  .المحاسبين التونسيين

القانون التجاري، مجلس السوق المالي ومديرية : للرقابة تتمثل في مجموعة قوانين وهيئات كما يلي
الشؤون المحاسبية التي تعمل على حل المشاكل المحاسبية المعقدة، البنك المحاسبي التونسي الذي 

                                                           
1
 .للمؤسسات المحاسبي النظام والمتضمن 1996ديسمبر  30المؤرخ في  96/112القانون رقم   

2
عبد االله بن صالح، عبد القادر بادن، مداخلة بعنوان واقع الاصلاح المحاسبي بدول المغرب العربي في ظل التوجه الدولي نحو تطبيق    

،  IAS/IFRS، الملتقى الوطني حول النظام المحاسبي المالي بالجزائر وعلاقته بالمعايير الدولية  IFRSمعايير الابلاغ المالي الدولية 
 .7، ص2013جانفي  14 -13مستغانم، يومي  -وم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديسكلية العل
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على مستوى  نة المستقلة للمراقبةفي اللجبة في القوائم المالية للبنوك، و يهتم باحترام معايير المحاس
نضباط المكلفة لإالى غرفة ا بالإضافةالتي تخضع أيضا للرقابة العمومية، مصف خبراء المحاسبة و 

141Fبمعاقبة أي الخروج عن قوانين المهنة والنظام الداخلي للمصف

1. 

 ميادين في تغييرات إحداث بعد التطور لهذا المحاسبي التشريع مواكبة ضرورة في التفكير وبدأ 

:منها مختلفة 142F

2 

 ؛التصدير على والتأكيد الاستثمارات تحفيز قانون بإصدار الاستثمارات تشجيع -
 ؛والصرف الفائدة أسعار وتحرير المصرفي القطاع عصرنة -
 ؛العملة تحويل في مرونة وإحداث والمبادلات الخارجية التجارة تحرير -
  .الأمة لحسابات جديد نظام إصدار طريق عن الوطنية بالمحاسبة التكفل -

  تجربة المملكة المغربية: ثانيا

قررت وزارة المالية المغربية اعتماد نظام محاسبي يعكس خصائص البيئة  1983ابتداء من  
المغربية، حيث يتميز المحيط الاقتصادي في المغرب بالدور الجوهري للمؤسسات العمومية بالرغم 

إضافة إلى عدد معتبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما من عمليات الخصخصة الجارية، 
يتميز بمحدودية نشاط البورصة والسوق المالي، فقد نجد ضعف الإصلاحات الاقتصادية في 
المغرب وضعف الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي انعكس سلبا على طبيعة وتطور المحاسبة 

143Fالمغربية

144Fحو محورين أساسين همااتجه  الاقتصاد المغربي ن بالتالي. 3

4: 

 الانضمام الى المنظمات الاقتصادية الدولية ومنها منظمة التجارة الدولية؛ -

 .2012استكمال المجموعة التشريعية لتحديث الاقتصاد وإدماجه في العجلة العالمية في افاق  -

. مصف الخبراء المحاسبين، و هيئات التنظيم المحاسبي في المجلس الوطني للمحاسبةتتمثل و 

 :ويرتكز تحديث التشريع المحاسبي المغربي على ثلاث أركان رئيسية وهي

145Fللتجار المحاسبية الواجبات قانون  -

 محاسبة في أساسية جوانب عدة على القانون هذا يركز: 5

 .وشركات أفراد التجاريين الأشخاص

                                                           
1
 B. DAHOU, séminaire régionale sur le thème «Audit et comptabilité» du 21 au 24 Novembre 2005, 

Londres.P:29. 
2
 .10، صالمرجعنفس ، عبد االله بن صالح، عبد القادر بادن   

3
 Banque mondiale: Rapport sur le respect des normes et codes(RRNC), Royaume de Maroc: comptabilité 

et audit, 25/07/2002,«www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_mor_fre.pdf» 
4
 .10، صمرجع سابقعبد االله بن صالح، عبد القادر بادن،   

5
 (CNC)للمحاسبة  الوطني المغربي المجلس طرف من تطبيقه ضرورة على والمصادق 30/12/1992في  المؤرخ 92-138رقم الظهير  

 للمحاسبة المنظم الرئيسي التشريعي النص 1994جانفي  01التطبيق  دخل حيز والذي 1993جويلية  26بتاريخ 2 و1 رقم الرأي طريق عن

 .المغربية في المملكة التجارية
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 هذا ويظهر المحاسبي، للعمل المحاسبية موجهة المعايير تعتبر :القانون العام للمعايير المحاسبية -

 التي المعايير مع تماشيا المحاسبية نتائجها ستتأثر والتي الكبرى، الشركات محاسبة في جليا التوجه

 العمل أثناء المسألة بهذه المتعلق المغربي التشريع وجاء ضروريا، أمرا وضعها أصبح تتبعها، لذلك

146Fالعام بالنظام المحاسبي

 ومعايير بها التقيد يجب عامة معايير محاسبية العام القانون يحددحيث . 1

 المؤسسات على منها وجوب نذكر العامة للمعايير القطاعية، فبالنسبة المخططات في متروكة خاصة

 وعن المالية، الوضعية عن صادقة صورة إعطاء على قادرة مالية قوائم سنة كل نهاية في تعد أن

147F.وخاصة أساسية محاسبية مبادئ باحترام المالية القوائم في نتائجها بصورة صادقة وعن ممتلكاتها

2 

خاصة بقطاع التأمينات، قطاع البنوك، المنح،  معايير عدة للمحاسبة الوطني المجلس أصدركما 
148Fة الخدمات العمومية والحسابات المجمع

 الدراسة قيد خاصة محاسبية معايير مشاريع وهناك .3

 البنك الفندقي، عمليات التقاعد، القطاع التعاضديات، صناديقالبورصة،  شركة من بكل وتتعلق

 .المركزي

 .التجار لواجبات المحدد بالقانون ملحقة وثيقة المغرب في الحسابات مدونة تعتبر: مدونة الحسابات  -

149F.رئيسية مجموعات ( 10 ) عشر على باحتوائها الحسابات مدونة وتتميز

 مدونة على يلاحظ ما إن 4

 المجموعة الأخيرتين، حيث للمجموعتين والنتائج،  8استعمالها للصنف  هو المغربية الحسابات

 المجموعة بينما التحليلية، المحاسبة بمعنى البيع وأسعار التكاليف أسعار بحسابات تتعلق التاسعة

 .الميزانية في الافتتاحية الأرصدة أهمية يؤكد ما الافتتاحية، وهذا بالحسابات خاصة العاشرة

والقانون العام لمعايير  88-09محدد في القانون المحاسبي  النظام المحاسبي المغربينه وم
150Fمن التوجه الرابع للاتحاد الاوروبيمستوحى  وهو) CGNC(المحاسبة

، وهو مختلف  عن الإطار 5
مثل عدم تغليب الواقع على الشكل القانوني، كما أن المخططات  IASBالإطار المعتمد من طرف 

المحاسبية أعدت لرفع الضريبة وبأقل اهتمام بجودة المعلومة المالية، وبدأت عملية إصدار المعايير 
في  شابهلتدقيق المتادليل لمعايير مهنة  1997كما أصدر المصف في  1986المحاسبية سنة 

اجتمعت اللجنة المختلطة الفرنكومغربية  2006 أفريل 27وفي  .IFRCمعايير  مع هأغلب نقاط
 . في الرباط أين نوقش موضوع تقريب معايير المحاسبة للحسابات الفردية مع المعايير الدولية

                                                           
 .4032: الجريدة الرسمية المغربية رقم 61-02/98المرسوم التنفيذي رقم  1

2 La Marocaine des Experts en organisation et en montage financier  .   www.marocainedesexperts.com  
3
 .2005نوفمبر  24-21وزارة المالية والخوصصة المغربية، ملتقى الأسواق الأورو متوسطية، لندن في   

4
 Le nouveau plan comptable marocain, Collection Legis plus, Casablanca, 2005. 

5 Kawter SBARI, Refonte des normes comptables Marocaines relatives aux amortissements, provisions, 
et dépréciations d'actif: proposition d'un projet des normes pour l'établissements des comptes individuels, 
mémoire présenter pour l'obtention du Diplôme National d'Expert-Comptable, I.S.C.A.E, Maroc, 
2012,p:5. 
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تم إعداد تقرير حول معايير المحاسبة والتدقيق المطبقة في المؤسسات  2002وفي جويلية 
، وأهم )ألف دولار 150هبة مالية قدرها (البنك العالمي  المغربية، هذه الدراسة ممولة من طرف

  151F1:النقاط التي شملها التقرير هي

من طرف المؤسسة  المعايير المحاسبيةتحسين المعلومات المالية عن طريق تبني  -
  ؛العمومية، وتحسين المعايير الوطنية من أجل باقي المؤسسات

  ؛للمعلومة الماليةتطوير المهنة المحاسبية والرقابة القانونية  -
توفير المعلومة المالية و  وضع آلية للرقابة على القوائم المالية للمستعملين الخارجيين  -

 .للجمهور

 )رومانياو  مدغشقر(تجارب بعض الدول الأخرى  : الفرع الثاني

يتم تنظيم المحاسبة في دولة مدغشقر عن طريق المجلس الوطني للمحاسبة ولجنة التنظيم  
المحاسبي، وقد اتبعت مدغشقر مخطط محاسبي جديد يسمى المخطط المحاسبي العام لسنة 

وتم إعداده بالمشاركة مع خبراء فرنسيين ليشمل  معايير المحاسبة الدوليةوالذي يتوافق مع  2005
 :ت العمومية والخاصة، وتضمن قسمينجميع المؤسسا

 يعالج الإطار التصوري، القوائم المالية وقواعد الاعتراف والتقييم؛: القسم الأول

152Fيهتم بتنظيم المحاسبة ومدونة الحسابات وسيرها: القسم الثاني

2. 

النموذج (وبهذا تكون دراسة تجربة مدغشقر مهمة لأنها جمعت بين نموذجين محاسبين 
ن التطور الاقتصادي الذي عرفته رومانيا، في حين أ .)الفرنكفونيوالنموذج  ونيالأنكلوساكس

وتطوير السوق المالي وانتهاج سياسة الخوصصة، وتقوية العلاقات مع الاتحاد الأوربي، تم فرض 
، وقد تم تطبيق النظام المحاسبي الفرنسي منذ IASإصلاحات محاسبية بغرض التوافق مع 

حيث تم الاعتماد  2003ابتداء من  IASبعد ذلك التطبيق التدريجي لـ ليتم  1999إلى  1994
على نظام محاسبي متطور، ونظام محاسبي مبسط يتوافق مع التوجهات الأوربية من أجل 

وسطة، إلا أن الاهتمام بالتوجهين الأوربي والدولي خلق نوعا من تالمؤسسات الصغيرة والم
 153F3.التعارض في النظام المحاسبي الروماني

 

                                                           
1
 http://www.oecmaroc.com/ الموقع الرسمي لمصف خبراء المحاسبين في المملكة المغربية 

2 Djamel KHOUATRA, Le Système Comptable Malgache Entre Modèle Anglo-Saxon Et Modèle 
Continental, Comptabilité et Connaissances, HAL Id, France, 2005 P:13-14. 
3
 Mihai RISTEA, Ionel JIANU, L’expérience de la Roumanie dans l’application des normes IAS/IFRS. 

La place de la dimension Européenne dans la Comptabilité Contrôle Audit, HAL Id, Strasbourg, 
France,2009,p:75. 
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 متطلبات وافاق: تقييم التوحيد والتوافق المحاسبي الدولي: الرابعالمبحث 

من خلال تجارب الدول المتقدمة والنامية السابقة نستخلص اهم مزايا التوافق المحاسبي 
 .الدولي ومحدداتها وكذا متطلبات تطبيقه فيما يلي

 المحاسبة الدولية معاييرمع والتوحيد  مزايا التوافق :الأولالمطلب 

 .سنعرض كل من إيجابيات ومزايا التوافق والتوحيد المحاسبي الدولي على حدى

 مزايا التوافق المحاسبي الدولي: الفرع الأول

 على كان سواء التوافق المحاسبي من عليها الحصول يمكن التي المنافع من العديد هنالك

154Fفي أهميته وتتمثل أو الإقليمي الدولي المستوى

1 : 

ل دو  في أعمالها تباشر التي الجنسية متعددة الشركات هاتتحمل التي التكاليف تخفيض إمكانية- 
 المحاسبية الممارسات اختلاف عن تنتج التي الآثار لمعالجة المالية التقارير تعديل عند وذلك مختلفة

  ؛ المختلفة الدول بين التقارير بإعداد المتعلقة
 مختلفة؛ دول في إعدادها يتم التي المالية التقارير وفهم مقارنة إمكانية زيادة -

ببيئة  تتميز التي للدول الفرصة اتاحة خلال من المحاسبية ممارساتال أفضل تطبيق إمكانية- 
محاسبية  ببيئة تتميز التي الدول تجارب من للاستفادة والنمو التكوين طور في لازالت محاسبية
 متقدمة؛

 تطبيقه خلال من النامية الدول في المحاسبية المعايير ببناء المتعلقة التكاليف توفير إمكانية- 

مع  الدولية المحاسبة معايير مجلس بواسطة أو أخرى دول في تطويرها تم التي المحاسبية المعايير
تلك  تطبيق عند الدول تلك في المحاسبية بالممارسات المحيطة البيئية المتغيرات مراعاة ضرورة
 . المعايير

على تسهيل عملية الاتصال المالي والتجاري ، مما يرفع من  التوافق المحاسبي الدولي يعملبالتالي 
فعالية تشغيل الأسواق المالية ويسهل كذلك عملية تقييم الشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة أن 

د بالفائدة على مكاتب التدقيق التوافق الدولي يؤدي إلى اقتصاد مبالغ معتبرة من التكاليف تعو 
155Fوالخدمات الاستشارية المالية

فقد اظهرت دراسة قام بها المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة   .2
)IFAD(  دولة عضو في الاتحاد الاوروبي لديها خطة رسمية صادرة عن جهة  25ان  2001عام

                                                           
تطوير مهنة المحاسبة بالمملكة العربية دم علي، أثر توافق معايير المحاسبة السعودية مع معايير المحاسبة الدولية على آالصادق محمد  1

 .15: ص، السودان، بدون ذكر السنة –بحث، جامعة كردفان  السعودية،
2
بحاث روسيكادا، أتوى المعلوماتي للقوائم المالية، مجلة سثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المأعبد الرزاق خليل، وعادل عاشور،   

 .178: ، ص2005جزائر، سكيكدة، ال ، جامعة3العدد رقم 
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حكومية و ذلك للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية ، وادراكا منها للمزايا الكثيرة لهذا التوافق و التي 
156Fنذكر منها 

1: 

 تحسين عملية اتخاذ القرارات من طرف المستثمرين الخارجيين؛ 

  تسهيل عملية الاتصال المالي و ذلك بتوفير معلومات مالية ، ثم اعدادها وفق قواعد و مبادئ
 الدولي التوافق حيث يساعد .ايير متناسقة، مما يرفع من فعالية تشغيل الاسواق الماليةومع

 الدولة حدود خارج من تحقيق ذلك من التمويل على الحصول في الراغبة المؤسسات للمحاسبة

 أو مال رأس صورة في ذلك سواء كان المحلية، الموارد كفاية عدم حالة في وذلك بها الموجودة

 الاستثمار فرص اغتنام أجل من التقارير المالية على الأموال رؤوس أصحاب ويعتمد .قروض

 المنشورة المعلومات لأن الدولية تفضيل المعايير إلى يتجهون وبالتالي الملائمة الإقراض أو

 للمقارنة؛ وقابلية ملائمة أكثر وفقها

  لهذا  الدولي المحاسبي التوافق يوفرتسهيل عملية تقييم اداء الشركات متعددة الجنسيات حيث
 اللازمين الجهد والتكلفة عليها في توفير زوايا تتمثل عدة من وذلك جمة النوع من الشركات مزايا

 تنتمي الذي للبلد المحلية للمعايير وفقا إعدادها تم المالية أحدهما القوائم من مجموعتين لإعداد

157Fفيه تعمل يالت للبلد الأجنبية وفقا للمعايير والأخرى إليه

2 . 

  زيادة درجة انتظام وصدق حسابات المؤسسات مما يرفع من قيمتها وأهميتها، خصوصا في
 .عمليات المقاربة و كذا الرقابة و اتخاذ القرارات

 :التالية الفوائد و المزايا الدولية المحاسبة معايير مع المحاسبي التوافق كما يحقق

 قتراضلإستثمار والإا قرارات تعزيز إلى تؤدي والتي مختلفة بلدان في المعدة القوائم مقارنة قابلية  -

 .وإدراكها فهمها بلد أي من المالية القوائم لمستخدمي وتسهل

 توحيد العالم من أنحاء في المنتشرة للفروع الموحدة المعايير تسهل إذ الأجنبية الفروع توحيد تسهيل -

 .فقط العملة تحويل مشكلة وتبقى موحدة بقوائم الأعمال نتائج

 إذ العالمية، في البورصات أسهمها إدراج تريد التي للشركات المالية إلى تجميع القوائم الحاجة الغاء -

 فيها، بالتالي أسهمها إدراج تريد لكل بورصة المحلية المعايير مع تتطابق مالية قوائم إعداد منبد  لا

 .العالم دول مستوى على المالية التقارير توحيد لغة إلي وتؤدى الحاجة هذه تزيل الدولية فالمعايير

                                                           
1
مداخلة  محمد العيد، شملال نجاة، مكانة النظام المحاسبي الجزائري الجديد ما بين الاستجابة للمعايير الدولية وتحديات البيئة الجزائرية  

الاقتصادية والتجارية ، معهد العلوم IAS/IFRSضمن الملتقى الوطني حول النظام المحاسبي المالي بالجزائر وعلاقته بالمعايير الدولية 
 .2: ، ص2013جانفي  14-13وعلوم التسيير، جامعة عبد الجميد بن باديس، مستغانم، يومي 

2
محمد مطر، موسى السويطي، التأهيل النظري للممارسات المهنية المحاسبة في مجالات القياس والعرض والإفصاح، دار وائل للنشر   

 .3 3: ص ،2008،  سنة2والتوزيع، الأردن، الطبعة
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 صانعي الفهم على سهلة الموحدة فالبيانات الجنسية متعددة الشركات في الإدارية القرارات تحسين -

 .إعدادها مصادر حسب مختلفة تفسيرات تتطلب ولا القرارات ومتخذي

 وجود معايير خلال من وذلك المالية القوائم مستخدمي عن والالتباس والتناقض الغموض إزالة   -

 .واحدة مفاهيم ذات موحدة دولية

 التي إلى النتيجة الوصول في النامية للدول والجهود والتكلفة الزمن اختصار إلى التوحيد يؤدي كما -

 .الدولية المعايير استخدمت التي المتقدمة الدول وصلتها

 على أساس المعدة المالية بالقوائم الموثوقية يزيد ذلك فان الفهم عدم وإزالة المقارنة وبإمكانية  -

.وانسيابها الاستثمارات تدفق من ذلك يزيد كما الدولية المعايير 158F

1 

 :بالإضافة الى

159Fزوال معوق تدفق الاستثمارات الدولية مع وجود التوافق -

 دولي محاسبي توافق وجود أنحيث : "2

 إلى بالإضافة العام القبول و المصداقيةأهمها  الصفات من مجموعة المالية للبيانات سيوفر

 المال أسواق في البيانات بهذه يوليها المتعاملون التي الثقة سيعمق ما وهذا للمقارنة، قابليتها

160F"كفاءتها من يحسن بالتالي و الأسواق بين هذه الاستثمارات تدفق عملية سيشجع كما الدولية

  ؛ 3
 

الدولية من أجل جعلها تتماشى مع الظروف في أي وقت التطوير المستمر للمعايير المحاسبية  -
 دول في المحاسبة مهنة مستوى رفع في المحاسبي التوافق يساهم أن المتوقع فمن وعلى أي مستوى

 محاسبية أنظمة من تعاني التي الدول طرف من الدولي المحاسبي النظام تبني من خلال العالم

161F"ضعيفة وبدائية

 النامية للدول بالنسبة الدولي المحاسبي التوافق يوفرها التي المزايا أهم من ، إذ أن 4

 معايير اعتماد أجل من للإمكانيات تفتقر وأنها خاصة الوطنية، معاييرها مستوى ونوعية تحسين

يؤدي  سوف للمحاسبة الدولية للمعايير تبنيها فإن وبالتالي الاكتمال، من عالية درجة للمحاسبة على
 أجل وضع من إليه اللجوء يمكن هاما مرجعا لها يوفر كما والمال، الوقت في تحقيق الاقتصاد إلى

 .وطنية معايير وتطوير

 

 

                                                           
1
 .14 :مرجع سابق، ص ،الجرف محمد السيد أحمد ياسر  

2
 .11: صديقي مسعود، مرزوقي مرزوقي، مرجع سابق، ص  

3
 8 العدد إستراتيجية، دراسات العالمية، التجارة منظمة إلى الدول لإنظماماشروط  – الدولية التدقيق و المحاسبة بمعايير الإلتزام مطر، محمد  

 .16 : ص ، 1998المتحدة، الإمارات ظبي، أبو
4
 .272-270 :ص سابق، مرجع زيد، أبو المبروك محمد  
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 مزايا التوحيد المحاسبي الدولي: الفرع الثاني

لم يكن ليتم تطبيق معايير تقارير مالية دولية موحدة على مستوى دول العالم لو لم يكن لهذا       
162Fالتطبيق الموحد مزاياه وفوائده، ويمكن التعرف على هذه المزايا على النحو التالي

1: 

ويعني قيام المؤسسة بتطبيق المعايير والأسس المحاسبية بغض النظر عن : التناسق والتناغم -1
سيتها متجاوزة بذلك الحدود الجغرافية والسياسية، مما يعني توحيد الأسس والقواعد التي تتم على جن

أساسها المعالجة المحاسبية، وبالتالي إظهار القوائم المالية للمؤسسة بصورة متماثلة و موحدة، 
 .وبعبارة أخرى تدويل الممارسات المحاسبية و التدقيق

د أسس و طرق المعالجات المحاسبية فإن النتيجة المباشرة هي نظرا لتوحي: قابلية المقارنة -2
قابلية القوائم المالية التي أعدت على هذا النحو للمقارنة من قبل أصحاب العلاقة، والمفاضلة على 
أسس واضحة بعيدا عن الاجتهاد والارتجالية، وبالتالي ترشيد عملية اتخاذ القرارات المرتكزة على 

 . ة المتماثلة، والمفاضلة بين البدائل بناءا على أسس سليمة وواضحةالمعلومات المحاسبي

لقد أصبح العالم صغيرا لتطور وسائل الاتصال وازدياد عملية : مواكبة متطلبات العولمة -3
التبادل بين الدول واتساع حجم التكتلات السياسية والاقتصادية، والاعتماد على الاقتصاديات ذات 

انتشار الشركات متعددة الجنسيات، وانتشار المنظمات المهنية العالمية  الحجم الكبير إضافة إلى
التي تعنى بتنسيق الأمور على مستوى دولي فيما يتعلق بموضوع معين كمنظمة التجارة العالمية، 
ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك المنظمات التي تتبع الأمم المتحدة، كل 

 .أن تطال العولمة مهنة المحاسبة ذلك كان لابد

الكثير من الدول تنص صراحة على تطبيق المعايير المحاسبية  :تلبية المتطلبات القانونية -4
وقد . الدولية، مثل الأردن التي أقرت بموجب قانون الشركات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

 .نين على تطبيقهتتعرض المؤسسة إلى عقوبات نتيجة لعدم تطبيق ما تنص القوا

حيث أن الشركات لا يمكن  :تلبية متطلبات الممولين المحليين والدوليين خارج نطاق الحدود -5
أن تعتمد على نفسها دون غيرها، فقد تحتاج إلى ممولين للتوسع في عملياتها ونشاطاتها، ولا يمكن 

المالية للمؤسسة التي  للمؤسسات التمويلية أن تقوم بمنح قروض إلا في ضوء دراسة وافية للقوائم
تحتاج إلى تمويل، ولا يمكن أن تكون هذه الدراسة إلا في ضوء قوائم مالية قد أعدت وفقا لمعايير 
محاسبية دولية موحدة، وينص على ذلك صراحة في التقرير السنوي ورأي الجهة التي قامت بتدقيق 

يق عند خروج المؤسسة عن حسابات المؤسسة مصدر القوائم المالية، حيث يجب على جهة التدق

                                                           
1
 ، 2008، الطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، الأردن،  IFRS/IAS 2007خالد جمال الجعارات، معايير التقارير المالية الدولية   

 .26-24: ص
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تطبيق معايير المحاسبة الدولية في إعداد قوائمها المالية أن تنص على ذلك صراحة في رأيها 
المرفق بالتقرير السنوي، وبذلك فلا تملك المؤسسة إلا تطبيق هذه المعايير للحصول على تمويل 

الحدود السياسية  خارجي، أضف إلى ذلك أن المفاضلة بين المؤسسات التمويلية قد تخطت
والجغرافية وذلك للبحث عن التمويل  المنخفض التكلفة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن 
تطبيق معايير محاسبية دولية موحدة يؤدي إلى تخصيص رؤوس الأموال بفاعلية أكثر على 

 .المستوى العالمي بالنسبة للمستثمرين والممولين

تقوم الشركات حاليا  بالمنافسة على اللجوء إلى الأسواق  :الدوليةاللجوء إلى الأسواق المالية  -6
المالية الدولية لإدراج أسهمها على مستوى دولي وتداولها بسرعة كبيرة مستفيدة بذلك من وسائل 
الاتصال الحديثة ولا يمكن للشركات تحقيق هذا اللجوء إلا بالالتزام بشروط معينة يجب التقيد بها 

لها بإدراج أسهمها في هذه الأسواق وإلا ستبقى الشركات غير الملتزمة تعيش  لإمكانية السماح
بعزلة عن الأسواق المالية الدولية، وبالتالي تضييع فرص كثيرة كان يمكن اكتسابها من دخول هذه 
الأسواق، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فقط بل أصبح ينظر الآن إلى تكاملية الأسواق المالية 

توى العالمي، والتنسيق بينها حول شروط الإدراج إضافة إلى زيادة المخاطر المتعلقة على المس
بتداول الأسهم والاستثمار بها، واحتلالها جزء كبير من النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة الثقافة 

كانت  المتعلقة بالأسهم والأدوات المالية، ولعل النكسات التي أصيبت بها الأسواق المالية الدولية
لأسباب أهمها المعلومات المحاسبية واختلاف أساليب إعدادها الأمر الذي أدى إلى تطور 

 .متطلبات الإفصاح وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية

إن القوائم المالية التي تعد : قابلية الفهم وإمكانية وجود تصور موحد ومشترك للقوائم المالية -7
راءتها، ويتطلب ذلك مزيدا من التوضيح والإفصاح على على أسس مختلفة لا يمكن فهمها وق

الأسس التي أعدت القوائم المالية على غرارها، وبالتالي غموض القوائم المالية وعدم صلاحيتها 
لاتخاذ القرارات، وهذا يتنافى مع الهدف الرئيسي من المحاسبة والقوائم المالية وهو تزويد أصحاب 

 .ئمة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات رشيدة وعقلانيةالعلاقة بمعلومات موثوقة وملا

مثل أسعار صرف العملات، فلا  :إيجاد أساليب موحدة للتعامل مع القضايا العالمية المشتركة -8
يمكن ترجمة القوائم المالية بناء على قوانين ومعايير محلية حيث تفقد حينها خاصية المقارنة، ولكن 

 .عالمي موحد يعبر عنه بالمعايير المحاسبية الدوليةيجب أن يكون ذلك في ظل توجه 

تطبيق معايير المحاسبة الدولية سمح بالدخول الى اسواق المال العالمية والعربية، فقد أدى  بالتالي"
تطبيق المعايير الدولية للشركات الاوروبية مثلا بالاستفادة من أسواق المال الأمريكية خصوصا 

ورك، وكذلك بدأت بوادر تداول بينها في اسواق المال لشركات في نيوي STREET WALLبورصة 
المساهمة في دول الخليج، نظرا لكونها تعتمد عموما معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في اعداد 

كما ان تأسيس معايير محاسبية دولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي يؤدي ، تقاريرها المالية
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قادرين على العمل في الاسواق العربية والدولية، وأخيرا فان توافر معايير دولية الى تأهيل محاسبين 
يسمح بإعداد قوائم مالية موحدة لشركات المتعددة الجنسيات، مما يشجع على انفتاح اسواق المال 

 .163F1"الوطنية وزيادة الاستثمارات المالية والإنتاجية عربيا ودوليا

 المحاسبي الدولي والتوحيد التوافقمعوقات ومحددات :  المطلب الثاني

بعد التطرق الى مزايا التوافق والتوحيد المحاسبي الدولي، سنعرض أهم المعوقات والنقائص 
 .لكليهما فيما يلي

 المعوقات البيئية للتوافق والتوحيد المحاسبي : الفرع الأول

تنظيمية  سياسية، اقتصادية، تاريخية، عوامل مجموعة على المحاسبي التطور عملية تعتمد
 المحاسبي التطور ء من جز هو -الوطني المستوى على-المحلي  المحاسبي والتطور واجتماعية

 أي وأن أمامه عائقًا الوقت تقف وبنفس أيضًا العوامل تلك على يعتمد الأخير هذا فان لذا الدولي

164Fالوطني نظامه بعد يدجد عالمي نظام تطبيق يريد بالعالم شعب

لذا سنعرض فيما يلي أهم  .2
165Fالمعوقات البيئية التي تحد من تطبيق المعايير وهي كالتالي

3: 

تطبيق المعايير الدولية يجب أن يحضر له جيدا حيث انه يتطلب توفر  :البيئة الاقتصادية -1
مناخ اقتصادي ملائم وجيد لأن المعايير التي وضعتها لجنة معايير المحاسبة الدولية غير ملائمة 
بشكل كبير للدول التي  يكون فيها القطاع الحكومي العام يهيمن على الاقتصاد المحلي للدولة 

وإن دمج الاقتصاديات بين الدول يلزم . مالية منظمة لتداول الأوراق المالية وحيث لا توجد أسواق
لتحقيق القابلية لمقارنة القوائم المالية التي تعد وفقا للمعايير الدولية، و لكي تندمج الدول في 
الاقتصاد عليها أن تدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحرز تقدما تجاه التحرر الاقتصادي، 

عليها إتاحة الفرصة أمام رؤوس الأموال والشركات، وبالتالي غياب هكذا بيئة اقتصادية يخلق كما 
 .معوقات وصعوبات في تبني وتطبيق المعايير الدولية

إن العمل على تحقيق التوافق في المعايير الدولية يتطلب الدعم القانوني : البيئة القانونية - 2
أن النظام القانوني المحلي للدولة قد يؤثر تأثيرا جوهريا على الملائم له، إذ أن من المتفق عليه 

نظام وإجراءات إعداد التقارير المالية فيها، كذلك محتوى التقارير المالية في العديد من الدول يكون 
في ضوء أو بناءا على متطلبات القوانين الخاصة بالدولة نفسها مثل قانون الشركات المحلي في 

                                                           
1
 .5: بن عيشي بشير، المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية متطلبات التطبيق، مرجع سابق، ص  

2
 العربية بالمملكة المحاسبة مهنة تطوير على الدولية المحاسبة معايير مع السعودية المحاسبة معايير توافق أثر علي، ادم محمد الصادق  

 .17:ص بدون ذكر السنة، دان،السو  – كردفان جامعة بحث، السعودية ،
3
 .4: بهاءالعريني، ليلى الداعور، مرجع سابق، ص  
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دير بالذكر انه توجد تناقضات وتعارضات ما بين القوانين والتشريعات المحلية ومن الج. كل دولة
من جهة ومتطلبات معايير التقارير المالية الدولية من جهة أخرى، والذي بدوره يشكل عائقا رئيسيا 

حيث بينت دراسة ان مستوى التوافق مع المعايير الدولية . أمام تبني  ونجاح تطبيق هذه المعايير
وفي . صر يتأثر بالتناقض والتعارض الموجود بين القوانين المحلية وهذه المعايير الدوليةفي م

دراسات على بعض الدول النامية وجد انها تواجه العديد من المشاكل والصعوبات بعد تبني 
المعايير الدولية، وذلك بسبب ان حكوماتها قررت تبني وتطبيق المعايير الدولية على عجل وبدون 

 .ر ودراسة الامر مع الجهات المختلفة والمختصةتشاو 

 في قبول الرغبة عدم إلى تقود فالوطنية المحاسبي التوحيد أمام عائق تشكل إذ :السيادية الحالة  -3

حيث يرى الكثير من الدول أن ". دولية لأخرى تفضيلا المحاسبية الممارسات تغيير تتضمن تسويات
 .166F1"التدخل غير المباشر في سيادة الدول التوافق المحاسبي هو شكل من أشكال

العديد من الدراسات السابقة أكدت على أهمية البيئة التشريعية الملائمة : المعوقات التشريعية - 4
وآليات إنفاذ القوانين، حيث في غياب الآليات الفعالة لإنفاذ القانون فإنه من غير المحتمل تحقيق 

الدولية، كما أن عدد من الباحثين أكد على أهمية التطبيق درجة عالية من التوافق مع المعايير 
حيث ان أهداف التوافق المحاسبي في المعايير . القانوني الفعال في تحقيق التوافق المحاسبي

الدولية لم يتم تحقيقها في الصين والبرتغال لعدم وجود آلية فعالة لتطبيق القوانين من خلال التوافق 
 .المحاسبي

الأسباب خلف عدم الامتثال للمعايير الدولية يتمثل في عدم فعالية آليات إنفاذ ومن أحد أهم 
167Fويرجع سبب ذلك الى. القوانين المستخدمة في دول مجلس التعاون الخارجي

2: 

 الافتقار الى التدريب المهني على مستوى عالي من الكفاءة لهيئات إنفاذ القانون؛ -

 محاسبين على مستوى عال من الكفاءة؛عدم كفاية الرواتب المستخدمة في جذب  -

عدم التزام الحكومة في توفير آليات إنفاذ قانونية فعالة ذات تمويل جيد وتحتوي على  -
 . كفاءات مدربة بشكل جيد يؤيدها ويعززها القانون

إن تطبيق المعايير الدولية يتأثر بقلة الموارد مثل الوقت وعدد  :معوقات البيئة التجارية -5
والمؤسسات بحاجة إلى تدريب موظفيهم على تطبيق هذه المعايير وعليها تحمل . المحاسبين

تكاليف ذلك، ومنه وجد أن تبني هذه المعايير عملية مكلفة ماليا، حيث أن هذه التكلفة مرتبطة 
بتدريب الموظفين وإدخال التعديلات والتغييرات على النظم المحاسبية وشراء الدراسات المحاسبية 

الحاجة إلى الخدمات الاستشارية من اجل تبني المعايير الدولية، إلا أن هذه النفقات مكلفة الجديدة و 

                                                           
1
 .11: صديقي مسعود، مرجع سابق، ص  

2
 .6و  5:ص بهاءالعريني، ليلى الداعور، مرجع سابق،  
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ختلافات خصائص ومميزات المؤسسات قد لإكما أن إحداث توافق تشريعي وبدون أي اعتبار . جدا
 حيث ان غالبية المؤسسات العربية ذات هيمنة إما حكومية أو عائلية، بالتالي معظم. تبوء بالفشل

هذه المؤسسات غير مدرجة في البورصات التي لها دور كبير في تطبيق المعايير المحاسبية 
ووفقا لذلك فان "حيث أن أسواق المال في الدول العربية لا تزال في مرحلة بدائية، . الدولية

قد تخلق معوقات تضر  -على سبيل المثال في الأردن–السياسات والقوانين السائدة في سوق المال 
 ". التوافق مع معايير المحاسبة الدولية في الأردنب

تبين بأن قوة المحاسبة كمهنة يمكن أن يخدم كمصدر رئيسي التطوير في : معوقات مهنية -6
معايير المحاسبة والتدقيق كما أن الهيئات المحاسبية المهنية ذات القوة والتأثير يمكن أن يكون من 

معظم الدول النامية، ومهنة المحاسبة في الدول النامية ليست العوائق الرئيسية لوضع المعايير في 
 .ناضجة بعد بشكل كافي لتبني المعايير الدولية بنجاح

إن اختلاف العوامل الثقافية في الدول النامية عن الدول الغربية قد يؤثر : المعوقات الثقافية - 7
طراز الغربي أي الموضوعة من بشكل أو بآخر على تبني ونجاح تطبيق المعايير الدولية ذات ال

وقد واجهت الدول النامية معوقات ثقافية في تبني المعايير الدولية، وهذا يدل . قبل الدول الغربية
على أن المعايير الدولية تم إصدارها أساسا لكي تطبق في الدول الغربية المتطورة والتي تختلف في 

 .خلفيتها الثقافية عن الدول النامية

عليم عموما وتعليم المحاسبة خصوصا يلعب دورا مهما في تطوير مهنة المحاسب جودة الت -8
والجودة العالية في تعليم المحاسبة بما فيها المعرفة بالمعايير الدولية يسهل ويدعم نشرها وتبنيها، 
 وقلة التعليم والتدريب اللازم للمعرفة بالمعايير الدولية ونظمها يعتبر عقبة قوية في وجه تبنيها

 .وانتشارها

شركات المحاسبة الدولية والشركات المتعددة الجنسيات تعتبر من الداعمين : العوامل الدولية - 9
الرئيسيين لتحقيق التوافق الدولي للمعايير المحاسبية، حيث أن الاستخدام الواسع للمعايير الدولية 

ر إلماما ومعرفة بها ولذلك قد يمنح شركات المحاسبة العابرة للقارات ميزة تنافسية باعتبارها أكث
تسعى الشركات المحاسبية الدولية في حث الدول خصوصا الدول النامية على تبني المعايير 

 .الدولية حتى ولو كانت لا تلائم احتياجاتهم المحلية

أكدت عدة دراسات حديثة على أنه بالرغم من كون المعايير الدولية : محتوى المعايير الدولية - 10
وتم مناقشة . الى أحكام ومبادئ بسيطة، فإنها وفي العديد من الحالات تكون صعبة ومعقدةتستند 

هذا كعائق في تبني المعايير، فان قلة ارشادات التطبيق العملي والتفسيرات وقلة المتابعة للمتغيرات 
 .ية الدوليةالمستجدة للمعايير الدولية تعتبر من القضايا المؤثرة في التوحيد مع المعايير المحاسب

في معظمها من البلدان المتقدمة  تتكون IASBالهيئة المكلفة بالتوحيد المحاسبي الدولي كما ان 
ساس البيئة أعداد معايير المحاسبة الدولية يتم على إبالتالي  ذات الاسواق المالية النشطة،
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الاقتصادية للدول المتقدمة، في حين البلدان النامية ليس لها حضور قوي في المجلس، حيث تمثيل 
عداد مسودة عرض المعايير الدولية، و بالتالي إي دور في أ لا تملكهذه الدول يبقى ضعيف، و 

 لإدارةنشغالاتها المتمثلة في كيفية الحصول على معلومات إعدم وجود معايير محاسبية تغطي 

 .المؤسسات الاقتصادية، ومعلومات للتخطيط على المستوى الكلي

 الانتقادات الموجهة للتوحيد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية:الفرع الثاني

إن مقومات التوحيد الأساسية من تشابه النشاط وإمكان تنميط المعاملات الاقتصادية لا 
المبادئ والقواعد المحاسبية لا بد ان يتم يمكن توفيرها في الوحدات الاقتصادية المختلفة،  و 

تصنيفها في ظل ظروف معينة وقد تختلف من مؤسسة لأخرى، وان تعدد البدائل المحاسبية ما هو 
في الواقع إلا محاولة للوفاء باحتياجات كل مؤسسة، حيث أنه لا يمكن الإنتقال مباشرة من التنوع 

في ) فجائيا(لمحاسبي، إذ يتطلب ذلك إنتقالا ثوريا إلى التوحيد ا) الاختلاف المحاسبي(المحاسبي 
لذلك فان مفهوم التوافق المحاسبي يجسد مرحلة . غير محبذة -كالمحاسبة -صقل المعرفة التطبيقية

تمثل جسرا ذو طبيعة سياسية مبلغها التوحيد المحاسبي وإن كان صعب التحقق، فالتوجه الحالي 
168Fاذن نحو تحقيق التوافق المحاسبي

1. 

ولقد تأثرت المعايير المحاسبية الدولية إلى حد كبير بوجهتي النظر الأمريكية والبريطانية، ما أدى 
 169F2 :ويمكن إدراجها فيما يلي. إلى وجود بعض المحددات التي تقيد تطبيقها

عدم إمكانية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بالكامل على مستوى دول العالم لاختلاف البيئة  -
 ة التي تم أخذها بعين الاعتبار عند وضع المعايير المحاسبية الدولية؛والثقاف

الإبقاء على الكثير من البدائل المحاسبية، حيث تنص كثير من المعايير على وجود بديل  -
مرجعي أو بدائل أخرى، وخاصة تلك البدائل التي ترتبط بمعالجة البيانات المحاسبية والتي 

 .المتعلق بالمخزون IAS2أساليب تقييم المخزون وفقا للمعيارتؤدي إلى نتائج مختلفة مثل، 

يتطلب تطبيق بعض المعايير المحاسبية الدولية تعديلا للقوانين في الدول المطبقة، وبالتالي  -
المتعلق  19فهي تمس بذلك الجانب السيادي المتعلق بوضع وتعديل القوانين، مثل المعيار 

 .بمنافع الموظفين

                                                           
1
في الجزائر في ظل التوافق المحاسبي المالي الدولي،  IAS/IFRSهشام سفيان صلواتشي، افاق تطبيق المعايير المحاسبية الدولية   

جانفي  18و  17مداخلة ضمن الملتقى الدولي الأول حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل المعايير المحاسبية الدولية يومي 
 .7: ، ص2010

 .30-27:، ص2008طبعة الأولى، ،الأردن، ال-خالد جمال الجعارات،  معايير التقارير المالية ، دار إثراء، عمان  2
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اسبية الدولية دائمة التغيير وذلك بسبب التفسيرات المعدلة غالبا والمتعلقة بها، إن المعايير المح -
 .هذا ما يؤدي إلى صعوبات في التكيف مع المستجدات 

 .اختلاف مستوى التعليم بين الدول المطبقة للمعايير -

في وضع المعايير  IASBالضغوطات السياسية التي تمارس على مجلس معايير المحاسبة  -
ية الدولية وتعديلها، ولعل التدخل السياسي أحيانا له ما يبرزه مثل قانون أوكسلي المحاسب

، (Enron)الأمريكي الذي صدر عقب انهيار شركة إنرون  Sarbanes-Oxely)(ساربانس 
 .وكل ذلك يرمي في التوجه نحو تسييس المعايير المحاسبية الدولية

اسبية الدولية، مثل تعريف القيمة العادلة حيث تعدد التعاريف لذات المفهوم في المعايير المح  -
، 36، المعيار39و 32، المعيار26المعيار : ورد لها أكثر من تعريف في أكثر من معيار وهي

 .40المعيار

كما قد تشكل المعايير أحيانا عبئا ثقيلا، حيث يفترض بالمؤسسات الاقتصادية أن تستجيب  -
اسية والاقتصادية، ومن الصعوبة الالتزام بمعايير لكافة الضغوطات المحلية الاجتماعية السي

  .ومتطلبات دولية إضافية أكثر تعقيدا وتطلب تكلفة لتنفيذها

170Fهذه النقائص سببها الرئيسي العوامل التالية    

1: 

 المتتبع لتاريخ هيئة : تنوع الخيارات المحاسبية الممنوحة للمؤسسات (IASC)  يجد أن هذه
، توصلت فيها إلى (IAS)للمعايير المحاسبية الدولية 1987الأخيرة قد قامت بدراسة تقييميه سنة 

ويعود سبب هذا التجاوب للخيارات العديدة . أن هذه المعايير لقيت تجاوبا جيدا من قبل الدول
رض القوائم المقترحة في تسجيل العمليات المحاسبية وطرح الحلول لها، في إطار تحضير وع

لكن بالمقابل كثرة الخيارات أدت إلى تعدد التطبيقات واختلافها من مؤسسة إلى أخرى،  .المالية
 .وهذا ما أدى بدوره أيضا إلى تضليل عملية المقارنة بين المؤسسات

أعطتها فرصة للدخول في مسار تطوري لإعادة النظر  (IASB)هذه الخلاصة التي خرجت بها 
في أغلبية هذه المعايير من أجل تكييفها والقواعد الأساسية المنصوح بها في إطارها العام،  وكذا 

لكن هذا . تقليل عدد الخيارات الممنوحة للمؤسسات لتمكنيها من إجراء عمليات مقارنة سليمة
حيث اضطرت هذه الأخيرة وبحكم العولمة المتنامية التعديل لم يكن موضوعيا إلى حد ما ب

وضغط السوق المالية إلى مراجعة هذه المعايير مرة أخرى للتقليل من الخيارات المطروحة لضمان 
وبالرغم من كل هذه الجهود المبذولة . أكثر موضوعية في المقارنة بين المؤسسات الأوروبية

                                                           
1  Faten. A, La comptabilité française est-elle réceptive des IAS/IFRS ? : L'entrave fiscale à la démarche 
d'harmonisation comptable avec les IAS/IFRS, http://www.oboulo.com/summary?id=18908 

http://www.oboulo.com/summary?id=18908
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إلا أن البعض منها لم يعدل بسبب خطر الانحراف  لتحديد خيارات المعالجة الممنوحة للمؤسسات
 .عن تطبيق الحسابات مما ترك المجال لتعدد الخيارات وارد إلى حد الساعة

  تأثير الهيئة الأمريكية(FASB) منذ إنشاء الهيئة الأوروبية الدولية : على الهيئة الأوروبية
لمعايير المحاسبية الأمريكية عن هيئة ا وهي تراقب (IASC)لإصدار وإعداد المعايير المحاسبية 

 قرب، ما أدى بها إلى اقتباس العديد من المعالجات المحاسبية الصادرة في المعايير المحاسبية

وبحكم هذه العلاقة التي . (FASB)لهيئة  (IASB)هذا ما أنشأ تبعية هيئة . من نظيرتها الأمريكية
إلغاء بعض الفروقات بين  العمل على تدعيأصبحت تجمعهما قامتا بإصدار تصريح يس

 (IASB)والمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن . المرجعين المحاسبيين الأمريكي والأوروبي

.  FAS14)و (142مأخوذ من (IFRS3)و (FAS 123)مستوحى من  (IFRS2)تؤكد ذلك، فمثلا

الية موحدة ، اتفقتا على ضرورة العمل سويا من أجل إصدار معايير محاسبية م2006وفي سنة 
مرة أخرى أين أصدرتا مخطط  2008ذات نوعية عالية تخدم السوق المالية الدولية، ثم التقتا سنة 

كان لهما لقاء آخر أكدا فيه عملهما الجاد على إلغاء   2009وفي نوفمبر . عمل موحد بينهما
هذا العمل . بيالفروقات والعمل على التقريب بين المرجعين المحاسبين الأنكلوساكسوني والأورو 

على التقارب المتواصل بين الهيئتين له في حقيقة الأمر أثار سلبية باعتبار أن بعض المعايير 
ليست موضوعية تماما، بسبب خضوع مثل هذه الهيئات الكبرى  (FASB)المحاسبية الصادرة عن 

ايير الصادرة وبالتالي مصداقية المع. لضغوطات رجال الأعمال الأمريكيين ما يفقدها مصداقيتها
 .بحكم تبعيتها (IASB)عن 

 171F1:بالاضافة الى وجود نقائص في المعايير المحاسبية الدولية في معالجة بعض العناصر التالية

ضم حقوق نقل الملكية ومصاريف العقد لتكلفة إدخال  :تكلفة حيازة الأصول الثابتة -
التعريف المحاسبي الجديد للتكاليف المباشرة المتعلقة باكتساب أو إنشاء أصل (الاستثمارات

معيار  ( (IASB)، هذا ما يتعارض مع قاعدة )يضيف إلى هذه التكلفة مختلف أنواع الحقوق 
حيث بمقتضى هذا المعيار فإن تكاليف الإدخال تتضمن كل المصاريف  )الأصول المادية: 16

لأصل المعني، في حين أن هذه المصاريف لا تزيد من قيمة الأصل التي لها أثر على قيمة ا
 .المادي في حقيقة الأمر

عدم الأخذ بعين الاعتبار في المعالجات  :الأعباء المؤجلة ومشكلة استقلالية الدورات -
وخرقا لقاعدة استقلالية  (IASB)المحاسبية مبدأ الأعباء المؤجلة يعتبر خطأ من طرف هيئة 

في بعض الحالات التي ترتبط فيها الأعباء بنواتجها أو بتكاليف منافعها، حيث  الدورات وخاصة

                                                           
1  Faten. A. Op-cit , http://www.oboulo.com/summary?id=18908  

http://www.oboulo.com/summary?id=18908
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أن الأعباء التي تتعلق نتائجها الربحية بنشاطات مستقبلية أو تؤجل على عدة دورات، يجب أن 
   . تؤجل بدورها على جميع الدورات الربحية لهذه المنافع

من طرف المعايير المحاسبية  (goodwill)ترك اهتلاك فرق الاقتناء  :اهتلاك فرق الاقتناء -
، IFRS3الدولية، ليس متوافقا مع مبدأ التكلفة التاريخية المشار إليه في الإطار التصوري حسب

الإهتلاك المتماثل لفرق الاقتناء غير مسموح به لكن بالمقابل على الهيئة إجراء اختبارات تناقص 
ثر من مرة في حالة حدوث أمر غير مرغوب فيه بين فترة الاختبارين السنويين القيمة سنويا أو أك

، التي على مستواه يقوم الفرع بمتابعة معدل عائد أصغر فرع للوحدة المولدة للخزينةعلى مستوى 
 .الاستثمار

لا تسمح طريقة التكافؤ في توحيد : استعمال طريقة التكافؤ لتوحيد أو توطيد الحسابات -
لأنه وحسب معايير المحاسبية . بالنسبة لوحدات المراقبة بالتبعية بإعطاء صورة صادقة الحسابات

. الدولية للتقارير المالية واعتمادا على طريقة التكافؤ فإن الوحدة المراقبة بالتبعية مدمجة نسبيا

ريقة لا يتوقع أن هذه الط 31الطريقة المحتملة تسمح لكل شريك باستعمال طريقة التكافؤ، المعيار 
تترجم الحقيقة الاقتصادية للمؤسسات التي تبدأ نشاطها بالتعاون المشترك بين شريكين ولكنها 

 . تترك المجال للخيارات مفتوح

ومنه نلاحظ صعوبة عملية التوحيد المحاسبي لذا تسعى معظم الدول الى التوافق مع معايير 
 .المحاسبة الدولية

 المحاسبي الدوليمعوقات التوافق : الفرع الثالث

 بعض استعرضت 2002 عام بدراسة (IFAD )   المحاسبة لتطوير الدولي المنتدى قام

172Fيلي ما هذه المشاكل من ، التوافق خطط تعوق التي المشاكل

1 : 

 بالاستثمارات والمشتقات المرتبطة المعايير مثل :المعايير بعض بها تصاغ التي المعقدة الطبيعة - 1

 الصعوبات من يكتنفها الكثير المعايير هذه .عموما العادلة بالقيمة المرتبطة والمعايير المالية والأدوات

 مفهوما العادلة القيمة فإن مفهوم أخرى ناحية من  .تطبيقها إمكانية عدم أو فهمها عدم إلى تؤدي

 المعايير تقصده الذي بالمضمون أمكن فهمه إذا وحتى ، الواقع أرض على منه التحقق يمكن لا نظريا

 عن تختلف أنها أو المالية، للأدوات منظمة لديها تشريعات يكون لا أن إما الدول معظم فإن الدولية،

 تفرز التي الكفاءة من درجة على أسواق لديها ليس أنها أو ، هذه الأدوات مثل تنظيم في الأخرى الدول

 .العادلة للقيمة بديلا يمكن استخدامها سوقية قيم

                                                           
 .13-12 :، صمرجع سابق، ياسر أحمد السيد محمد الجرف 1
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 الربح هو حساب المحاسبية التقارير من الهدف يكون الدول بعض .:والحكومي الضريبي التوجه  -2

 واتخاذ التخطيط في تساعد القومية التي تقاريرال إعداد على تساعد معلومات إنتاج أو الضريبي

 الاقتصادي الإصلاح لبرامج العالم معظم دول تبني من الرغم على القومي المستوى على القرارات

 .لها مالكا أو الوطنية المؤسسات في الخاص شريكا القطاع وإدخال الشركات تحرير منها التي

 تعود المستثمرين عنيبم :الوطنية بالمعايير الآخرين المالية القوائم ومستخدمي المستثمرين قناعة  -3

 أولئك فيها تحول يصعب التي الدرجة إلى الوطنية المعايير على المالية القوائم ومستخدمي

 خصوصا عليها، التي تعودوا غير محاسبية طرق باستخدام أعدت مالية قوائم قراءة إلى المستخدمين

 من تمكنهم لا التي للدرجة تعتبر ضعيفة الدول هذه في المالية القوائم لمستخدمي المحاسبية الثقافة أن

 .مختلفة محاسبية بمعايير المنتجة المالية القيم فهم

إنجليزية  محاسبية وبمصطلحات الإنجليزية باللغة تصدر الدولية المعايير : الترجمة مشاكل  -4
 اللغة الوطنية من المصطلح مقابل إلى تصل قد الترجمة أن هنا الصعوبة وتكمن .عليها متعارف

 وبالتالي المعايير الدولية في المقصود المضمون نفس مضمونه يعكس لا قد الوطني المصطلح ولكن

بالاضافة الى هذه المعوقات توجد مشاكل على مستوى التوافق مع  .فاعليتها الترجمة عملية تفقد
 :المعايير الدولية تتمثل في

فهذه  .إصدار معايير محاسبية دولية في شكل نصوص عامة و ترك التفاصيل لكل دولة -
حة لها دون الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ملو المعايير لا تتعاطى إلا 

173Fالنظر لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو مجموعة محددة من الدول بعينها

1. 

كما ان التوافق المحاسبي هو حل نصفي وبسيط لمشكلة كبيرة ومعقدة، وذلك باعتبار أن " -
الاختلافات البيئية وكذا ، وذلك بسبب "المحاسبة أكثر مرونة من أن يتم تطبيقها على مستوى محلي

174Fة بين الدولالثقافي

175Fبالإضافة الى. 2

3: 

 التغيير في قيمة النقود لمختلف العملات الدولية؛ -

 الاختلاف في التشريعات القانونية للضرائب بين الدول؛ -

 اسس تقييم المؤسسة وأصولها وموجوداتها؛ -

 طرق ووسائل المراجعة بين الدول؛ -

 المالية ومعايير اعدادها؛مستوى الافصاح عن المعلومات التي تتضمنها التقارير والقوائم  -

                                                           
1
اخله نورالدين مزياني، النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين الاستجابة لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية و تحديات البيئة الجزائرية، مد  

: ادارة منظمات الاعمال″ضمن الملتقى العلمي الثالث لكلية الاقتصاد و العلوم الادارية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحت عنوان 

 .7: ، ص2009نيسان  29-27 ″ردن الأ ،حديات العالمية المعاصرةالت
2
 .12: صديقي مسعود، مرزوقي مرزوقي، مرجع سابق، ص  

3
 .23: فيان صلواتشي، مرجع سابق، صسهشام   
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كما وجهت انتقادات لمعايير المحاسبة الدولية بسبب ضعف وغياب معايير المحاسبة المحلية في "
بعض الدول التي تفتقر الى الأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية والمحاسبية، بما يخدم الجهات 

غيرهم، بالاضافة الى القصور المهني المستفيدة من القوائم المالية خاصة المستثمرون الأجانب و 
والتعليمي وفي الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، بالإضافة الى خضوع معظم المنظمات 
وهيئات الإشراف المباشر من قبل الحكومة من خلال إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة 

ا الرقابي ومتابعة التطور المهني بما بالمهنة مما يضعف من دور هذه المنظمات في تفعيل دوره
176F."يتفق مع المتغيرات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية

1 

فنلاحظ من خلال تجارب بعض الدول النامية  ناميةوضع معايير محاسبية في الدول الل أما بالنسبة
افة الى ضالبطء في الاستجابة للمتغيرات والتحديات المعاصرة، بالا والعربية على وجه الخصوص

حول المفاهيم  ضعف حركة البحث العلمي فيها، فالدراسات في المجال المحاسبي تدور غالبيتها
و تعبر هذه السياسات المحاسبية على الركود  .الاساسية دون الدخول في عمق مشاكل التطبيق

و أدية ، وليس السبب في ضعف الامكانيات الاقتصاناميةوالتراجع الاقتصادي الذي تعيشه الدول ال
  .وروباو أاليابان  ،كندا أ، موال للاستثمار في و مس المال العربي، فهناك هروب لرؤوس الأأر 
 

 معايير المحاسبة الدولية والتوحيد مع  التوافق متطلبات:  الثالثالمطلب 

المحلية لاستعداد  البيئة وإعداد تهيئة أجل من به القيام ينبغي ما التوافق بمتطلبات يقصد
تقوم العديد من الحكومات الوطنية والمنظمين "حيث . للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية

كجمعيات المحاسبين في العديد من دول العالم بالنظر في كيفية اختلاف متطلبات معاييرهم 
سيتطلب جهودا  الوطنية عن معايير المحاسبة الدولية وكيفية التقليل من تلك الفروقات، بالتالي

مشتركة في كل بلد من قبل الحكومات ومنظمي أسواق الأوراق المالية ومعدي القوائم المالية 
ومستخدميها وواضعي المعايير، ومن الواضح بأن أهم الأعمال التي يجب القيام بها على مستوى 

من أجل تفادي . 177F2"البلد هي اعداد خطة التقارب إلى تطوير وتنفيذ معايير محاسبية عالية الجودة
الصعوبات والعوائق التي يمكن أن تصحب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يجب مراعاة أهم 

178Fالمتطلبات والترتيبات ولعل أهمها

3: 

حيث يعتبر المعني بالدرجة الأولى بتطبيق معايير : التأهيل العلمي والعملي للمحاسب -1
ضروري تأهيله عن طريق التعليم المحاسبي المحاسبة الدولية بالشكل الصحيح، بالتالي من ال

                                                           
1
 .6: منصور الزين، مرجع سابق، ص  

2
 . 124: ماجد ماهر فهيم سابا، مرجع سابق، ص  

3
 .38، ص2008مأمون حمدان، تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سوريا، جمعية المحاسبين القانونيين في سوريا، سنة   
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 متطلبات فإن لذا .العالمي وعقد الدورات التدريبية وورشات العمل بالنسبة للمحاسبين المهنيين

179F:الآتي من تتشكل أن يمكن التوافق

1  

 الدولية الدراسية المناهج مع منسجمة تكون بحيث عام بشكل الدراسية المناهج في النظر إعادة  -

 .المجال هذا في لها مشهود عالمية جامعات بمناهج المجال في هذا الاستعانة ويمكن

 النظرية الطروحات تكون بحيث الدراسية للمادة الواحد المساق) مواضيع(مفردات في النظر إعادة  -

 .الحال عليه هو ما على الإبقاء وعدم الدولية المحاسبية المعايير بموجب أو متفقة والتطبيقية

 الدولية المحاسبية المعايير على وتفصيلي كامل بشكل وإطلاعهم وتعريفهم الأساتذة تهيئة  -

 .الطلبة إلى والتجربة الخبرة بنقل بدورهم يقوموا كي وتطبيقاتها

 المحاسبية المعايير في الجارية التعديلات مع يتلاءم بما وتحديثها الدراسية الكتب في النظر إعادة -

 . الدولية

على سبيل المثال -العملي للمحاسبين المهنيين فيجب  الواقع في التوافق تحقيق لمتطلباتاما بالنسبة 
 180F2:بـ -القانونيين للمحاسبين السعودية قامت الهيئة

 البيئة متطلبات مع يتفق بشكل الدولية المحاسبية المعايير تطبيق كيفية في دورات تخصصية إقامة 

 .معها ويتكيف المحلية

 وتطبيقها الدولية المحاسبية بالمعايير يتعلق ما كل وتوصيل بنشر الأخرى المهنية المؤسسات تقوم. 

 بكيفية تتعلق تطويرية دورات في لديها العاملين بإشراك الحسابات ومراجعة التدقيق مكاتب تقوم 

 .بها يرتبط وما الدولية المحاسبية المعايير تطبيق

 الدولية المعايير المحاسبية تطبيق عليها ينبغي التي الأخرى الاقتصادية والمؤسسات الشركات تقوم 

 .المجال هذا في تخصصية بدورات المالية الأقسام في لديها العاملين بإشراك

 بتطبيق البورصة في المالية أوراقها تسجل التي الشركات بإلزام المالية الأوراق سوق هيئة تقوم 

 .لذلك نهائي تاريخ ووضع الدولية المحاسبية المعايير

يحتاج تطبيق معايير المحاسبة الدولية إلى أسس : الانظمة والقوانين المرتبط بالمحاسبة -2
 .قانونية تستند اليها المؤسسات الاقتصادية

من خلال اعتماد المعايير والعمل على : تفعيل دور مجلس المحاسبة وجمعيات المحاسبين -3
، والقيام بالدراسات والابحاث المتعلقة تطبيقها وتقديم الشروحات والتفاصيل عبر نشريات مفصلة

 .بمدى ملائمة المعايير المحاسبية وصعوبات تطبيقها

                                                           
1
 . 25: الصادق محمد آدم علي، ، مرجع سابق، ص  

2
 .15-14: ، صمرجع سابق ،الجرف محمد السيد أحمد ياسر  
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حيث يجب تطوير أنظمتها المعلوماتية الداخلية لتتوافق مع : تطوير المؤسسات الاقتصادية -4
 .متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

ت إلى الأطراف المعنية مما يسهل يعتبر أساس التبليغ وإيصال المعلوما: دور الاعلام -5
 .نجاح واتساع تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة

 الخطوات والآليات من مجموعة (IFAD)المحاسبة  لتطوير الدولي المنتدى دراسات اقترحت وقد

 وهذه  .المحاسبة الدولية معايير مع التوافق خطط وتنفيذ بتبني الإسراع أو البدء في الدول لمساعدة

181F:تتضمن الخطوات

1 

 أو التبني للمعايير؛ الدولية المعايير مع التوافق تحقيق إلى تهدف خطة الدولة لدى يكون أن لابد -

 هذه الفروق ودراسة الدولية المحاسبة ومعايير الوطنية المعايير بين الفروق بتحديد الدولة تقوم -

 كانت الدولية إذا المعايير في بمثيلاتها الوطنية المعايير في المختلفة والحلول البدائل واستبدال

 بذلك؛ تسمح الظروف

 دولي،  معيار كل مع متوافقا وطنيا معيارا بإصدار الدولة تقوم -

 ؛الشركات من محدودة مجموعة على المتوافقة الوطنية أو الدولية للمعايير التطبيق يقتصر -
 مستوى المهنة على الفعال بالتدريب معها التوافق أو الدولية المعايير إلى التحول عملية تقترن أن -

 .أهدافها لإنجاز محددا تاريخا الخطة تحدد أن، و المالية القوائم ومعدي

 تتخذ عليها أن الدولية المعايير مع التوافق في ترغب التي الدولة أن نضيف أن يمكن الصدد هذا فيو 

 أن أو حكوميا، قرارا تتخذ أو تشريعا بذلك، تصدر كأن المسؤولة، السلطة من الشأن هذا في قرارا

 رأس سوق هيئةعلى سبيل المثال (  المال كهيئة سوق والإشرافية النظامية الجهات القرار ذلك تصدر

 لديها للمعايير والتي وطنية هيئة من جانب القرار يتخذ أن ويمكن . ذلك شابه ما أو) السعودي  المال

 ، SOCPAالخليج العربية لدول التعاون مجلس لدول والمراجعة المحاسبة هيئة مثل( الصلاحيات
 فإن الأحوال جميع وفي .وضع المعايير المحاسبية من تمكنها )القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة

 المعايير مجلس أو المحاسبية الهيئة تقوم على أن التحول لإنجاز زمني مدى يحدد أن يجب القرار

 أعمال يسبقها وأن بد لا القرار عملية فإن الهدف، ومع هذا لإنجاز تدريجية خطة بإعداد الوطني

 هذه منو  ،الدولية المعايير مع التوافق أو التطبيق يؤيد عملية عاما رأيا تشكل رسمية غير تحضيرية

 مثل بالتالي. الصحفية والتقارير المحاضرات وإلقاء العمل والمؤتمرات وورش الندوات إعداد الأعمال

 المالية البيئة وتهيئة الدولية المعايير جانب إلى المالية مستخدمي القوائم تجذب الأعمال هذه

 .التحول لهذا والاستثمارية

                                                           
1
 .13-12: الجرف، مرجع سابق، ص محمد السيد أحمد ياسر   
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 :خلاصة الفصل

أو التوافق مع معايير  بنيتال أنيتضح لنا من خلال تجارب بعض الدول المتقدمة   
اليابان الأمريكية و جه الولايات المتحدة المحاسبة الدولية، تختلف من دولة الى أخرى، حيث تت

معايير الوطنية مع معايير المحاسبة الدولية، أما الاتحاد الاوربي فقد اللى محاولة مقاربة إوالصين 
ما المؤسسات أ، بتطبيق معايير التقارير المالية أصدر لوائح  تلزم الشركات المدرجة في البورصة

في حين أن العديد من الدول المتقدمة  غير المدرجة فلها الحرية في اختيار تطبيق هذه المعايير،
الاخرى اتبعت سياسة استراتيجية لتغيير أنظمتها المحاسبية وفق معايير المحاسبة الدولية مع 

نلاحظ أن تعامل العديد من الدول مع معايير المحاسبة كما . مراعاة بيئتها الاقتصادية والمحاسبية
بات غير المتوقعة والآثار السلبية من تطبيق يكون عن طريق سياسة تدريجية تسمح بتفادي الصعو 

أخذ الاحتياطات اللازمة خلال مسار ، بالإضافة الى على المؤسسات ككلالدولية المعايير 
تم ين أيجب  النامية الدول خاصة في تطوير معايير محاسبية عداد و فعند إ .الاصلاح المحاسبي

عتبار تجارب الدول المتقدمة مع دراسة علمي ومنهجية منظمة مع الاخذ بعين الا لأسلوبوفقا 
لتي تتميز بالانفتاح حاسبة هي الدول امفالدول العربية التي تسعى لتطبيق معايير ال .بيئتها

خذ نظرة شاملة على الدول العربية ومدى الأ وبإلقاء. توجد بها شركات متعددة الجنسيةالاقتصادي و 
نحو الخصخصة، تنشيط  تجاهالا( متغيرات متعددةن في مصر أبمعايير المحاسبة الدولية نلاحظ 

مر الذي جعل مصر تخطو خطوة الأ) تحرير التجارة الخارجية وادارة الجهاز المصرفيسوق المال و 
رائدة عن طريق اصدار معايير محاسبية مصرية تواكب التطورات وتتفق مع معايير المحاسبة 

لامارات العربية المتحدة ودية والكويت و ول العربية الخليجية كالسعوخطت بعض الد .الدولية
زيادة ضخامة ادة التعاملات المالية و خطوات متقدمة نحو تطبيق معايير محاسبية محلية نظرا لزي

مر الذي الأ ،الوحدات الاقتصادية الحكومية والخاصة وارتباطاتها العالمية في مجال التجارة والمال
أما بالنسبة  .بيقها عالميا بنجاح في مجال المحاسبةحتم عليها استخدام معايير محاسبية تم تط

د و لا ان وجإالانسجام بين القاعدة العراقية والدولية اق بالرغم من وجود بعض التوافق و للعر 
البيئة العراقية، كما يؤكد على كفاءة ة الدولية و يؤكد عدم ملائمة المعايير المحاسبيالاختلاف 

الخاصة بالبيئة المحلية وعزلها عن تأثيرات البيئة الدولية من المجلس في التعرف على الاحتياجات 
خلال اضافة مفردات ضمن القاعدة العراقية تتوافق مع المتطلبات العراقية من المعلومات 

تحديات أمام المحاسبة عايير الدولية مما سيشكل عقبات و هناك اتجاه عربي نحو المو . المحاسبية
ه التحديات يجب العمل على اصدار معايير محلية تحقق التوازن في الدول العربية، ولمواجهة هذ

متطلبات الاجرائية المطلوبة من واضعي المعايير مع ضرورة مراعاة البيئة السائدة الفي سلسلة من 
 .على تلك المعايير تأثيرهاو 



  

 

 

 

:الفصل الثاني  

 

البيئة المحاسبية وانعكاساتها  
على النظام المحاسبي والتوافق  

 الدولي
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 البيئة المحاسبية وانعكاساتها على النظام المحاسبي والتوافق الدولي: الفصل الثاني

 

 :تمهيد

الاختلافات من زوايا  إلىنظمة المحاسبية بين دول العالم ختلاف الجوهري بين الأيرجع الإ

إلى جهود العديد من المنظمات والهيئات الدولية أهمها مجلس معايير المحاسبة  بالإضافةعديدة، 

الدولية لتنميط الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي، وما تواجهه من صعوبات في هذا 

الصدد يعد دليلا قاطعا على جوهرية الاختلافات بين الأنظمة المحاسبية على المستوى الدولي 

رغم من تباين الدراسات والبحوث من ناحية أهدافها ومنهجيتها الفب .يئة بين الدولبسبب اختلاف الب

تقدم الدليل على وجود علاقة بين البيئة الاقتصادية والسياسية  فإنهاوالنتائج التي توصلت اليها، 

حصر  نه لا يوجدأوالقانونية والاجتماعية وبين الانظمة والممارسات المحاسبية للدول المختلفة، إلا 

ما يستحقه من  يلقىشامل  لهذه المتغيرات، كما أن تأثير العوامل الثقافية أو القيم المجتمعية لم 

 .دراسات إلا في السنوات الاخيرة

المتغيرات البيئية وعلاقتها بالنظام المحاسبي بشكل عام،  والعوامل  سنتطرق في هذا الفصل إلى

الاقتصادية، مصادر التمويل، المنظمات المهنية  المتمثلة في التنمية -البيئية الاقتصادية 

كما سنحدد العلاقات التأثيرية بين مختلف هذه . بشكل خاص -المحاسبية والمؤسسات الاقتصادية

وهذا من أجل فهم البيئة المحاسبية وانعكاساتها على مسار التوحيد والتوافق المحاسبي  ،العوامل

 . الدولي الذي تسعى اليه مختلف دول العالم من بينها الجزائر
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المتغيرات البيئية وإختلاف الأنظمة المحاسبية على المستوى : المبحث الأول
 الدولي 

سنتطرق إلى المتغيرات البيئية واختلاف الأنظمة المحاسبية على المستوى الدولي من حيث 
من ثقافية، سياسية، تشريعية، بالإضافة إلى المتغيرات  المحاسبية المتغيرات البيئية تصنيف

 .علاقتها بتطور الأنظمة المحاسبيةالخارجية و 

 والأنظمة المحاسبية الدولية المتغيرات البيئية تصنيف :المطلب الأول

 .سنعرض مختلف تصنيفات الانظمة المحاسبية في العالم وأهم المتغيرات البيئية المؤثرة فيها      

 المحاسبية المتغيرات البيئية تصنيف :الأول فرعال

 النظام العوامل البيئية السائدة تؤثر على التنظيم المحاسبي المعمول به في أي دولة، إذ أن

 هذه امتزاج بفضل تكون لتوازن نتيجة إلا هو ما معينة زمنية فترة في  ما دولة في السائد اسبيالمح

 بإختلالات القائم التوازن يصيب البيئة عوامل في تغيرات أي حدوث وأن  معا، البيئية العوامل

 لا التغيرات هذه أن غير جديدة، محاسبية نظم ثمة من و جديدة وضعية توازن ظهور عنها يترتب
 واضحا يبدو هنا ومن الفعل، ردود نفس إلى بالضرورة تؤدي ولا الوقت، نفس في الدول بين تحدث

182Fأخرى إلى دولة من المحاسبية المعايير و في الممارسات جوهرية اختلافات وجود

ويعتبر تحليل  ،1
المتغيرات أو العوامل البيئية أداة هامة في تفسير هذه الاختلافات، إلا انه تعددت وجهات النظر 

حيث يرى البعض أن أصل الاختلاف في الأنظمة المحاسبية يعود إلى  .في تحديد هذه العوامل
أخرى، إضافة إلى  مستويات التباين في الشروط الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية من دولة إلى

183Fالعوامل الثقافية والقيمية

الدول في مجموعات طبقا  في حين حاول العديد من الباحثين تصنيف. 2
ممارسات المحاسبة بها، ثم حاولوا ربط الاختلافات في المبادئ والممارسات بين الدول إلى ل

 على المؤثرة العوامل أبرز والقانونية والسياسية الاقتصادية العوامل وتعد اختلاف المتغيرات البيئية،

184Fالمحاسبة مهنة تدخل مدى إلى إضافة المعتمد المحاسبي النظام

، والمتغيرات البيئية التعليمية، 3
185Fوالمتغيرات البيئية القانونية

186Fالمتغيرات التكنولوجية والفنية والتداخل بين المتغيرات البيئيةو . 4

5 . 

                                                           
1 Bernard RAFFOURNIER, les normes comptables internationales, 3eme édition, Ed : Economica, Paris, 
France, 2006, P: 64. 

2
 .116و 115: ص ،مرجع سابق ،مداني بن بلغيث  

3
 151 .: ص سابق، مرجع أبوزيد، المبروك محمد  
معايير المحاسبة المالية في الدول النامية، مجلة البحوث المحاسبية، العدد الثاني، محمد عبد الحميد طاحون، نحو مدخل ملائم لوضع  4

 .142: ، ص1997يونيو 
، المجلة العلمية للإقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، )محاسبيا وضريبا(حماد إبراهيم، تأثير العوامل البيئية في المشروعات  5

 .100:،ص1995
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تؤثر على نوع الخدمات التي يجب أن تقدمها مهنة المحاسبة، ومما لا شك فيه أن هذه المتغيرات 
والتي تنتج أساسا من تأثيرات تلك المتغيرات على طبيعة المؤسسة وأهدافها وأنشطتها، وعلى النظرة 

187Fالسائدة في مجتمع تجاه هذه المؤسسات

ويمكن تلخيص التأثير التبادلي بين النظام المحاسبي . 1
 :في الشكل التالي المالي والبيئة المحاسبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثر المتغيرات البيئية على النظام المحاسبي:)1-2( الشكل رقم

محمد عباس بدوي، الاميرة ابراهيم عثمان، دراسات في قضايا و مشاكل محاسبية معاصرة، المكتب : المصدر
 .165 :، ص2008الجامعي الحديث، مصر، سنة 

 :ومن الشكل يمكن استخلاص ما يلي

في صورة ) 1(بالنسبة لمخرجات النظام المحاسبي فإن جزءا منها يذهب إلى البيئة الخارجية -
وهو جزء ) 6(ة خارجية تخضع لمتطلبات الافصاح، بينما الجزء الثاني من المخرجاتقوائم مالي

 . دارة الوحدة الاقتصاديةإداخلي فيوجه إلى التنظيم ذاته، ويكون محور اهتمامه 

                                                           
، 2000عبد المجيد محمد، تقييم الأداء الاجتماعي والبيئي للمنشأة، مؤتمر المحاسبة عن الأداء في مواجهة التحديات المعاصرة، ماي  1

 . 92: ص

عمليات  مدخلات
 التحويل

 مخرجات

ادارة الوحدة 
 الاقتصادية

أ.ت البيئة  

 
ت.ف  

 

ع.ت  

 

د.ت  

 

3 4 5 

6 

تغذية داخلية =د.ت. تغذية أمامية للمدخلات= أ.ت. تغذية عكسية للمدخلات= ع .ت. الفعالية التنظيمية= ت. ف
 .للمدخلات

 ؟)لماذا(سبب المشكلات في المحاسبة=1
 ؟)ماذا(مشكلات القياس في المحاسبة=8،7،3،2
 ؟)كيف(أساليب القياس في المحاسبة=5،4
 ؟)كيف(؟و )ماذا( ؟،)لماذا(العلاقة الديناميكية بين=6
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بالنسبة لتقييم درجة الفعالية فإنه يتم التقييم على المستوى الخارجي من خلال التغذية العكسية  -
ما على المستوى الداخلي فإن التقييم يتم عن طريق أاسترجاعها إلى التنظيم ،  للمدخلات التي يتم

 .مدخلات والتي تمثل تغذيته من داخل التنظيم ذاتهال

نوع المدخلات التي تعد ضرورية للتوصل إلى هذه المخرجات، ) 6) (1(يحدد هدف المخرجات   -
 ).8(الداخلية ، والتغذية العكسية ، والتغذية )2(مامية للمدخلات ويتحقق ذلك بالتغدية الأ

تعد نتيجة للهدف المحدد ) 5(ينتج عنها من مخرجات  وما) 4(عمليات تحويل المدخلات  -
هداف مخرجات المعلومات تحدد  أن أي أللمخرجات ولنوع المدخلات التي تم اختيارها من البيئة، 

  .نوعية مدخلات البيانات الازمة للنظام
 

عن  الإجاباتنه طالما يبدأ تصميم النظام المحاسبي من نقطة توفير أبالتالي يمكن القول 
ن يؤديه النظام؟ وكيف يعمل النظام؟ فإن تحليل المعرفة أيجب  لماذا يوجد النظام؟ وما: التساؤلات

المحاسبية على مستوى الممارسة العملية وطبقا لمدخل النظم، يوضح خضوعا لتأثير المتغيرات 
ن تكون المعايير المصدرة على أساسها انعكاسا لمتطلبات بيئية أى وجوب البيئية بما يؤدي إل

حيث أن النظام المحاسبي نظام معلومات يتفاعل مع البيئة، ويزودها بالمخرجات التي " .معينة
لذا تعتبر المحاسبة المرآة الصادقة التي . تتمثل في القوائم المالية والتقارير والمعلومات التي تحتويها

الة الدولة والمجتمع التي توجد فيه، وذلك من حيث تقدمها الاقتصادي وتكوينه الطبقي تعكس ح
والعلاقات الاقتصادية السائدة داخل هذا المجتمع وخارجه أيضا وتشريعاته القانونية وحجم التضخم 

 .188F1"فيه بالإضافة إلى مدى تعقد وتشابك العلاقات ومستوى التعليم السائد وقيم المجتمع وعاداته
 

ومنه ويرجع أغلب الباحثين في ميدان المحاسبة أسباب الاختلاف في الممارسات المحاسبية ودرجة 
تفاوت تطورها بين مختلف دول العالم إلى اختلاف الخصائص البيئية لكل دولة، وعلى رغم من 

يير فرض العولمة لمنطقها على العالم وضغطها المستمر سواء كان تلقائيا أو متعمدا لتكون المعا
المحاسبية الدولية مرجعا لجميع الدول، تعد تحديات الاختلافات البيئية بين الدول أهم معوق يعرقل 

189Fعملية التوحيد المحاسبي عبر عالم

2. 

 

 

                                                           
جريس إبراهيم، المعايير المحاسبية الملائمة ودورها في تطوير البيئة المحاسبية المصرية لمقابلة متطلبات التغيرات الاقتصادية  1

 .75: ، ص1995، 1رة، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد المعاص
2
 Glen Lehman, A critical perspective on the harmonization of accounting in a globalising world, Critical 

Perspectives on Accounting  vol:16, 2005, p: 975–992. 
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وأسباب  الدولي المستوى على المحاسبية نماذج تصنيف الأنظمة: الفرع الثاني
 التباين

 العوامل تتشابه إذا كانت قد الحالات بعض في  أخرى إلى دولة من البيئية العوامل تختلف

 محاسبيان نموذجان الدولي حسب المستوى على المحاسبية تصنف الأنظمةو البيئية متشابهة، 

 .أوروبي أنجلوسكسوني و رئيسيان

 الأنجلوسكسونية المحاسبة :أولا

 المحاسبي النموذج هذا يظم و الصناعية، الثورة ظهور مع عشر التاسع القرن في ظهرت 

190Fالدول من كبيرة تشكيلة

 بوجود الأنجلوسكسونية المحاسبة تتميز و ، دولة 43 العموم على تقارب 1

 للمعلومات المحاسبية النوعية الخصائص و المفاهيم و بالأهداف قائمة مفاهيمي يتضمن إطار

191Fالتطبيقية للمعايير العامة والمبادئ

الأمريكية  الولايات المتحدة في المفاهيمي الإطار وضع تم وقد . 2
192F المالية  المحاسبة معايير مجلس قبل من

3FASB، مجلس طرف من تم وضعه فقد بريطانيا في أما 

 قانون ذات دول هي الأنجلوسكسونية الدول أن كما.  1990 سنة إنشاؤه تم ASB المحاسبة معايير

 تكون و إلزاميا، طابع تأخذ ما قليلا المالية المعلومات بعرض المتعلقة القوانين لذلك فإن مدون غير

193Fالمهنيين للخبراء التطبيقية القواعد إعداد مهمة وتترك عامة قوانين تحديد على مقتصرة 

 استقلال ، 4

 مع مستخدمي وتبادلية متينة علاقة مقابل السياسية السلطات عن التنظيمية النصوص معدي

 الدول في الأنجلوسكسوني النموذج ويطبق. مستثمرين محللين، جمهور، من المحاسبية، المعلومات

 بأكمله الاقتصاد تمويل تضمن متطورة جد أسواق مالية الدول هذه في فنجد السوق، نحو توجه ذات

 البلدان ن فيأحيث  .إستثمارهم بمردودية المهتمين المالي بالمستثمرين التقرير عناية يفسر ما ذلك

 وتحسب النتيجة المحاسبي، القانون على تأثيرها عدم  أي الضرائب تمارس لا الأنجلوسكسونية

 من المؤسسة نوعين تقدم بالتالي و المحاسبية، النتيجة عن مستقل بشكل للضريبة الخاضعة

 اعتماد عدم ذلك إلى في السبب يرجع و محض، ضريبي الآخر و محض مالي أحدهما الحسابات

 لاحتياجات تستجيب التي بالطريقة الحسابات تصنيف يتم حيث الدخل، قائمة على مباشرة الدولة

194F .المعلومات من المساهمين

5 

                                                           
1
 نيوزيلندا، أندونيسيا، كونغ، هونغ بريطانيا، الأمريكية، المتحدة الولايات أستراليا، كندا،: الكومنولث في الأعضاء الدول ينهاب من  

 .باكستان، سنغافورة
2
 Samir Merouani, Le Projet Du Nouveau Système Comptable Financier Algérien, magister en science de 

gestion, ecole supérieure de commerce, Alger, 2007, P: 32. 
3 B. COLASSE, Nouvelles normes comptables : quels enjeux pour l’enseignement de la comptabilité ? 
Séminaire, Paris du 13au15 septembre 2004. 
4  Jacqueline LONGO, Comptabilité Anglo-Saxonne (normes US GAAP et rapprochements avec les 
IAS/IFRS), 5ème edition, ECONOMICA, Paris, France, 2002, P: 88. 
5 Eve Chiapello et Autres, OpCit, P: 142. 
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 الأوربية  المحاسبة: ثانيا

فقط  باو أور  على تطبيقها مجال تحديد ذلك يعني ولا المحاسبة القارية، تسمية ويطلق عليها
 يضم وعموما .اليابان كالجزائر، الأوربية القارة إلى تنتمي لا كثيرة دولا تعتمد ولكن ،)كفرنسا وألمانيا(

 من الخصائص، العديد في المحاسبية أنظمتها تتشابه دولة، 28 حوالي بيو الأور  المحاسبي النموذج

خصائص  أهم وتتمثل.  تنظيمها و المحاسبة حول ومفاهيم أفكار بتبادل الزمن مر على قامت لأنها
 : يلي ما يف هذا النموذج

قواعد محاسبية لتوجيه النشاط  تأخذ الدولة على عاتقها تنظيم مهنة المحاسبة، بهدف اعداد -
كونها المسؤولة عن السياسة الاقتصادية للبلاد، والحكومة تسعى . الاقتصادي في الاتجاه المطلوب

. لتحقيق الأهداف الاقتصادية  بمختلف الوسائل بما في ذلك المعلومات المحاسبية لمكانتها الهامة

ر الاقتصاد الكلي تستخدم الدولة النظام ففي اطا. ثانويا المهنية دورا المنظمات تلعب وبذلك
المحاسبي من أجل عملية التخطيط لتوجيه السياسة الاقتصادية للبلد، لذا على المؤسسات الالتزام 

195Fبه

1.  

 المالية، وفي القوائم قراءة يسهل ومتكامل متناسق إطار تطبيق إلى المحاسبة مهنة تنظيم يقود - 

 خلاله من ويتم به، المؤسسات تلتزم وطني محاسبي مخطط اعتماد في الإطار هذا يتجسد الغالب

 المضافة القيمة التصنيف بحساب هذا يسمح و .طبيعتها حسب المالية القوائم في الحسابات تصنيف

 جهات مستثمرين، عمال،(معها  المتعاملة الأطراف على توزيعها وكيفية المؤسسة تنتجها التي

196Fالوطنية المحاسبة مع علاقة تربطها وبالتالي ...)عمومية

2. 

  .الأوروبي المحاسبي النموذج في المحاسبية الممارسة على كبير تأثير الضريبية للتشريعات - 

 المحاسبي الأنجلوسكسوني للنموذج المميزة الخصائص أهم خلاله من نبين جدولا ندرج يلي ما في و

 .الأوربي المحاسبي والنموذج

 

 

 

                                                           
1
  Pascal QUIRY, Nouvelles Normes Comptables: Quels Enjeux Pour L’enseignement de la Comptabilité 

?, Séminaire, Paris Les 13,14 et 15 Septembre 2004. 
2 CAPRON Michel, CHIAPELLO Eve, Op.Cit, P: 143. 
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 لوسكسونية جوالأن الأوربيةالمحاسبية  ماذجالأساسية للنالخصائص  :)1-2(جدول رقم      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Bernard Raffournier, Axel Haller, Peter Walton, Comptabilité Internationale, Vuibert :المصدر

Paris, 1997, P 99.    

البيئة العالمية للمحاسبة تميز بين اتجاهين بارزين للتطبيقات " الجدول السابق نلاحظ أن  خلال من
المحاسبية، وهي نموذج التوحيد المحاسبي الانجلوسكسوني والنموذج الأوروبي، حيث يتميز الأول 
بخضوعه للواقع الاقتصادي والأسواق المالية، كما يتميز بالدور الكبير الذي يلعبه الدور الخاص 

 

المحيط 
قتصادي الا
 جتماعيوالا

 

 

 

 

 

 لوسكسونيةجالأن الأوروبي النظم المحاسبية

 االأسواق المالية أساس االقطاع البنكي أساس مصدر التمويل

 تنظيم فردي تنظيم عمومي الثقافة

 النظام القانوني

ن إحيث  ،سيادة التشريع المكتوب
 القانون يوفر قواعد محاسبية دقيقة

سيادة العرف المحاسبي  -
محاسبة ( لسوابق المحاسبيةاو 

 )متعارف عليها

القواعد من طرف هيئات  إعداد -
 مختصة

 علاقة قوية بين المحاسبة والجباية النظام الضريبي

، ستقلال المحاسبة عن الجبايةا
بحيث يتم احتساب الضريبة بعيدا 

 .الحسابات المحاسبيةعن 

ين الأساسيين المستعمل
 للقوائم المالية

ن، السلطات الضريبية، و المقرض
 نو المستثمر 

 .ان أساسو المستثمر 

غايات 
 المحاسبة

 

 سيطرة مبدأ الحيطة والحذر المبادئ المحاسبية
 (juste valeur)القيمة العادلة

 .الصورة الصادقةو 

 نشر شامل للقوائم المالية محدود للقوائم الماليةنشر  مدى نشر القوائم المالية

الخيارات في المعالجات 
 المحاسبية

وجود عدد كبير من خيارات 
 المعالجة المحاسبية والتقييم

من خيارات  معتبروجود عدد 
 .المعالجة المحاسبية والتقييم

 حتساب الأرباحاكيفية 
 الحدّ من توزيع الأرباح -

 تحتياطااالسعي إلى تكوين  -
 لا يوجد حدّ لتوزيع الأرباح -

 حتياطاتصغر حجم الا -

 أمثلة عن البلدان
بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، الجزائر، 

 اليونان، إيطاليا، اليابان

رلندا، كندا، ي، إبريطانيا أستراليا،
 ورةفاغهولندا، سن نيوزلندا،
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المحاسبية والمالية لمتخذي القرارات الاستثمارية والتمويلية، وباستقلاليته عن في توفير المعلومات 
القواعد الجبائية، فهو يعكس وفاء النظام الرأسمالي لمبدأ الحرية الاقتصادية ويعتبر مرجعا لأعمال 

أما النموذج الثاني التوحيد المحاسبي الأوروبي فيخضع للحكومات . التوحيد الدولية للمحاسبة
لنصوص القانونية، وتضطلع الدولة بوظيفة التوحيد المحاسبي وإعداد المعايير المحاسبية عكس وا

النموذج الأول، ولا يعني اتباع كل الدول له، كما لا ينحصر مجال تطبيقه في أوروبا فقط، كما 
لعلاقة ويمكن تحديد ا. 197F1"يتميز هذا النموذج بالدور الكبير الذي تلعبه البنوك في تمويل المؤسسات

بين اختلاف الأنظمة المحاسبية بالبيئة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية إلى المداخل 
198Fالتالية

2: 

أ في القارة الأوروبية خاصة في فرنسا يمكن القول أن المدخل الضريبي نش :المدخل الضريبي -
ود نظام محاسبي يمثل فيه وألمانيا، أين يرتكز الحرص على تأمين الموارد الجبائية عن طريق وج

الربح المحاسبي أساسا لحساب الربح الضريبي، وبالاستناد إلى نصوص قانونية واضحة وصريحة 
وصارمة في نفس الوقت دون ترك الحرية للمستثمر في أن يطبق المبادئ المحاسبية التي يراها 

 .اكثر ملائمة لمصلحته

المدخل على ملكية الدولة للقطاع الاقتصادي يعتمد هذا : مدخل التخطيط المركزي الشامل -
واستخدام التخطيط المركزي الشامل بهدف اعادة توزيع الدخل القومي وتحقيق تنمية اقتصادية 
شاملة، بالاعتماد على حسابات اقتصادية قومية، يبنى هذا المدخل على نظم محاسبية موحدة 

ية الشاملة على أساس بيانات محاسبية تسهل على المخططين الاقتصاديين بناء الخطط الاقتصاد
متجانسة من حيث نظم القياس المحاسبي أو الافصاح الذي بات يعتمد على دليل موحد للحسابات 
لتمكين المخططين من جمع المعلومات المحاسبية بسهولة ويسر، وهذا الأمر من شأنه أن يضفي 

 .نوع من الغموض ونقائص في الممارسات المحاسبية

وهو النموذج الانجلوسكسوني الذي ينطلق من حرية المستثمر وتقيده : تثمرمدخل المس -
بتعليمات البورصة، وقد مثلت التجربة الأمريكية النموذج المتقدم في هذا الاتجاه حيث لم تعتمد 
على القانون والإلزام بل اعتمدت على المنظمات المهنية التي وضعت معايير القياس والإفصاح 

يمكن تطويرها بقرارات تعتمد على دراسات تقدمها المنظمات المهنية التي تراعي  المحاسبي، والتي
 .تطور الحاجات الاقتصادية والاجتماعية المتجددة

                                                           
1
 Stephan BRUN, L’essentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS, Gualino éditeur, Paris, 

2006, P:18. 
2
 .5و 2: ، ص2008قانونيين السوريين، دمشق، سورية،المأمون حمدان، تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سورية، جمعية المحاسبين   
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ورغم أهمية المتغيرات والعوامل الاقتصادية على الأنظمة المحاسبية إلا أن المتغيرات الثقافية 
طوير الأنظمة المحاسبية، وهذا ما سنتطرق اليه والسياسية والمتغيرات الخارجية تلعب دور هام في ت

 .فيما يلي

 المتغيرات الثقافية وأبعاد قيم المجتمع وعلاقتها بالنظام المحاسبي: الثانيالمطلب 

 مجموعة لدى تسود التي والمعتقدات والقيم الأفكار مجموعة من أنها على الثقافة تعرف

199Fتصرفاتهم في وتتحكم أفراد معينين

وباعتبار أن الثقافة لها  الثقافة من مجتمع إلى آخر،، وتختلف 1
تأثير كبير على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع بحيث  تتشابه بين مختلف الأفراد داخل المجتمع 
الواحد وتختلف مع مجموعة أخرى من الأفراد ينتمون لمجتمع آخر، وباعتبار أن المحاسبة عبارة 

الاقتصادية، فمن البديهي أن تختلف المحاسبة من مجتمع إلى عن ترجمة رقمية لسلوكيات الأفراد 
وبسبب الاختلافات بين الدول في البيئة الثقافية، فإن تجارب الدول . آخر نظرا لاختلاف سلوكياتهم

المتقدمة فيما يتعلق بمعايير وممارسات المحاسبة لا تؤدي بالضرورة إلى أن يتولد عنها نفس 
وحتى بالنسبة للدول المتقدمة، فإن الاختلافات الثقافية فيما . لدول الناميةالنتائج اذا ما نقلت إلى ا

يرى بعض الباحثين أن الاختلاف في بينها تؤدي إلى اختلافات المعايير المحاسبية المستخدمة، 
 المستوى التعليمي"من بينها  إلى عدة عوامليرجع على المستوى الدولي  الممارسات المحاسبية

الديانة بمفهومها الواسع تؤثر على  وحتى ،معايير المحاسبة الذي يؤثر على حسن فهم واستخدام
فحكومات الدول الإسلامية عليها أن تعتمد نظام  ،المفاهيم المحاسبية الأساسية داخل الدولة

بية ولذلك عليها أن تجد وسائل لعرض وتوصيل المعلومات المحاس )الربا(اقتصادي خال من الفوائد 
 المرتبطة بالمعاملات الآجلة بالإضافة إلى هذه العوامل هناك عوامل أخرى كالتعداد السكاني

 . 200F2"المستوى الثقافيو 

201Fوأهم العوامل الثقافية التي يمكن أن تؤثر في معايير وممارسات المحاسبة ما يلي 

3: 

تخدمة في تؤثر هذه الخاصية في معايير وممارسات المحاسبة المس: درجة تحفظ المجتمع -
تقييم الأصول وقياس الربح، فكلما كان المجتمع أكثر تحفظا، كلما مال إلى تخفيض كل من 
قيم الأصول ومقدار الربح وذلك بتكوين احتياطات سرية، وأيضا بتسجيل الالتزامات المحتملة 

 .على أنها فعلية

                                                           
1
 C. Roberts et autres, International Financial Reporting, prentice hall, 3 eme édition, UK, 2005, P: 171. 

 .178 :صر، مرجع سابق، عبد الرزاق خليل وعادل عاشو   2
 .150و  147: محمد عبد الحميد طاحون، مرجع سابق، ص 3
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مستوى الافصاح تؤثر هذه الخاصية على : درجة السرية أو عدم الثقة السائدة في المجتمع -
 .المحاسبي

حيث : موقف واتجاهات الأفراد أو المجتمع تجاه المؤسسات الاقتصادية وتجاه مهنة المحاسبة -
إلى زيادة الطلب على المعلومات أكثر وفحص أعمق للعمليات  -مثلا –يولد عدم الثقة 

 .المحاسبية للمؤسسة إلى غيرها

بين بدائل الافصاح المحاسبي يتم بواسطة الادارة،  إن قرار الاختيار: معايير وقيم إدارة المؤسسة -
 .حيث يفترض أن دور المحاسب يتأثر بدرجة كبيرة برغبات وقرارات الإدارة

فالدين الاسلامي يؤثر . يعتبر من العوامل المؤثرة في تطوير معايير وممارسات المحاسبة: الدين -
 .في معايير المحاسبة المتعلقة بالفوائد الربوية مثلا

تؤثر الخصائص التعليمية للمجتمع في الممارسات المحاسبية السائدة : المتغيرات البيئية التعليمية -
 .به

وتتمثل في مستوى التعليم والتكوين المحاسبي فالمجتمع الذي يلقى أبناؤه : عوامل قيمية وثقافية -
براء والفنيين وأيضا مستوى عالي من التعليم يمكنه أن يمد الوحدات الاقتصادية باحتياجاتها من الخ

العمالة ذات الكفاءات العالية، والعكس صحيح، كما أن مستوى الثقافة والعادات والتقاليد 
202Fالاجتماعية والعرف السائد في المجتمع له أثر واضح على أداء ونشاط الوحدات الاقتصادية

1  ،
والتطبيقي، المستوى بالإضافة إلى دور ومكانة المهنة المحاسبية، مستوى ومكانة البحث العلمي 

الثقافي للمجتمع من خلال التحفظ والحرص والنظرة الايجابية التي يبديها المجتمع تجاه الأنشطة 
203Fالاقتصادية وكذا مهنة المحاسبة والمراجعة

وتتمثل العوامل الثقافية المؤثرة في الممارسة . 2
204Fالمحاسبية في

3: 

 :  أبعاد القيم الثقافية  -1

 عندما يسود مفهوم الفردية تكون العلاقات الاجتماعية ضعيفة؛ :الفردية مقابل الجماعة -

كأن يتميز أفراد دولة ما بأنهم يعرفون مواقعهم في التركيبة : بعد فروقات السلطة -
الاجتماعية ويتصرفون بأسلوب متسق مع نظام الانضباط المتوقع، وبالتالي فهذه العلاقة 

 البعض؛مبنية على الالتزام المتبادل والمتمم لبعضه 

                                                           
1
 Gavens, David W & other, Marketing Management, Irwin, 1987, P: 47.   

 .116-115: مداني بن بلغيث، مرجع سابق، ص 2
 .97و  96: دينا موفق دهبي، مرجع سابق، ص 3
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تجنب عدم التأكد والغموض من قبل الشعوب يمكن أن يرى من : درجة تجنب عدم التأكد -
خلال اطارها الاجتماعي، مثلا العادات والتقاليد في دولة ما تشجع الافراد على عدم 

 .الانحراف على القوانين

  :أبعاد القيم الثقافية المحاسبية  -2

 أي مدى خضوع مهنة المحاسبة للرقابة القانونية؛: الرقابة المهنية مقابل الرقابة القانونية -

يعتبر من أهم أبعاد القيم الثقافية المحاسبية المهمة، لأن التوحيد : التوحيد مقابل المرونة -
والتجانس يعتبر مبدأ محاسبي على المستوى الدولي، بالمقابل المرونة تعبر عن تفضيل 

 ؛تعدد الممارسات المحاسبية تبعا لمحيط المؤسسات
 التحفظ مقابل التفاؤل؛ -

 .السرية ترتبط بالتحفظ أي الحذر في اعداد القوائم المالية: السرية مقابل الشفافية -

أبعاد القيم الثقافية هي من العوامل البيئية الداخلية التي تؤثر على وضع وتطوير المعايير 
ي تطوير معايير خاصة تنسجم المحاسبية بالدول النامية، أو التي تدفع الأفراد إلى معارضتها وبالتال

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن انخفاض درجة الاعتماد . مع الظروف الاقتصادية لهذه الدولة
على المهنة وتزايد درجة كل من تفادي عدم التأكد وتفاوت السلطة في الدول النامية بشكل عام 

المعايير والممارسات يترتب عليهما ضرورة تدخل الحكومات في هذه الدول في وضع وتطوير 
المحاسبية للتوافق مع المعايير الدولية، وضمان الالتزام بها، ثم على الدولة أن ترفع من مستوى 

 .الوعي والثقافة لدى الأفراد لمحاولة تقبل المعايير الدولية

 : والممارسات المحاسبية والأنظمةالعلاقة بين ابعاد القيم المحاسبية   -3

205Fنظمة والممارسات المحاسبية من أربعة أوجه هيالمحاسبية على الأتؤثر أبعاد القيم 

1 :

العلاقات وتتمثل . سلطة وضع المعايير، قوة الالزام، ممارسات القياس المستخدمة، ومدى الافصاح
المرونة كقيمة في ارتباط  نظمة والممارسات المحاسبيةالتأثيرية لأبعاد القيم المحاسبية على الأ

مستوى المهنية نتيجة لما تنطوي عليه من تأكيد على تطبيق الحكم المهني،  عمحاسبية بارتفا
ويؤدي ارتفاع مستوى المهنية من ناحية، وتفضيل المرونة من ناحية اخرى إلى تفضيل اضطلاع 

. بمهمة وضع المعايير المحاسبية وتفضيل النظام الذاتي للمهنة) القطاع الخاص(مهنة المحاسبة 

 المنظمةمحاسبية قوة الزامها في ظل ارتفاع مستوى المهنية من معايير المراجعة وتستمد المعايير ال

وتتحدد . سة المهنة وضرورة الافصاح عن مدى عدم الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبيةر املم

                                                           
1
أحمد بسيوني شحاته، نحو إطار عام لأثر المتغيرات البيئية وأبعاد قيم المجتمع على الأنظمة والممارسات المحاسبية، مجلة البحوث   

 .106 -98: ، الأردن، ص1997المحاسبية، المجلد الأول، العدد الثاني يونيو
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) التي تتسم بالمرونة(ممارسات القياس المستخدمة من المعايير المحاسبية التي تضعها المهنة 

ن المرونة تنعكس على مدى الافصاح، حيث يتم توفير أكما . في التقارير المالية ومدى الافصاح
 .أكبر قدر ممكن من المعلومات المحاسبية في التقارير المالية

ومن جهة أخرى فإن السيطرة القانونية ترتبط بالتوحيد كقيمة محاسبية، وتؤدي السيطرة القانونية 
من ناحية، وتفضيل التوحيد من ناحية أخرى إلى اضطلاع ) التي ترتبط بانخفاض مستوى المهنية(

الحكومة بمهمة وضع المعايير المحاسبية ووضع القوانين المنظمة لشؤون وممارسة المهنة، وتستمد 
كما تحدد تفاصيل محددة لكل . المعايير المحاسبية الموحدة قوة الزامها من الالزام القانوني بتطبيقها

 . خدمة وتفاصيل المعلومات التي يتم الافصاح عنها في التقارير الماليةمن ممارسات القياس المست

التفاؤل يحدد خصائص ممارسات القياس المستخدمة، وما اذا مع  ومن جهة ثالثة، فإن بعد التحفظ
الوضوح يحدد أساسا طبيعة مع ن بعد السرية أومع .  قل من التحفظأقدر  أوكانت تتسم بقدر أكبر 

التفاؤل يؤثر  مع رجة تفصيل المعلومات التي يتم الافصاح عنها، فإن بعد التحفظونوعية وكمية ود
 .على تحديد المدخل العام للتقرير المالي

  وإنعكاسها على النظام المحاسبي المتغيرات السياسية والتشريعية: الثالث المطلب

تؤثر فلسفة النظام السياسي القائم وتشريعاته القانونية في دولة ما على نوعية وفعالية أنشطة        
الوحدات الاقتصادية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول في المشروعات الاقتصادية، 

داء الوحدة كما تؤثر القوانين والقرارات الخاصة بالضرائب والنقد الأجنبي وتنظيم العمل على أ
 .الاقتصادية

 الانعكاسات السياسية على المحاسبة : الفرع الأول

بطريق مباشر أو غير  -يعتبر دور الحكومة أحد العوامل البيئية الداخلية ذات التأثير القوي
: ي دولة ذو بعدينأوالتأثير الحكومي في . نظمة والممارسات المحاسبية وتطورهاعلى الأ -مباشر

المستخدم الرئيسي لها، وثانيهما  أوحدهما من خلال دورها كأحد مستخدمي المعلومات المحاسبية أ
والحكومة . من خلال دورها المباشر أو غير المباشر في تنظيم وتحديد متطلبات القياس والإفصاح

تتأثر بالعوامل  في قيامها بدورها المزدوج الأبعاد تؤثر وتتأثر بالعوامل البيئية الداخلية الاخرى، وقد
وينعكس مدى دور الحكومة كمستخدم للمعلومات المحاسبية على دورها في تنظيم . البيئية الخارجية

مثلا، ورغم  الولايات المتحدة الأمريكيةففي . وتحديد متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي
صاح، فإن كجهاز حكومي بمسؤولية تحديد متطلبات الاف SECاضطلاع هيئة سوق رأس المال 

سلطة وضع المعايير المحاسبية قد فوضت إلى مجلس معايير المحاسبة المالية، بالتالي هي من 
ونتيجة لدور الحكومة تم ادخال  -على سبيل المثال-ا أما في فرنس. صلاحية القطاع الخاص
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ن المجتمع الألماني يتسم أبالإضافة . والذي هو ملزم لكل المؤسسات PCGمحاسبي عام مخطط 
لمانية لم تتردد في تحديد شكل ونتيجة لذلك، فإن السلطات الأ الحكومةبصفة عامة بتوجيهات 

206Fومحتوى القوائم المالية المنشورة عن طريق قانون الشركات

1
 & GARYوفي نفس الاتجاه يرى . 

Robert  أنه ليس من المستغرب أن يكون مجلس المعايير المحاسبية الدولية هيئة سياسية، وكثيرا
، فكل )FASB(تدخل الكونجرس الأمريكي في عمل هيئة المعايير المحاسبة المالية الأمريكية  ما

إصدارات الهيئة من معايير محاسبية تمر على مراقبة وموافقة الكونجرس، وكذا تدخل مجلس 
لما تعرضت مجموعة من  2001الشيوخ في فرض معايير تدقيق ومحاسبة أكثر شفافية سنة 

207Fالاقتصادية للإفلاسكبريات الشركات 

2. 

وتتمثل الأبعاد السياسية للمحاسبة من زاوية تسييس للمحاسبة أكثر مما تنعكس الأبعاد المحاسبية 
على السياسة، مع الاعتراف أن من مستخدمي المعلومات المحاسبية الأطراف السياسية الذين 

الاقتصاد الجزئي أي تقديم معلومات يقومون باتخاذ قراراتهم على مستوى الاقتصاد الكلي للبلد، أو 
عن المؤسسات الاقتصادية، في حين أن للسياسة دور في إعداد المعايير المحاسبية خصوصا 

208Fالنموذج الأمريكي في هذا الشأن

وهناك العديد من العوامل البيئية السياسية التي قد تؤثر في .  3
 :معايير وممارسات المحاسبة وأهمها

على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي يؤثر على الانظمة : تصادية والسياسيةتكوين الاتحادات الاق -
209Fالمحاسبية للدول الأعضاء من أجل التوافق فيما بينها

4. 

 أجل من ضروريا يعتبر الاقتصادي والذي الاستقرار على يؤثر الذي :الاستقرار السياسي -

 الأجنبية الاستثمارات ميةعلى ك يؤثر فمثلا المحاسبي، للنظام المستمر والتحسين التطور

 Ernst وقد قام مكتب. الاقتصادي التطور عجلة دفع في مهما دورا تلعب التي المباشرة

&Young  من  شركة 1000 لـ استقصائية بدراسة الدولية المراجعة مكاتب منالذي يعتبر
 ذلكفي  الاستثمار وضع على انعكس سياسي استقرار عدم من تعاني التي العالمية الشركات

العائق  يعتبر سياسي استقرار وجود عدم أن للاستقصاء المستجوبين من  53 %ذكر وقد البلد،
 .الرئيسي للاستثمار

                                                           
 .98 -82: أحمد بسيوني شحاته، مرجع سابق، ص 1
2

 26: ، المجلد2010لمعرفة المحاسبية ودوره في إصدار المعايير المحاسبية الدولية، المجلة العربية للإدارة، سنةعصام العربيد، تسييس ا 

 .95-65: ،  ص2: العدد
حالة العراق، : رياض عبد االله، طلال الحجازي، منظور فلسفي للعلاقة بين السياسة والمحاسبة وانعكاساتها على المعايير المحاسبية 3

 .106: ، ص2002العربية للمحاسبة، المجلد الخامس، العدد الأول، مايو المجلة 
 .152: محمد عبد الحميد طاحون، مرجع سابق، ص 4
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 القرارات اتخاذ في وتأخر بطأ البيروقراطية تؤدي إلى فالإجراءات: البيروقراطية العوائق -

 يساهم كما .المحاسبة وتطوير الاقتصادي التطور عملية في يؤثر مما أوانها في تكون لا وبالتالي

 عن القرار واتخاذ السياسة وضع أن حيث للبلد، الاقتصادي التدهور في الفاسد السياسي النظام

 المصلحة تغليب بسبب الاقتصادية للموارد كفء غير تخصيص إلى يؤدي بالسلطة القائمين طريق

 عامل على المناصب توزيع في والمحاباة الحاكمة الطبقة طرف من البلاد مصلحة على الشخصية

 .الكفاءة

الأنظمة السياسية : اختلاف النظم السياسية وتأثيرها على الاقتصاد ومن ثم على المحاسبة -
 .تحدد الهيكل الاقتصادي بالدولة الذي بدوره يؤثر على المعايير والممارسات المحاسبية السائدة

أن  هو أولها عوامل عدة خلال من مباشرة غير بطريقة المحاسبة على السياسي النظام حيث يؤثر
على  طياته في يحملها التي الفلسفة خلال من يؤثر البلد ذلك في السائد السياسي النظام نوعية
210F."الفردية الحريات على يؤثر كما المحاسبي، النظام وبالتالي الاقتصادي النظام نوعية

1  

، فإن )مثل الدول الاشتراكية(تتخذ الحكومة معظم القرارات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات  فعندما 
نظمته المحاسبية تهدف لتسهيل أالحكومة تمثل المستخدم الرئيسي للمعلومات المحاسبية بالتالي 

 ما الدول الرأسمالية فتتميزأمهام الحكومة في التخطيط، الرقابة وإعداد الحسابات الوطنية، 

خرى من مستخدمي المعلومات أبانخفاض التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية، ووجود فئات 
صدار إالمحاسبية بالإضافة إلى الحكومة، ويؤدي ذلك إلى تعدد المبادئ المحاسبية فضلا عن 

 .ذلك كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة الامريكيةو مر معايير محاسبية كلما تطلب الأ
 

 الانعكاسات التشريعية والقانونية على المحاسبة: الفرع الثاني 

 إلى دولة من التأثير هذا مدى يختلف لكن المحاسبة على القانونية للأنظمة تأثير يوجد

تعتمد على  دول إلى المحاسبية الممارسات على القانونية أنظمتها تأثير حسب الدول أخرى، وتقسم
 أن يأخذها يجب التي العريضة الخطوط القوانين تحدد النوع هذا حسب القانون العرفي، حيث

الأنجلوسكسونية الدول البلدان  هذه أمثلة ومن حدودها، في ويعمل الاعتبار عين في المحاسب
 القانونية القواعد فيها تكون التي الدول فهي الثاني النوع أما. كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا

 القوانين من جزءا تصبح المحاسبية المبادئ فإن هذا النوع وحسب "droit codifie " مكتوبة

 مثل القوانين من العديد في داخلة تكون المحاسبية أن القواعد كما تجاهلها، يجوز ولا للدولة العامة

 أيضا وتسمى الدول هذه عن الأمثلة من وألمانيا فرنسا الضرائب وتعتبر وقانون التجاري القانون

 في مهما دورافيها  الضرائب قوانين تلعب كما ،"Europe continentale"القارية أوروبا دول

                                                           
 .161:ص سابق، مرجع زيد، أبو المبروك محمد 1
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 تختلف الضريبية النتيجة اذ أن الأنجلوسكسونية، الدول عكس المحاسبية، الممارسات على التأثير

 يسمح الضرائب قانون كان إذا إلا معينة حساب نفقة يمكن لا الحالة هذه المالية، ففي النتيجة عن

وعليه يمكن القول أن المحاسبة في هذه الدول خاضعة بشكل كبير للقواعد الضريبية، وهذا  بذلك،
ما جعلها مقيدة ولا تتسم بالمرونة وهدفها الأول خدمة المصالح الضريبية على حساب المستخدمين 

مما جعلها الآخرين للتقارير المالية، وهذا ما أثر سلبا على عملية تطور المحاسبة في هذه الدول 
211Fأدنى مستوى مقارنة بالمحاسبة في الدول الأنجلوساكسونية

 للنظم أساسيان شكلان يوجد بالتالي   .1

 الأول للشكل فطبقا العام، والقانون المدني هما القانون العالم دول مختلف في المستخدمة القانونية

 للشكل تجاهلها، وطبقا يجوز لاو  للدولة القوانين العامة من جزءا تصبح المحاسبية المبادئ فإن

 الممارسات تحديد في رئيسيا دورا المحاسبون يلعب حيث غير تشريعي مدخلا فتتبنى الثاني

 يأخذها أن يجب التي العريضة الخطوط القوانين تحدد الشكل واعتمادا لهذا المحاسبية، والمعايير

 بتفاصيل تزود لا فهي عمومية أكثر هنا القوانين نجد  في حدودها، ويعمل الاعتبار في المحاسب

212Fالمختلفة المحاسبية التطبيقات عن

2. 

 وعلاقتها بتطور الأنظمة المحاسبية المتغيرات البيئية الخارجية: الرابعالمطلب 

 :الخارجية فيوتشمل المتغيرات البيئية 

 الاحتلال والنفوذ السياسي والنفوذ الاقتصادي: الفرع الأول

أو تطور في العديد من الدول عن طريق النقل أو المحاكاة لنظام /نشأ النظام المحاسبي و
النفوذ الاقتصادي لهذه الدولة  أوالنفوذ السياسي  أومحاسبي في دولة أخرى تحت تأثير الاحتلال 

أن  كما. أ .م.خرى، ولعل أكثر الدول تأثيرا في هذا المجال هي المملكة المتحدة، فرنسا و الوالأ
خرى يتفاوت ويتغير عبر الزمن، أنظمة والممارسات المحاسبية في دول تأثير هذه الدول على الأ

213Fفي العالم ىتبعا للأحداث التاريخية وتغير موازين القو 

3. 

ذاتها نشأ النظام المحاسبي عن طريق محاسبين من المملكة  الولايات المتحدة الأمريكيةففي 
أ دور القيادة في الميدان السياسي، .م.خذت الوأطريقة مستقلة، حين ن تطور فيما بعد بإ و . المتحدة

التي  –فعلى سبيل المثال، تميل الممارسات المحاسبية في مصر . ومن ثم في المجال المحاسبي
الممارسة المحاسبية البريطانية، نفس الشئ بالنسبة للنظام  إلى  -خضعت للحكم البريطاني 
كما فرضت  .لمخطط المحاسبي الفرنسيمن احد كبير  إلىالمقتبس  المحاسبي المالي في الجزائر

                                                           
1
 Ross L.Watts &  Jerold L. Zimmerman, Positive accounting theory –A ten years perspective-, The 

Accounting Review, V 65 n 1, 1990, p: 131-156. 
2
 .163: ص ،2002المحاسبة الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،   ،القباني ثناء  

3
 .107،113: ، صمرجع سابقأحمد بسيوني شحاته،  
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أ نظام وإجراءات المحاسبة على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، والآن يلاحظ أن دول .م.الو
أوروبا الشرقية طورت أنظمتها المحاسبية من خلال اجراءات المحاسبة في الاتحاد الأوروبي، 

قتصادي من خلال نمو التجارة وتدفقات رأس المال الذي أصبح محفز بالتالي اتساع التكامل الا
214Fقوي للتوافق المحاسبي الدولي

1  . 
 

 المؤثرات الخارجية ذات الطبيعة المؤسساتية :الفرع الثاني

تتميز هذه المؤثرات الخارجية ذات الطبيعة المؤسساتية من ناحية، بأنها تؤثر على 
فرض ممارسات محاسبية أخرى عليها  أوالممارسات المحاسبية في دولة معينة عن طريق نقل 

وعلى نحو قد يتناقض مع متطلبات تأثير المتغيرات البيئية الداخلية في تلك الدولة، ومن ناحية 
ثيري لتلك المؤثرات الخارجية يختلف تبعا لما اذا كانت الدولة المعينة تنتمي أتجاه التاخرى، فإن الا

 .الدول النامية إلىالدول المتقدمة، أو  إلى

ذو دلالة على  تأثيرفبالنسبة للدول المتقدمة فإن المؤثرات الخارجية ذات الطبيعة المؤسساتية لها  
 التكتلات عن مثالا الأوروبي الإتحاد مثال يعتبرفعلى سبيل ال الممارسات المحاسبية فيها،

 خلق بهدف للدول الأعضاء المحاسبية الأنظمة على تأثير لها والإقليمية والتي الدولية الاقتصادية

 عن المحاسبي يسمى بالتوافق ما لخلق الحاجة ظهرت التكامل هذا ولتسهيل فيها، اقتصادي تكامل

 خلال من الأعضاء بين الدول ما المحاسبية والنظم الممارسات في الفروقات تقريب محاولة طريق

215F.الفروقات هذه يحصر إطار وضع

2  

الخارجية ذات الطبيعة المؤسساتية هو بصفة  تغيرات البيئيةالم تأثيرأما بالنسبة للدول النامية فإن 
 -والمملكة المتحدة أ.م.خاصة الو–عامة في اتجاه نقل الممارسات المحاسبية في الدول المتقدمة 

فرض هذه الممارسات المحاسبية عليها، دون اعتبار لمتطلبات المتغيرات البيئية الداخلية  أواليها،
 :ذات الطبيعة المؤسساتية في الخارجيةوتنحصر المؤثرات . السائدة في الدول النامية

 

ة والمراجعة الشركات المتعددة الجنسية، الاستثمار الأجنبي المباشر وشركات المحاسب  -1
لعبت ومازالت الشركات المتعددة الجنسية والاستثمار الأجنبي المباشر دورا هاما في نقل  :الدولية

الدول المضيفة  إلىالسائدة في الدولة الأم ) والتكنولوجيا بصفة عامة( الممارسات المحاسبية 
كما أن قيام الشركات المتعددة الجنسية والاستثمار . أو فرضها عليها) ول الناميةدخاصة ال(

مشروعات جديدة أو السيطرة على شركات التابعة في الدول المضيفة  بإنشاءالأجنبي المباشر 
                                                           

 .117: ص ،2005أمين السيد أحمد لطفي، نظرية المحاسبة من منظور التوافق الدولي، الدار الجامعية، مصر،  1
2 Bernard COLLASSE , Cadre comptables conceptuels , Encyclopédie de comptabilité , contrôle de 
gestion et audit ; Economica , paris , 2000, P:758. 
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نشاء مكاتب لها في إ، دفع شركات المحاسبة والمراجعة في الدولة الأم إلى )وخاصة الدول النامية(
وتؤثر المكاتب التابعة لشركات المحاسبة والمراجعة على الممارسات المحاسبية في . لمضيفةالدول ا

الدول المضيفة بطريقة مباشرة من خلال تطبيقها لممارسات المحاسبة والمراجعة السائدة في الدولة 
 لهم لتلقي الفرصةم، وتدريب المحاسبين المحليين على تطبيق هذه الممارسات، بل وإتاحة الأ

ولما كانت غالبية الاستثمار الأجنبي المباشر . دورات تدريبية بالمركز الرئيسي في الدولة الأم
دورا هاما  -ومازالت –أ والمملكة المتحدة، فلقد لعبت .م.الو إلىوالشركات المتعددة الجنسية تنتمي 

216Fلناميةفي نقل ممارسات المحاسبة والمراجعة في هاتين الدولتين إلى العديد من الدول ا

1.  

ل ولدعلى تبني االعالمية ت كالشر بالمتعلقة وخاصة تلك ا، تؤثر الاستثمارات الأجنبيةحيث 
ت باتجاه إيجاد ممارسات محاسبية متوافقة في كالشر تضغط هذه ا إذلدولية، المحاسبية يير اللمعا

يير لمعالوفقا لمالية ائم القوبهدف تجاوز صعوبات إعداد ا، فروع بهال التي لها ولدمختلف ا
الأسواق لى إلها دخونية مكاة لإبالإضافلمالية، عملية تجميع قوائمها ال وتسهيلمحلية سبية المحاا
217Fن لمكامان والزفي المالية من مقارنة قوائمها ا تمكينهاولعالمية المالية ا

ل يبرز تساؤل بالمقاوب. 2
استقطاب الاستثمار  ام بها علىلتزوالالدولية سبية المحايير االمعامدى تأثير تبني ل هام حو
سبية لمحايير المعاام باتزللإأن اإلى راسات لديد من العدتوصلت ال السؤالهذا  جابة كإ؟ الأجنبي
المستثمر أن لى أي إلرويستند أصحاب هذا ا، ب الاستثمار الأجنبيلجذيعد ضرورة الدولية 

إلا بتطبيق لك قق ذاقية ولا يتحلمصدتتصف بالية تنتج معلومات مالتي البيئة الى الأجنبي ينحاز إ
ذات خصائص نوعية وقوائم مالية إيجاد معلومات لى تهدف إلتي الية ولدسبية المحايير المعاا

 . مالية عالمية

ضوعية فضلا لمومية وعدم العموبحجة أنها تتصف با راءإلا أن هناك من يتحفظ على هذه الآ
البالغ للعوامل ثير لتأت عديدة بادراساليه وأنها تتنافى مع ما توصلت إللدليل العلمي، عن افتقارها 

لعكس بال ب، سبيةالنظم المحايير ولمعاعلى ا) فيةلثقاالاقتصادية والاجتماعية وال املعوا(البيئية 
يعد من معوقات الاستثمار النظر للعوامل البيئية المحلية بدون لدولي سبي المحاحيد التوفا

سبي لمحاالتقييم س والقياسلامة أسس الى رجة الأولدلأجنبي يهمه باالمستثمر اإذ أن ، الأجنبي
وقات لفرإلا بأخذ الاختلافات والك ولا يتأتى ذلمالية، ائم القووارتفاع درجة الإفصاح ومصداقية ا

                                                           
 .113و 107: ص أحمد بسيوني شحاته، مرجع سابق، 1
المحاسبة الدولية في الشركات الاردنية على استقطاب الاستثمار الاجنبي ظاهر القشي، هيثم العبادي، أثر تبني وتطبيق معايير  2

كلية العلوم الإدارية -المباشر، بحث ضمن المؤتمر الخامس بعنوان نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفية إلكترونية، جامعة فيلادلفيا
 .16: ، ص 2007الأردن، يوليووالمالية،
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ملات لمعابالأنشطة الاقتصادية والمتعلقة خاصة تلك الة، دو كلفي لبيئية ال املعوتفرضها التي ا
 .218F1ةجتماعييعية والالتشرالطبيعة ذات ا

 

تسعى العديد من  :توفيق الممارسات المحاسبية أوالهيئات والمنظمات الهادفة إلى تنميط   -2
التأثير على الممارسات المحاسبية في الدول المختلفة عن طريق تنميط  إلىالهيئات والمنظمات 

 المحاسبية للدولمدى التأثير على الممارسات ل اومن وجهة نظر . هذه الممارسات أو التوفيق بينها

وهيئة السوق  IASBومدى الجهود المبذولة في هذا الصدد، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 . هم تلك الهيئات والمنظماتأالأوروبية تعتبر من 

بينما يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى تنميط الممارسات المحاسبية على المستوى 
الأوروبية تهدف إلى توفيق الممارسات المحاسبية فيما بين الدول الدولي، فإن هيئة السوق 

التقارير اصدار معايير  إلىحيث يعمد المجلس لتحقيق أهدافه . عضاء في السوق الأوروبيةالأ
ما هيئة السوق أ. انه يفتقر إلى توفر سلطة الالزام لما يصدره من معايير إلا ، IFRS المالية

وفقا (يهات يتم تضمينها في القوانين الخاصة لكل من الدول الأعضاء روبية تقوم بإصدار توجو الأ
يعتمد على قيام كل  IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية ن أ إلا). للتوقيت الملائم لكل منها

منظمة محاسبية مهنية عضو في المجلس ببذل أفضل مساعيها لضمان الالتزام بالمعايير في 
ن أعن هذا الالتزام وضمان  والإفصاحبة لكل الجوانب الهامة نسبيا، اعداد القوائم المالية بالنس

ن القوائم المالية تتفق مع المعايير بالنسبة أالمراجعين الخارجيين يقومون بفحص والاطمئنان إلى 
  .لكافة الجوانب الهامة نسبيا

لى تحقيق نوع من وعلى سبيل المثال فإن جهود التوفيق التي تبذلها هيئة السوق الأوروبية تعمد إ
أما معايير . عضاء في السوقالحلول الوسط التي ترعى الظروف أو المتغيرات البيئية في الدول الأ

 أ.م.خاصة الو(تعكس بصفة عامة الممارسات المحاسبية للدول المتقدمة  فإنهاالمحاسبة الدولية، 
أ بصفة .م.قبولا عاما في الو بل وتكاد تتطابق مع المبادئ المحاسبية المقبولة) والمملكة المتحدة

ولعل هذا ما يثير التساؤل حول أسباب عدم مراعاة الظروف البيئية السائدة في الدول، . خاصة
ذلك في مدى تحقيق القبول العام للمعايير على المستوى الدولي، بل حول مدى جدوى  تأثيروحول 

 .خرآه تم فرضها عليها بشكل أو بتطبيق تلك المعايير في الدول النامية فيما لو أن) أو خطورة(
 

                                                           
البيئية في تطوير الابعاد المحاسبية المؤثرة في جذب الاستثمار الاجنبي، بحث مقدم ضمن  برنس ميخائيل غطاس، دور المتغيرات 1

  .15-14: ، ص ص2008ديسمبر  17-16مؤتمر اتجاهات اقتصادية عالمية، جامعة الكويت، 
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219Fالهيئات والمنظمات الدولية للمساعدات الاقتصادية -3

تقوم بعض الهيئات والمنظمات الدولية :1
بتقديم مساعدات مالية للعديد من الدول النامية عن ) مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي(

ويمكن لهذه الهيئات والمنظمات فرض متطلبات . المساعدات المالية أوطريق منح القروض 
 . محاسبية معينة على متلقي المساعدات الاقتصادية كشرط للحصول عليها

لمراجعة، يتعين الالتزام اصدر البنك الدولي متطلبات تفصيلية للتقرير المالي و أفعلى سبيل المثال، 
موال المستخدمة ن الأأ اعتبارحيث يتم . عن طريق البنك بها بواسطة المشروعات التي يتم تمويلها
 .موال المستثمرين من القطاع الخاص في الدول المتقدمةأفي تقديم المساعدات الاقتصادية هي 

الملاك  إلىدارة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مسؤولة عن التقرير إن أوحيث 
ن يتم اعداد القوائم أموالهم، فإنه من الضروري أخدام عن است) المستثمرين في الدول المتقدمة(

 ). خاصة الولايات المتحدة(المالية وفقا للممارسات المحاسبية المقبولة قبولا عاما في الدول المتقدمة 

مريكية على عداد القوائم المالية وفقا للممارسات المحاسبية الأإن فرض أويرى بعض الباحثين 
  .داة قهر لفرض ممارسات المحاسبة للدول المتقدمة على الدول الناميةأ نما يمثلإ متلقي القروض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .110: أحمد بسيوني شحاته، مرجع سابق، ص 1
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النظام وعلاقتها بتطور  الاقتصاديةالعوامل البيئية : الثاني المبحث
 المحاسبي

تعتبر المتغيرات البيئية الاقتصادية أكثر المتغيرات تأثيرا على وضع وتطوير معايير 
وممارسات المحاسبة في أي دولة، ولا يرجع ذلك فقط إلى تأثيرها المباشر على المحاسبة وإنما 

ى يضا إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية على المتغيرات البيئية الاخرى، والتي تؤثر بدورها علأيرجع 
هداف السياسية المحاسبة، فعلى سبيل المثال قد تتطلب التنمية الاقتصادية  تغيرات في الأ

والتعليمية للدولة، بما قد يؤثر على ممارسات ومعايير المحاسبة بها، وتتمثل أهم عناصر المتغيرات 
 .البيئية الاقتصادية فيما يلي

 تطور المحاسبةعامل التنمية الاقتصادية ودوره في : الأولالمطلب 

 :هي الفرعية العوامل من مجموعة الاقتصادي العامل يشمل

 السائد  الاقتصادي النظام نوع :الفرع الأول

وأهداف المحاسبة  دور على وتأثير علاقة له ما بدولة المطبق الاقتصادي النظام نوع إن
 ودور المحاسبة لهدف المحدد فالشيء إذن .ما ببلد المجودة المحاسبية الممارسات علىوبالتالي 

 كل الموجهة يكون الاقتصاديات ففي الدولة، طرف من الاقتصاد تنظيم بها يتم التي الكيفية هو

 يكون الحالة وفي هذه) إلى اخره . . .الطلبو العرض  الأسعار،(الدولة طرف من مراقب شيء

 مراقبة في والمساعدةالمركزي  التخطيط عملية في المساعدة هو الأول أساسيين دورين للمحاسبة

 الرأسمالي في الاقتصاد عليه يكون ما عكس على الربح يكون لا المحاسبة هدف أما الاقتصاد

 أسعار حيث الحياة الاقتصادية، في حقيقة التدخل دون المنظم دور تلعب فيه الدولة تكون الذي

 الذي المنافسة من جوا سيخلقمما  .الدولة طرف من تحدد ولا السوق يحددها والطلب العرض

 الأعوان طرف من اتخاذ القرارات في والمساعدة أرباح تحديد في يكمن المحاسبة دور يجعل

220Fالربح هو الحالة هذه في سيكون المحاسبة فاهتمام إذن الاقتصاديين،

1. 

النظام الاقتصادي الرأسمالي، : نواع رئيسية للنظم الاقتصادية هيأويمكن التمييز بين ثلاثة " 
والنظام الذي يعتمد على التخطيط المركزي، والنظام الاقتصادي المختلط، حيث تهدف المحاسبة 

 الاقتصاديةنتاج بيانات ومعلومات نافعة عن الموارد إفي الدول التي تتبع النظام الرأسمالي إلى 

 وإعادةتخاذ قرارات تخصيص إتغلال الوحدات الاقتصادية تفيد في واس لاستخدامالمخصصة 

                                                           
1 C. Roberts et autres, International Financial Reporting, prentice hall, 3 eme édition, UK, 2005,P: 146-
147. 
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ستخدام إتخصيص هذه الموارد لهذه الوحدات، وتفيد في اتخاذ قرارات كفيلة بضمان كفاءة 
ن الحكومة تعد ضمن المستخدمين أوبما  .واستغلال الموارد المخصصة لهذه الوحدات بمعرفتها

تفوض  أوالرئيسيين للمعلومات المحاسبية، فإنها قد تتدخل في تقنين متطلبات القياس والإفصاح 
عتمادا على مدى نمو إلمهنة المحاسبة سلطة وضع وتطوير المعايير والممارسات المحاسبية 

ن تطور المحاسبة فيها أريكية نجد مففي الولايات المتحدة الأ. وتطور مهنة المحاسبة في تلك الدول
 والإفصاحراق المالية بوصفها الجهة المسؤولة عن تحديد متطلبات القياس و قد شجع هيئة سوق الأ

مريكي مهنة المحاسبة متمثلة في المجمع الأ إلىعلى تفويض سلطة وضع المعايير المحاسبية 
221Fلمحاسبة المالية في الوقت الحاليمجلس معايير ا إلىمر، و للمحاسبين القانونيين في بداية الأ

1 . 

المعلومات  تقديم إلىنظمة التي تعتمد على التخطيط المركزي، فتهدف ما المحاسبة في ظل الأأ
جهزة التخطيط المركزي على القيام بالتخطيط الجيد والفعال، وتمكينهم من أالمحاسبية التي تساعد 

وهكذا فإن الحكومة في ظل هذا النظام . الخطة القومية جراء التقييم والرقابة الفعالة للتأكد من تنفيذإ
تصبح هي المستخدم الوحيد للمعلومات المحاسبية، مما ينعكس سلبا على النظام المحاسبي 
والممارسات المحاسبية على نحو يكفل توفير المعلومات اللازمة لعملية التخطيط الاقتصادي 

222Fاديداء الاقتصالمركزي، والمساعدة على تقييم الأ

وفي ظل هذه الظروف تصبح المعلومات  .2
المحاسبية بديلا للمعلومات الاقتصادية  التي يولدها السوق الحر، ويكون دور المحاسبة أكثر 

فقد أدى اختفاء دور جهاز التثمين إلى قيام المحاسبة . أهمية بالمقارنة بنظيره في الاقتصاد الحر
وتأثر نموذج قياس الربح السائد في النظام الرأسمالي بالدور الرئيسي في النظام الكلي للأسعار، 

ليتلاءم مع هدف نظام الاقتصاد المخطط من قياسه باعتباره أحد عناصر تحديد معدل الربحية 
كما يعتمد على النظام المحاسبي في وضع نظام الحوافز . الذي يستخدم كأحد مؤشرات تقييم الأداء

وقد استخدمت المحاسبة في هذا . الانتاجية للمؤسسةالذي يشجع العاملين على تحقيق الخطة 
ولتحقيق ذلك يوضع نظام محاسبي موحد  يقوم على  مجموعة . النظام كأداة لتحقيق رقابة الدولة

من الإجراءات التي تحددها أجهزة الرقابة المركزية والتي تمكنها من القيام بالمقارنات بين 
223Fالمؤسسات

3. 

                                                           
1
 .147و  144: محمد عبد الحميد طاحون، مرجع سابق، ص  
بن عيشي بشير، بن عيشي عمار، اثار تطبيق النظام المحاسبي المالي على بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مداخلة  2

 6-5ق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، ضمن الملتقى الوطني حول واقع وآفا

 .9: ،ص2013ماي
، 2008محمد عباس بدوي، الاميرة ابراهيم عثمان، دراسات في قضايا ومشاكل محاسبية معاصرة، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  3

 .168: ص
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كما هو الحال في فرنسا، فهو ) نظام اقتصاد السوق الموجه(دي المختلط ما بالنسبة للنظام الاقتصاأ
يجمع بين خصائص النظامين السابقين، وتستخدم الدول وفق هذا النظام الخطة القومية كآلية 
لتنسيق قرارات الاستثمار الرئيسية، وتعتمد على السوق كآلية لتنسيق القرارات الاخرى وفي هذه 

ي المستخدم الرئيسي للمعلومات المحاسبية، ومن ثم فإنها تتدخل بطريقة الحالة تصبح الدولة ه
 .224F1"مباشرة في تقنين المعايير والممارسات المحاسبية

 

 درجة التنمية الاقتصادية للدولة  :الفرع الثاني

يرى بعض الباحثين على أن مسك محاسبة متطورة يساعد الاقتصاد على النهوض 
225Fوالتطور

 تلبي للمحاسبة حتى جديدة لأساليب الحاجة ازدادت الاقتصادي النمو درجة زادت كلماو  .2

 في وعددها نشاطها وحجم الجنسية المتعددة للشركات أن كما القرار، لمتخذي الجديدة الاحتياجات

226Fالدولة هذه في المحاسبية الممارسات على مباشر تأثير ما له  دولة

يتأثر تطور المحاسبة إذ . " 3
ذا كان اقتصاد دولة يعتمد إليها الدولة، فعلى سبيل المثال إبمرحلة التنمية الاقتصادية التي وصلت 

ج إلى معايير وممارسات محاسبية تختلف عن تلك المطبقة في اعلى المحصول الزراعي، فإنها تحت
سبية الموجودة في كل نوع، المشاكل المحا لاختلافدولة ذات اقتصاد متنوع أو صناعي، وذلك 

ومن ثمة فكلما كانت الدولة في مرحلة تنمية اقتصادية أكثر بساطة فإن مهام المحاسبة المالية 
ويؤدي زيادة حجم وتعقيد . صدار معايير محاسبيةإوالإدارية تكون بسيطة، ومن ثم تقل الحاجة إلى 

مهام وظائف المحاسبة لتوفير  زيادة إلىالنشاط الاقتصادي نتيجة تقدم مراحل التنمية بها 
المعلومات الملائمة مما يتطلب استنباط طرق ومعايير محاسبية جديدة تناسب أنشطتها 

 .227F4"الاقتصادية

 الاقتصادية، والشركات النشاطات فيه وتتعقد مرتفع اقتصادها يكون المتطورة الدول في أن فنجد 

 بتطور تتطور التي القرار لمتخذي الجديدة المتطلبات لتلبي تتطور أن يجب المحاسبة فإن وبالتالي

 غير الاقتصاديات في أما .228F5)واتخاذ القرار الأداء تقييم الرقابة، مشكل يزداد(الاقتصادية النشطات

 في عليه هي مما أقل تكون الأنشطة الاقتصادية في والتطور التعقيد درجة أن فنجد المتطورة

                                                           
 .9: ، صسابقمرجع بن عيشي بشير، بن عيشي عمار،  1

2
، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السادس لجمعية دور المعايير المحاسبية في توجيه السلوك الاقتصادي، عبد الناصر نورو  وياجحطلال ال.  

 .2004سبتمبر  23-22المحاسبة في خدمة الاقتصاد، عمان، يومي : المحاسبين القانونيين الأردنيين بعنوان
3
 163 : ص سابق، مرجع ،القباني ثناء  
 .147و  144: محمد عبد الحميد طاحون، مرجع سابق، ص 4

5 C. Roberts et Autres, Op. Cit, P  : 148. 
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 مستعملي احتياجات لتلبية معقدة إلى  محاسبة تحتاج لا فهي وبالتالي المتطورة، الاقتصاديات

 والتجارية الصناعية الملكية وحقوق براءات الاختراع فإن المثال سبيل فعلى . المحاسبية القوائم

 أجل من تتطور أن المحاسبة على فإنه المتطورة وبالتالي البلدان في كبيرة أهمية ذات نجدها

 بالأهمية تتمتع لا الصناعية الملكية حقوق لأن  متقدمة غير البلدان في نجده ما وهذا حمايتها،

229F المتطورة البلدان في بها تحظى التي

1. 

لأحد البلدان كلما تمتعت النظم المحاسبية  الاقتصاديكلما زاد التطور حيث أن هناك علاقة 
بأهمية نسبية أعلى، و هناك كثير من مراحل النمو في تلك النظم المحاسبية فبعد مرور قرون على 
ظهور نظام القيد المزدوج في تسجيل المعلومات ومسك الدفاتر إلى ايجاد الأنظمة المحاسبية 

جل توصيل معلومات ذات أمن    (Comprehensive  Accounting Information System(الشاملة
الرأسمالي الضخم  والإنفاقساليب الإنتاج ذات الحجم الكبير أمع  وبالاتساق .طبيعة مالية اقتصادية

كانت هناك تعديلات في محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية في القرن الحالي، وقد تم الربط بين 
لضرائب والرقابة على الإيراد والمساءلة المحاسبية عن المحاسبة الحكومية لمدة طويلة و بين ا

المحاسبة على المستوى  استخدامن أالمتحصلات والمدفوعات في البلاد في طور النمو، حيث 
الكلي تعتبر أحد جوانب التطور للعقود الأربعة الماضية بشكل كبير، فلأغراض السياسة والتخطيط 

 .و المحاسبة الاقتصادله أهمية نسبية خاصة في المساعدة على بناء جسور بين  الاقتصادي

ن المحاسبة قد عبرت مراحل إمساك الدفاتر ومحاسبة المؤسسات والمحاسبة الوطنية ألذلك يتبين 
 الاجتماعيةومحاسبة التكلفة والمحاسبة الإدارية، وقد تحركت خلال العقد الماضي تجاه المحاسبة 

(Social Accounting)،  إن كافة تلك المراحل قد جاءت بشكل كبير كمحصلة للبيئة الاقتصادية و
230Fالمتغيرة والاجتماعية

عدم امكانية تطوير  إلىانه لا يظهر سبب يدعو  يرى بعض الباحثينإلا أن . 2
فإذا . معايير محاسبية موحدة دون الاشارة إلى مرحلة التطور الاقتصادي التي يمر بها المجتمع

أكثر تطورا من مصر فإن ذلك  -مثلا–ت الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية كان
231Fصول والخصوم في كل من الدولتينفي قواعد قياس الأ الاختلاف إلىلا يؤدي بالضرورة 

ن أ، كما 3
 اختلافاعتماد اقتصاد دولة ما على قطاع معين كالزراعة أو الصناعة لا يؤدي بالضرورة إلى 

                                                           
 .249: ص ،2004 مصر، الجامعية، الدار الدولية، المحاسبة أحمد، السيد أمين  1
 .16: ، ص2005مصر،  ، الدار الجامعية،)منظور التوافق الدولي(امين السيد أحمد لطفي، نظرية المحاسبة  2
 .157و  156: محمد عباس بدوي، الاميرة ابراهيم عثمان، مرجع سابق، ص 3
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عايير المحاسبية بين الدول، فحتى اذا كان للقطاعات المختلفة معايير متميزة فإن المعايير الم
232Fالخاصة للقطاع المعين يكون من الممكن تطبيقها في الدول التي لديها مثل هذا القطاع

1. 

 التضخم ومستوى معدل: الفرع الثالث

 كان كلما حيث المحاسبية، الممارسات على المؤثرة الاقتصادية العوامل أحد التضخم يعتبر

233Fالتاريخية التكلفة عن طريق التقييم مشكل ازداد كلما مرتفع ما بلد في السائد التضخم معدل

2.  

 حالة فيو  . العام للأسعار المستوى في والملحوظ المستمر الارتفاع أنه على يعرف فالتضخم

 لا المالية لأن القوائم صالحا يصبح لا التاريخية التكلفة مبدأ حسب الأصول تقييم فإن التضخم
 على القيام بتعديلات يستوجب وبالتالي الحالة، هذه في للمؤسسات الحقيقي الواقع تعكس

 الجارية مبدأ القيمة اعتماد مثلا التضخم عن الناجمة الآثار معالجة أجل من المحاسبية الممارسات

234Fالتقييم عملية في

3.   

التاريخية، كما يؤثر على رغبة الدولة في دمج تغيرات  ويؤثر التضخم على المحاسبة بالتكاليف
الأسعار في الحسابات، لذا تستخدم المكسيك وبعض دول أمريكا اللاتينية بشكل معتاد المستوى 

235Fالعام للأسعار بسبب معاناتهم للتضخم الكبير

لمانيا مثلا، تعمل الحكومة باستمرار على أ ، أما في4
 إلىالمحاسبي  والإفصاحل التضخم، ومن ثم يستند القياس المحافظة على مستوى منخفض لمعد

ضافي عن تأثير إفصاح إي أساس التكلفة التاريخية، ولا تتضمن المعلومات المحاسبية المنشورة أ
236Fسعارالتغيرات في مستويات الأ

أ والمملكة المتحدة بإعداد .م.وفي أواخر السبعينيات قامت الو .5
 ذلك ويظهرتقارير أثار التغير في الأسعار للتجاوب مع معدلات التضخم العالية غير المعتادة، 

 FASB المالية الأمريكية المحاسبة معايير هيئة قامت عندما الأمريكية المتحدة الولايات في جليا

 تطلب والذي"  الأسعار وتغيرات المالية التقارير "بعنوان 1979 سنة في 33 رقم المعيار بإصدار

 وعلى الجارية البنود بالتكلفة بعض عن لها تكميلية قوائم في تفصح أن الكبيرة من الشركات فيه

 حدوث قبل لدى المحاسبين معروفة تكن لم الممارسات هذه ومثل العامة، الشرائية القدرة أساس

 انخفضت وعندما . المتحدة الأمريكية بالولايات البيئية للتغيرات كنتيجة جاءت وبالتالي التضخم

 1984 سنة في المالية الأمريكية المحاسبة معايير مجلس أصدر لاحقة فترة في التضخم درجة

                                                           
، 64الاميرة ابراهيم عثمان، دراسة نظرية تحليلية لفعالية توحيد المعايير المحاسبية على المستوى الدولي، مجلة الادارة العامة، العدد  1

 .75: ، السعودية، ص1989نوفمبر 
2 C. Roberts et autres, Op. Cit, p p: 149. 

 .24: ص ،، مرجع سابقالدولية المحاسبة أحمد، السيد أمين  3
 .117: أمين السيد أحمد لطفي، نظرية المحاسبة من منظور التوافق الدولي، مرجع سابق، ص 4
 .98 -82: أحمد بسيوني شحاته، مرجع سابق، ص 5
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 عن بالإفصاح والاكتفاء1979 لسنة " 33 رقم" المعيار في جاء ما معظم يلغي "2 رقم" المعيار

 بخصوص سبق كل ما يلغي 89 رقم المعيار صدر 1986 سنة وفي الجارية، التكلفة بيانات

237Fقبل التضخم عما معدل انخفاض نتيجة الصرف أسعار في التغيرات أثر عن الإفصاح

1.  

ممارسات المحاسبية الالمؤثرة في معايير و  الاقتصاديةهم العوامل البيئية أحد أيعتبر التضخم بالتالي 
معدل التضخم فإن التأثيرات المتراكمة للتضخم على مدار عدد من  ارتفاعي دولة، ففي حالة أفي 

ن تصبح المعلومات المحاسبية مضللة ما لم يتم تعديلها للتضخم، أن يؤدي إلى أالسنوات يمكن 
ويمكن القول بأن الدول ذات معدلات التضخم المنخفضة كألمانيا مثلا، أقل بطئا في تطوير 

نسبة التضخم بها  ارتفاعالتضخم بعكس الحال في الدول التي تعاني من معايير محاسبية لمعالجة 
ثر التضخم في الحسبان فإنه يكون من الصعب تفسير أخذ أتين، وبدون نرجكالبرازيل والأ

بالتالي عدم تطبيق مبدأ  -خاصة التي تعاني من حدة التضخم –الاختلافات المحاسبية بين الدول 
238Fالتجميع والقابلية للمقارنة

2. 

 رتباط العملة الوطنية بالعملات الأجنبيةسياسة التجارة الخارجية وإ : الفرع الرابع

بأنها الإجراءات والوسائل التي تطبقها دولة ما في مجال  سياسة التجارة الخارجيةتعرف 
تجارتها الخارجية بغرض تحقيق أهداف معينة، ويستخدم بعضها لرفع العائد، أو للتأثير في 
معدلات التبادل التجاري ويستخدم بعضها الآخر في تقليل الواردات أو تشجيع الصادرات، وتستند 

ي واقتصادي واجتماعي مبني على معرفة نظريات التجارة هذه السياسات إلى رؤية وتوجيه سياس
الدولية والتقسيم الدولي للعمل وموقع هذا البلد ضمن هذا التقسيم وحصته من التجارة العالمية 

 .ومتطلبات التنمية الاقتصادية

أما انعكاس سياسة التجارة الخارجية وسياسة الصرف على الأنظمة المحاسبية في دولة ما يتجلى 
تأثير هذه السياسة على النشاط الاقتصادي للدولة، بالتالي على جذب الشركات المتعددة في 

 ارتفع فكلما الاقتصادية الدولية، الأنشطة بحجم المحاسبية تتأثر الممارساتالجنسيات، حيث أن 

 إلى الحاجة زادت أفضل، وكذلك وإفصاح تقارير إلى الحاجة زادت كلما والواردات الصادرات حجم

 .وغيرها المالية العمليات والقوائم وترجمة الأجنبي الصرف بعمليات تتعلق محاسبية ممارسات

 على الممارسات مباشر تأثير له ما دولة في الجنسية المتعددة الشركات وعدد حجم فإن كذلك

 تكون متعددة الجنسيات الشركات بها تقوم التي والعمليات النشاطات لأن البلد لذلك المحاسبية

هذه  تتطلب -الحصر لا المثال سبيل فعلى -المحلية، الشركات بها تقوم التي تلك عن مختلفة

                                                           
 .15 : ص سابق، مرجع زيد، أبو المبروك محمد 1
  .147و  144: ، صمرجع سابقمحمد عبد الحميد طاحون،  2
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 "consolidation des états financiers"المالية  القوائم تجميع عن عمليات محاسبية قواعدالشركات 

 تلعبالجنسية  متعددة الشركات أن كما .والتحويل الصرف أسعار وخسائر أرباح معالجة خاصة، 

 على هيئات الضغط طريق عن الأصلية ببلادها الخاصة المحاسبية الممارسات نشر في مهما دورا

 .المحلية التنميط

جنبية على معايير المحاسبة التي يمكن للدولة أالعملة الوطنية للدولة بعملات  ارتباطقد يؤثر و 
ارتبطت عملة دولة نامية معينة بالدولار النامية المعينة اتباعها أو تطويرها، فعلى سبيل المثال اذا 

239Fمعظم المعايير المحاسبية الامريكية أومريكي، فإنها سوف تميل إلى تبني بعض الأ

1. 

 

 علاقة مصادر التمويل بالمحاسبة: الثانيالمطلب 

على الرغم من أن الظروف الاقتصادية للدولة تعد من العوامل المهمة التي تؤثر على 
ا والإفصاح المحاسبي بشكل خاص، إلا ان الاختلاف في مستوى الافصاح تطور المحاسبة عموم

 في الدول المتقدمة لا يمكن تفسيره بصورة كاملة بالاختلاف في الظروف الاقتصادية فقط، حيث

تعتبر عناصر الاختلاف من منظور طرق تمويل في طبيعة الأطراف التي على النظام المحاسبي 
240Fبهدف حماية أموالها كالسوق المالية والبنوك التعامل معها بدرجة تفضيلية

2. 

 التمويل طرق نظام: الفرع الأول

 الأخيرة هذه الخاصة والديون، الأموال هما أساسين جزأين من المؤسسات رأسمال يتكون

 وتؤثر .وهيئات عدة أفراد طرف من مقدمة تكون أن يمكن كما أشكال عدة في تكون أن ممكن

 تمويل نظام كان المثال إذا سبيل فعلى جوانب، عدة من المحاسبة على المؤسسات تمويل طرق

 الممارسات معين فإن اقتصاد في السائد هو )القروض منح(الإقراض  طريق عن المؤسسات

 تخصيص في -مثلا -المبالغة  طريق عن التقييم عملية في التحفظ صفة عليها سيطغى المحاسبية

 المالية طريق الأسواق عن التمويل نظام كان إذا أما يجة،النت تخفيض بهدف والمؤونات الإهتلاكات

 إلى في تقييمها وتتجه تحفظا أقل ستكون المحاسبية الممارسات فإن ما اقتصاد في السائد هو

241Fالمستثمر

3. 

                                                           
 .147و  144: ، صمرجع سابقمحمد عبد الحميد طاحون،  1
 .115: مداني بن بلغيث، مرجع سابق، ص 2

3 C. Roberts et autres, Op. Cit, p: 156 
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ومن ناحية أخرى فإنه عندما تمثل البنوك المصدر الرئيسي للتمويل فإن ذلك ينعكس على التوجه "
يضا على ممارسات القياس أساسي للتقارير المالية ليصبح تلبية احتياجات الدائنين وينعكس الأ

لمانيا على أففي . لتتسم بالتحفظ الشديد، وعلى ممارسات الافصاح لتتسم بالسرية وحجب المعلومات
لية سبيل المثال تلعب البنوك دورا مهيمنا في سوق المال حيث توفر للمؤسسات احتياجاتها التموي

معظم ، حيث أن ليس فقط عن طريق الاقراض ولكن ايضا عن طريق المساهمة في رأس المال
سهمهم لدى البنوك، والتي تقوم بتمثيلهم في اجتماعات الجمعيات ألمان يودعون المساهمين الأ

دارات إلمانية عادة ما تكون ممثلة في عضوية مجالس ولذا فإن البنوك الأ. العمومية للمساهمين
لمانية من مركز يتيح لها الحصول على ونتيجة لما تتمتع به البنوك الأ. لمانيةالشركات الأ

احتياجاتها من المعلومات بطريقة مباشرة، فإن ذلك قد انعكس في عدم وجود ضغوط كافية لنشر 
يضا في جعل أكما أن دور البنوك كمصدر رئيسي للتمويل انعكس . معلومات محاسبية تفصيلية

ولقد أدى هذا . الأساسي للمعايير المحاسبية هو تلبية احتياجات الدائنين من المعلوماتالتوجه 
 إلىميل ممارسات القياس في ألمانيا إلى التحفظ الشديد وتكوين الاحتياطات السرية، و  إلىالتوجه 

ير ولقد وصل تأث. عمد للمعلومات في القوائم المالية المنشورةتلحجب المح لميل ممارسات الافصا
ن القانون لا يشجع فقط تكوين الاحتياطات السرية، بل أحد  إلىهذا التوجه في دولة مثل سويسرا 

المساهمين عن وجود مثل هذه  إلىفصاح في تقريره يضا المراجع الخارجي من الإأنه يمنع أ
242Fالإحتياطات

1. 

ات المتحدة الأمريكية ترتكز المحاسبة في الدول ذات أسواق رأس المال القوية مثل الولاي ومن ثم   
، وقد صممت )ربحيتها(والمملكة المتحدة على بيان مدى كفاءة الإدارة في تشغيل المؤسسة 

لمساعدة المستثمرين على تحديد التدفقات المالية المستقبلية وكذالك المخاطر المحتملة، ويتسع 
إذا كانت النظم مبنية  الافصاح ليتماشى مع انتشار واتساع الملكية الخاصة، وعلى العكس من ذلك

على الإقراض حيث تكون البنوك هي المصدر الرئيسي للتمويل، ترتكز المحاسبة على حماية 
المقرضين من خلال مقاييس محاسبية متحفظة، طالما أن المنظمات المالية يمكنها الوصول إلى 

ذلك في كل من  أي معلومات تحتاجها بطريقة مباشرة، لذلك يكون تطور المحاسبة محدود، ويظهر
243Fألمانيا وسويسرا

2. 
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 مدى تطور سوق الأوراق المالية: الفرع الثاني

هم مصادر تمويل الاستثمارات في أهما ) البورصة(راق المالية و تعتبر البنوك وسوق الأ
المؤسسات الاقتصادية، ويحدد مصدر التمويل توجهات النظام المحاسبي إما اتجاه المستثمرين أو 

ذا كان مصدر التمويل الرئيسي هو القروض البنكية، فإن الممارسات إاتجاه المقرضين، فمثلا 
التمويل هم المستثمرين من خلال  ذا كان مصدرإما أكثر تحفظا، أن تكون أ إلىالمحاسبية تميل 

سوق الأوراق المالية كما في الولايات المتحدة الامريكية فإن المحاسبة ستتكيف اتجاه تلبية 
احتياجات المستثمرين للمعلومات المحاسبية من خلال اصدار معايير محاسبية مع وجود ضغوط 

فوجود سوق مالي نشط في أي  .للإفصاح التام والمراجعة والعرض العادل للمعلومات المحاسبية
ل مثال ضفأدولة يعتبر ذا أهمية في تطوير الأنظمة المحاسبية التي توفر معلومات موثوق فيها، و 

راق المالية بدرجة كبيرة في المبادئ و على ذلك الولايات المتحدة الامريكية حيث يؤثر سوق الأ
راق المالية النظام المحاسبي و حيث تفوض هيئة سوق الأ(والممارسات المحاسبية المطبقة بها 

رغم استمرارها  FASBالمالي سلطة وضع المعايير المحاسبية لمجلس معايير المحاسبة المالية 
وعلى العكس في الدول النامية حيث لا يوجد سوق أوراق مالية نشط بالتالي لا ). في الرقابة عليه

افع تطوير و تحديث الأنظمة يوجد طلب كبير على المعلومات المحاسبية، بما يقلل من دو 
244Fالمحاسبية في هذه الدول

1. 

حيث أن نمو الأسواق المالية يترتب عليه تزايد المعلومات المتاحة نتيجة الضغوط التي قد يمارسها 
المستثمرون الحاليون والمرتقبون على الوحدات الاقتصادية من أجل زيادة الافصاح العام عن 

اؤل أهمية مفهوم العرض العادل للقوائم المالية في فرنسا المعلومات، وبهذا يمكن تفسير تض
وألمانيا، الذي يرجع إلى قلة عدد الشركات المسجلة في البورصة مقارنة بالشركات المسجلة في 

هذا من جانب تأثير تطور أسواق الأوراق المالية على الافصاح، أما من . البورصات الأمريكية
ه على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية فيمكن القول أن درجة جانب دور الأسواق المالية وتأثير 

تطور سوق الأوراق المالية تعتبر من العوامل الرئيسية التي تدفع بشدة إلى تطبيق المعايير 
المحاسبية الدولية، أو تعيق تطبيق هذه المعايير، مع العلم أن هناك علاقة تأثيرية متبادلة بين 

الية وتطور المعايير والممارسات المحاسبية، حيث أن المعلومات تطور أسواق الأوراق الم
المحاسبية الجيدة تساعد على تطور سوق الأوراق المالية وتنشيطها، ومن ناحية أخرى، كلما 
تطورت سوق الأوراق المالية سوف تتزايد الضغوط من أجل تطوير المعايير والممارسات المحاسبية 

راق و ن حجم سوق الأأن نلخص أويمكن . لأنظمة المحاسبيةالتي سوف يترتب عنها تطوير ا
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ن تكون كبيرة أسواق رأس المال بأالمالية يرتبط بماهية مصادر التمويل ونمط الملكية، حيث تميل 
ن تكون صغيرة الاعتماد على عدد كبير من المستخدمين كمصدر للتمويل، بينما تميل لأ ةفي حال

همية النمط العائلي افي حالة الاعتماد على الحكومة أو البنوك كمصادر للتمويل وفي حالة 
اق المالية يحدد مدى تأثيره على ور ن حجم سوق الأأكما . والشركات المغلقة كأنماط للملكية

مال الكبيرة متطلبات الافصاح في المعلومات المحاسبية المنشورة، حيث يكون تأثير أسواق رأس ال
245Fفعالا، بينما يكون تأثير الاسواق الصغيرة محدودا

1. 

 السياسة المالية والنقدية وأدواتهما: الفرع الثالث

 هناك علاقة بين السياسة المالية والنقدية التي تتبعها الدولة وبين تطور النظام المحاسبي كالتالي
246F

2: 

 مفهوم السياسة المالية وأدواتها: أولا

ي هي خطة عملها باستخدام الانفاق أعمل الدولة على جبهة الموازنة العامة، "تعرف بأنها    
هداف المرجوة وقد دلت ن للتدخل في الحياة الاقتصادية، وصولا إلى تحقيق الأيوالاقتطاع العامي

خرى، وخاصة الوقائع الاقتصادية على ضرورة استخدامها بالتكامل مع السياسات الاقتصادية الأ
دوات السياسية ما الأأ .لسياسة النقدية وذلك لجعلها وسيلة حيوية لرفع معدل النمو الاقتصاديا

 .تلقائية ومقصودة :المالية العامة فهي

 :ونميز فيها، وتسمى تلقائية لأنها لا تستلزم تدخلا حكوميا مباشرا: دوات التلقائيةالأ  -1

والتي تحقق الدولة : لقطاع العائليوهي المساعدات التي يتلقاها ا: عانات والتحويلاتالإ -
 .عادة توزيع الدخل بين الطبقات الاجتماعيةإمن خلالها 

التي تقيم علاقة موجبة مباشرة مع الدخل، فتزداد في حالات : الضرائب التصاعدية -
 .الازدهار والعكس بالعكس

 أوق العام تستخدمها الدولة للتدخل بشكل مباشر، فتقوم بزيادة الانفا: دوات المقصودةالأ  -2

رفع عبئها بسبب التحليل الظرفي لواقع الاقتصاد،  أوتخفيضه، كما تقوم بتخفيض الضرائب 
 :ونميز

تزداد المعدلات بهدف التحكم بحجم الدخل التصرفي، ولتخفيض : تغيير معدلات الضرائب -
 ؛الدخل بهدف كبح التضخم والعكس بالعكس

لمعالجة  مؤقتة مثل مشاريع الاحصاء العام تخلق وظائف: مشاريع التوظيف العامة -
 ؛البطالة
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عامة، الحاجة التلك المشاريع التي تقوم بها الدولة بهدف اشباع : برامج الأشغال العامة  -
 .شق الطرق العامة، وذلك من خلال زيادة الطلب الكلي الفعال

 مفهوم السياسة النقدية وأدواتها: ثانيا

عرض النقود وأسعار  –المركزي للنظام النقدي للمجتمع إدارة البنك " وتعرف بأنها  
سعار والتوظيف هداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق استقرار الأوذلك لتحقيق الأ -الفائدة

247Fلاقتصادياالكامل لعناصر الانتاج، ومعالجة مشكلة البطالة ورفع مستوى النمو 

1.  

 :كيفية لتحقيق أهدافهادوات كمية أخرى أوتستخدم السياسة النقدية 

  :دوات الكمية للسياسة النقديةالأ -1

الأسواق بائعا أو مشتريا  إلىويقصد بها دخول البنك المركزي  :سياسة السوق المفتوحة  -
 أووتتميز سياسة السوق المفتوح بالدقة في تحقيق التوسع . وبشكل أساسي للأوراق المالية

المرونة والخفاء الذي يتحرك من خلالهما . االانكماش بحجم عرض النقود زيادة أو نقصان
البنك المركزي من مشتري إلى بائع، ومبادرته لتوسيع أو تضييق حجم الائتمان لمعالجة 

 .الركود أو التضخم

راق التجارية التي و وهو السعر الذي يعيد به البنك المركزي خصم الأ :سياسة إعادة الخصم -
زيادة تكلفة الاقتراض التي يتحملها  إلىستؤدي ن خصمها البنك التجاري، وزيادته أسبق 

 :ويؤخذ على سياسة سعر اعادة الخصم ما يلي، البنك التجاري والعكس بالعكس

  تعتبر محدودة في أثرها بالنسبة لأثر سياستي السوق المفتوحة والاحتياطي القانوني، فهي
 البنك المركزي؛لا تؤثر اقتصاديا اذا لم تقدم البنوك التجارية على الاقتراض من 

 من تأثير سياسة السوق المفتوحة؛ تقليل 

 تسير باتجاه الدورة الاقتصادية بدل أن تكون بعكسها وذلك لكبح جماح أثرها. 

حيث تحتفظ البنوك برصيد دائن كنسبة من الودائع لدى البنك : سياسة الاحتياطي القانوني -
، فبهدف تضييق حجم الائتمان المركزي، ويحق لهذا البنك تغيير هذه النسبة حسب أهدافه

 .وتقليل عرض النقود يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي والعكس بالعكس

 :وتحديد نسبة الاحتياطي القانوني يتوقف على عوامل عدة منها

 كيفية توزيع الارباح وزيادة عرض النقود بين وزارة المالية وبين مصارف الودائع؛ 
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  على عرض النقود، حيث هناك علاقة عكسية بين نسبة درجة التأثير المطلوبة
ساس النقدي تؤدي إلى الاحتياطي القانوني وقيمة المضاعف النقدي، فأي زيادة في الأ

 .تتوقف على قيمة المضاعف النقديو زيادة عرض النقود 

 حيث يراعي البنك المركزي عند : ضمان المركز المالي للبنوك التجارية أو بنك الايداع
نسبة الاحتياطي القانوني النقدي ضمان سيولة المركز المالي للبنوك التجارية،  تحديد

 .حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها عندما يلجأ عملاؤها إلى سحب ودائعهم
 

 :دوات الكيفية للسياسة النقديةالأ -2

ت التي تؤثر في حجم الائتمان أدوا ميةجانب الأدوات الك إلىحيث يستخدم البنك المركزي  
 :كيفية للتأثير في كيفية الائتمان واتجاهاته

حيث يمارس البنك المركزي ضغوطا معنوية على البنوك : قناع المعنويسياسة الإ  -
التجارية لتوجيه الاقراض باتجاه معين، كأن يضغط عليها بهدف تشجيع القطاع الزراعي 

 .لكي تزيد من اقراضها له على حساب القطاعات الاخرى

وتتمثل بسياسة البنك المركزي للتأثير على توزيع  :الائتمانسياسة الرقابة الكيفية على  -
الائتمان بين القطاعات أو حتى بين المناطق الجغرافية، فيقوم مثلا بزيادة حصة الزراعة 

248Fوالصناعة على حساب حصة التجارة

1. 

فهما الأداتان غير المباشرتين  ويتضح مما سبق أن للسياسة المالية والنقدية دورا على الاقتصاد،
 .التي تستخدمهما الدولة وتؤثر بهما، بالتالي يؤثران على تطور المحاسبة بطريقة غير مباشرة

 في تطوير المحاسبة والمنظمات المهنية دور التشريعات: الثالثالمطلب 

مؤسسات تتأثر المحاسبة في منهجيتها أو تطبيقاتها بشدة بالمتطلبات المرتبطة بقوانين ال
والتشريعات القانونية والضريبية والمقاييس التنظيمية الأخرى كقوانين تطبيقات الاحتكار والتجارة 
المقيدة وقانون تنظيم أسعار الصرف الأجنبية، حيث هذه القوانين تزيد من إمكانية مقارنة ومنفعة 

249Fالمعلومات المحاسبية

ن اختلاف التشريعات القانونية بين الدول، ليس له تأثير أيمكن القول بو . 2
ن تحديد طريقة محاسبية معينة أكبير على امكانية توحيد المعايير المحاسبية، وذلك استنادا إلى 

ليه من معلومات يدور جوهرها حول نفعيتها، وتلبيتها إنوعية ما تؤدي  إلىستند تن أينبغي 
 .للاحتياجات العامة لمستخدميها
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ن يتأثر التطبيق المحاسبي في جزء من النصوص القانونية التي أقد يترتب في بعض الحالات و 
شى مع المعايير المحاسبية، ويكون من مسؤولية المحاسبين في مثل هذه اتؤدي إلى نتائج لا تتم

تحدد النصوص القانونية ، كما ن تحاول تعديل هذه النصوصأالحالات مطالبة الجهات المسؤولة ب
250Fعدد من الدول شكل ومحتوى القوائم الماليةفي 

، ويمكن تحديد أهم القوانين التي لها علاقة مع 1
  :تطوير الانظمة المحاسبية للتوافق مع المعايير الدولية هي

  ي دولة أن يمتد تأثير النظام القانوني السائد في أمن الطبيعي ": السائد النظام القانونينوع
ن قانون الشركات لا يتضمن قواعد أففي المملكة المتحدة مثلا نجد . إلى النظام المحاسبي فيها

وفي مثل هذه الحالات فإن الممارسات . القوائم المالية والتقرير المالي بإعدادتفصيلية فيما يتعلق 
ساسا على الحكم المهني، وان كان يتم صياغتها في صورة معايير محاسبية أالمحاسبية تعتمد 

أ تتولى مهنة المحاسبة تحديد معالم النظام المحاسبي ووضع .م.والوفي . تضعها مهنة المحاسبة
 FASBيصدره مجلس معايير المحاسبة المالية  من خلال ما والإفصاحالقواعد المنظمة للقياس 

من  AICPAلمحاسبين القانونيين ليصدره المجمع الأمريكي  وما المالية،من معايير المحاسبة 
أما في الدول التي ينتمي ). FASBعادة بعد الاتفاق مع (في مجالات معينة  SOPSقوائم موقف 

ن قوانين الشركات تتضمن أنجد  فإننا، )الروماني(نظامها القانوني إلى نظام القانون التشريعي 
لمانيا على سبيل المثال تنظم مجموعة من أففي . ونشر القوائم المالية لإعدادالقواعد التفصيلية 

قياس  وأسس، حيث تتضمن مبادئ المحاسبة وقواعد التقييم والإفصاحممارسات القياس القوانين ل
وضع نموذج واحد ملزم لكل من قائمة الدخل  إلىالدخل وشكل ومحتوى القوائم المالية، بل تصل 

روبية بخلاف بريطانيا تتماثل من حيث تضمين و وبصفة عامة فإن الدول الأ. وقائمة المركز المالي
مر في فرنسا إلى تنميط الممارسات ، ويصل الأوالإفصاحللقواعد التفصيلية للقياس  القوانين

ن هذه النصوص عادة ما تكون قابلة أإلا   .251F2 ")موحد(محاسبي عام  مخططالمحاسبية من خلال 
للتعديل، ففي فرنسا مثلا تم تعديل قانون الشركات لكي يتمشى مع نصوص القانون الامريكي 

حاليا من قبل الدول  دراستهما يتم  وهويوجد اتجاه عالمي نحو توحيد القوانين،  كما. والانجليزي
ن ذلك أكان الامر كذلك، فإنه من المنطقي القول ب وإذا. الاعضاء في السوق الأوروبية المشتركة

 . 252F3 "تلك العوامل على امكانية اصدار معايير محاسبية موحدة تأثيرسوف يقلل من 
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 بناء على الدراسة التي قام بها : النظام القضائي(Salter et Doupnik 1992)   فقد
توصلا إلى أن الممارسة المحاسبية السائدة في أية دولة، غير مستقلة عن محيطها القضائي التي 
تمارس فيه، وأن مصادر الاختلاف المحاسبي من هذا المنظور تنبع أساسا من طبيعة الأنظمة 

253Fإلى مجموعتين وتنقسم الدول في هذا المجال. سائدة في كل دولةالقضائية ال

1: 

 .مجموعة القانون العرفي كما هو الحال بالنسبة للدول الأنجلوسكسونية -

 .مجموعة القانون المكتوب بالنسبة للدول الفرانكفونية -

 يعتبر التشريع الضريبي أو قواعد القياس الضريبية أحد المتغيرات "و: التشريع الضريبي
على الممارسات المحاسبية في الدول  – متفاوتةوان بدرجات  –البيئية التي يمكن ان تؤثر 

ويعود الاختلاف المحاسبي من المنظور الجبائي أساسا لكون حساب الربح يرتبط في  ،المختلفة
المحاسبية والقواعد الجبائية في بعض الدول، وقد يستقل عن القواعد بعض الأحيان بالمعالجات 

ففي بعض البلدان كألمانيا والسويد وفي دول أخرى مثل هولندا تنفصل  ."المحاسبية في دول أخرى
الحسابات المالية عن الحسابات الضريبية، حيث يكون الربح الخاضع للضريبة عبارة عن أرباح 

عديلها لمواجهة الفروق الناتجة من تطبيق القوانين الضريبية، ومن الطبيعي المحاسبة المالية بعد ت
حتى في حالة انفصال المحاسبة المالية عن المحاسبة الضريبية أن يتطلب التشريع الضريبي اتباع 

254Fمبادئ محاسبية محددة

2. 

ن أسس ن نميز بين حالتين عامتين، تتمثل الأولى في استقلالية كل مأ يمكن وفي هذا الصدد
قوي لقواعد القياس الضريبي  تأثيرالقياس المحاسبي وأسس القياس الضريبي، وتنطوي الثانية على 

الأولى نجد ان القواعد  ةوفي الحال .على القياس المحاسبي والذي قد يصل للارتباط الكامل بينهما
نين والتعليمات التي تحكم القياس المحاسبي تختلف اختلافا جوهريا عن ما تقضي به أحكام القوا

ن القياس المحاسبي للربح في الدول التي تنتمي لهذه الحالة يتم وفقا لمعايير أالضريبية، حيث 
فإن الربح المحاسبي عادة ما يختلف عن الربح  -خرىأوان اختلفت من دولة إلى  –محاسبية 

لقياس الضريبي قد ن الاختلافات بين قواعد القياس المحاسبي وبين قواعد اأكما . الخاضع للضريبة
. حيانا إلى مبالغ كبيرةأتؤدي إلى ظهور بند الضرائب المؤجلة في القوائم المالية والذي تصل قيمته 

أ .م.والوأهمها (أمريكي/وتنطبق هذه الحالة بصفة عامة على الدول التي تنتمي للنموذج الأنجلو
ي تأثير على أمات الضريبية ليس لها ن القوانين والتعليأيعني بالضرورة  ان هذا لا إلا). وبريطانيا

ان وجد  – التأثيرن مثل هذا أيعني  وإنماالقياس المحاسبي  في الدول التي تنتمي إلى هذه الحالة، 
يكون بسيطا وغير مباشر، ويمثل في كونه عاملا في الاختيار بين طرق محاسبية بديلة وتفضيل  –
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فعلى سبيل المثال، فإن اختيار . لضريبةبعضها على البعض الاخر لتحقيق وفرات في قيمة ا
أ مرده إلى ما يحققه هذا الاختيار من .م.واللتقييم المخزون على نطاق واسع في  LIFOطريقة 

وفي النرويج على سبيل المثال مع أنه من المسموح به رسملة نفقات البحوث . ر ضريبييوفت
ذلك نتيجة لأن القانون الضريبي يسمح ن تقوم مؤسسة نرويجية بأوالتطوير فإنه من النادر عمليا 

ن مثل هذه الاستثناءات لا أ إلا. بتحميل نفقات البحوث والتطوير لإيرادات السنة التي انفقت خلالها
تغير من القاعدة العامة وهي خضوع القياس المحاسبي للربح لمعايير محاسبية وليس لمتطلبات 

 .وأحكام القوانين والتعليمات الضريبية

قوي جدا على ممارسات  تأثيرأما في الحالة الثانية فإن القوانين والتعليمات الضريبية يكون لها  
القياس المحاسبي نتيجة لما تتطلبه تلك القوانين والتعليمات من تطابق الأعباء المستقطعة لتحديد 

ثل اليابان، وتنطبق هذه الحالة على العديد من الدول م. الربح من المصروفات المحملة محاسبيا
ن أهداف أنجد  -على سبيل المثال –ففي فرنسا . السويد والدول الأوروبية بخلاف المملكة المتحدة

ان  بالإشارةومن الجدير . السياسة المالية هي التي حددت وصاغت الممارسات المحاسبية
لكي تتمتع  التعليمات الضريبية تسمح بخصم أعباء الاهتلاكات وفق للمعايير الاقتصادية ويشترط

جلة والاستثنائية ان يتم تحميلها كمصروفات عند قياس الربح ؤ المؤسسة بخصم هذه الأعباء الم
ن تتماثل الأعباء المحملة أوفي ألمانيا على سبيل المثال أيضا فإنه لا يجب فقط . المحاسبي

حاسبي، قياس الربح الم لأغراضلأغراض قياس الربح الخاضع للضريبة مع المصروفات المحملة 
صول، بل أن القوانين والتعليمات الضريبية هي التي تحدد العديد من القواعد التفصيلية لتقييم الأ

القيمة  أوعدة التكلفة افضلا عن اجراءات مسك الدفاتر، ويظهر التأثير الضريبي جليا في تطبيق ق
ت الاهتلاك لكل نوع من لافي تحديد القواعد الضريبية لمعد صول الثابتةقل على الأأيهما أالجارية 

مر يصل في ن الأأ اذ. الأصول وتحديد مخصص الديون المشكوك فيها وغيرها من المخصصات
المانيا إلى حد جعل الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق المبادئ المحاسبية من اختصاص 

255Fالمحاكم الضريبية

1. 
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 بتطور المحاسبة قتصاديةعلاقة المؤسسات الا: الرابعالمطلب 

تعتبر المؤسسات الاقتصادية العامل الأساسي في تطور النظام المحاسبي في أي بلد، 
 .كونها الطبق الرئيسي لهذا النظام

 المؤسسات الاقتصادية ملكية انماط : الفرع الأول

يمكن التمييز بين نمطيين رئيسيين للملكية، تكون في احدهما معظم أو كل الوحدات 
وفي حالة  . الاقتصادية في الدولة مملوكة للحكومة، وفي الثانية مملوكة معظمها للقطاع الخاص

ن البنوك أهيمنة القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي فإن الملكية قد تتخذ النمط العائلي، كما 
وينعكس نمط . دورا رئيسيا في المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات ض الدول تلعبفي بع

همية النسبية لكل من فئات مصادر التمويل على تحديد الأ ةالملكية السائد وما يرتبط به من أهمي
مستخدمي المعلومات المحاسبية، ومن ثم على تحديد توجهات النظام المحاسبي وعلى ممارسات 

فعندما تكون الحكومة هي المصدر الرئيسي للتمويل باعتبارها المالك لمعظم . القياس والإفصاح
ويؤدي بذلك . ومات المحاسبيةالوحدات الاقتصادية في الدولة، فإنها تصبح المستخدم الرئيسي للمعل

ن الحكومة أحيث . توحيد النظام المحاسبي وتنميط ممارسات القياس والإفصاح إلىبالتبعية 
كمستخدم للمعلومات تستطيع الحصول على احتياجاتها في هذه الحالة بطريقة مباشرة، فإنه من 

ومن  . سبية المنشورةالطبيعي ان يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى الافصاح في المعلومات المحا
   فإنه عندما تتخذ الملكية الشكل العائلي، فإن المالك وعائلته يمثلون كل المساهمين نية،ناحية ثا

ن أومن الجدير بالإشارة . دارةومن ثم يشكلون عادة مجلس الإ) أو يهيمنون على باقي المساهمين(
ل النامية، و يلعب دورا هاما في النمط العائلي للملكية يمثل نمطا شائعا في العديد من الدو 

ولا يختلف الامر كثيرا بالنسبة للشركات المساهمة المغلقة والتي تمثل . الصناعة والتجارة بفرنسا
و بصفة عامة، فإن النمط العائلي ونمط الشركات المغلقة . ايضا نمطا شائعا في الدول النامية

م من المعلومات،  ومن ثم فإن الافصاح يوفر قناة مباشرة للمستخدمين للحصول على احتياجاته
، فإنه عندما تكون الملكية موزعة وأخيرا .عن معلومات تفصيلية في القوائم المالية لا يكون ضروريا

لمحاسبية يصبح تلبية احتياجات اساسي للمعايير بين عدد كبير من المساهمين، فإن التوجه الأ
. ن يكون مرتفعاح في التقارير المالية المنشورة لأيميل مستوى الافصاو المستثمرين من المعلومات، 

ن المعلومات المحاسبية المنشورة تمثل القناة الوحيدة المتاحة للمستثمرين للحصول أومرد ذلك إلى 
على احتياجاتهم من المعلومات لأغراض اتخاذ القرارات، وبالتالي يصبح المستثمرين كمصدر 

256Fمستوى الافصاح رئيسي للتمويل قوة ضغط مستمرة لزيادة

1.  
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قد لا تدعو إلى وجوب اختلاف أسس القياس في نمط الملكية  الاختلافات إلا ان البعض يرى أن"
المستخدمة في كليهما اختلافا كبيرا، كما أن نوع الوحدة الاقتصادية من حيث كونها شركة أموال، 

انتاج المعلومات  م شركة أشخاص، لا يؤثر على المعايير المحاسبية المستخدمة كمرشد فيأ
المحاسبية، حيث لا يمثل الملاك المجموعة الوحيدة التي تعد من أجلها القوائم المالية، فالمعلومات 
التي تحتويها هذه القوائم تهم مجموعات أخرى ايضا وتتشابه احتياجاتهم منها، كما توجد مفاهيم 

كان  وإذا .أصحاب المصالحتهم جميع  –كالربحية مثلا  -  عامة تتعلق بالوحدة الاقتصادية
البعض يعتقد بوجوب اختلاف المعايير المحاسبية طبقا لاختلاف فلسفة الادارة السائدة، فذلك لا 

ن هذه الاخيرة تحدد طرق قياس الربح وتقييم يمنع من امكانية تطبيق معايير محاسبية موحدة لأ
بغض النظر عن فلسفة الادارة  عن الاداء والمركز المالي للوحدة الاقتصادية والإفصاحالاصول 

 السائدة
257F

1." 

 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير المحاسبة : الفرع الثاني

الصغيرة والمتوسطة الحجم،  تترتكز الاقتصاديات القوية في الدول المتقدمة على المؤسسا"
نظرا للأهمية التي تحققها في التنمية سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها من 

هناك حوالي الجوانب الأخرى، ولهذا على سبيل المثال وليس الحصر نجد في الاتحاد الأوربي أن 
ت الصغيرة والمتوسطة منها تمثل المؤسسا 2005في عام  مليون شركة في الاقتصاد الأعمال 20

ن إذ أ.  258F2"٪ من جميع الوظائف70من وتوفر ما يقارب  ،شركات صغيرة ٪ ومعظمها99.8نسبة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا ومهما في عملية التنمية المستدامة، فمن الناحية 

 2012ففي سنة  والاستثمار، الاقتصادية تؤدي هذه المنشآت دورا بارزا في تعزيز النمو والتصدير

من الناتج المحلي الاجمالي المتحقق في %  70إلى %  50بما نسبته  ساهمت هذه المؤسسات
من النمو الاقتصادي المتحقق، كما % 40ما محليا فتساهم هذه المنشآت بحوالي أالدول النامية، 

259Fالاقتصادمن فرص العمل المستحدثة في %  70انها تساهم في توفير حوالي 

3. 

 

 

                                                           
 .158 :، ص، مرجع سابقمحمد عباس بدوي، الاميرة ابراهيم عثمان 1

2 European Commission Enterprise And Industry, Directorate General, Enhance The Competitiveness Of 
Small And Medium Enterprises, Final Report Expert Group A Systems Accounting For Small - 
Recommendations And Good Practices - , November 2008, P  : 5. 

أحمد باسم عوض، مدى ملائمة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، رسالة استكمالا  3
حسب دائرة الاحصاءات العامة .( 3: ، ص2012سنة  لمتطلبات الحصول على درجة المحاسبة، كلية الاعمال، جامعة عمان العربية،

 .)2012الاردنية سنة 
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 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أولا

عدد اليد ( تعددت المعايير التي يعتمد عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    
، فعلى سبيل )العاملة، حجم الاستثمار في الاصول، حجم المبيعات السنوية وحجم المركز المالي

حاد الأوروبي يشمل عدد العاملين، حيث يتم اعتمار المثال فإن المعيار المعتمد لدى دول الات
عندما يكون عدد العاملين فيها أقل من  PME المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسة ضمن

مليون يورو بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الاستقلالية اذا  40وأن يقل اجمالي المبيعات عن  250
ي هذه كما يعرف البنك الدول. كبيرة الحجممن أسهمها على الاقل غير مملوكة لشركة % 25كان 

260Fباستخدام معيار عدد العمال، حيث على أن "PME"المؤسسات 

1: 

أصولها  تتجاوزعمال، ولا  10المؤسسة المصغرة هي المؤسسة التي تشغل أقل من  -
 دولار؛ 100.000رقم أعمالها  يتجاوزدولار امريكي، كما لا  100.000

أصولها  تتجاوزعامل، ولا  50المؤسسة الصغيرة هي المؤسسة إلى تشغل أقل من  -
 دولار؛ 3.000.000رقم أعمالها  يتجاوزدولار امريكي، كما لا  3.000.000

أصولها  تتجاوزعامل، ولا  300ى تشغل أقل من تالمؤسسة المتوسطة هي المؤسسة ال -
 دولار؛ 15.000.000رقم أعمالها  يتجاوزدولار امريكي، كما لا  15.000.000

أما في " موظف،  99موظف، كندا واستراليا  500بـ  PME  وفي حين ايطاليا وفرنسا تحدد
مليون يان وعدد العمال أقل  50على أن يكون رأس المال المستثمر أقل من  PMEاليابان فتحدد 

261F" عامل 300من 

لسنة  20ري رقم حسب القانون المص PME،  أما في مصر فقد تم تعريف 2
والذي اعتمد كل من رأس المال وعدد العمال، حيث تكون المؤسسة صغيرة اذا كان  2004

 50، أما المؤسسة المتوسطة هي التي يكون رأسمالها مابين 10ألف وعدد العمال  50رأسمالها 

 10، أما المؤسسة الكبيرة فيكون رأس مالها أكبر من 250مليون وعدد عمالها  10ألف حتى 

أ حدد المعهد الامريكي للمحاسبين .م.وفي الو. عامل 250مليون وعدد موظفيها اكثر من 
على أنها تملك عدد قليل من الموظفين، مبيعات منخفضة  PMEالقانونيين مفهوم ومواصفات 

وكذلك القيمة الاجمالية للأصول، عدم الوضوح في تحديد الواجبات والمسؤوليات، بالإضافة إلى 
262F. ارة أو المالك على جميع نواحي النشاط الرئيسيهيمنة الاد

3 

 

                                                           
ماجستير،  -دراسة حالة الجزائر –سيدعلي بلحمدي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل العولمة  1

 . 25: ، ص2006ادارة أعمال، جامعة البليدة، سنة 
كتوراه تخصص علوم التسيير، ، أطروحة د)دراسة ميدانية(يوسف قريشي، سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  2

 . 19: ، ص2005كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 .14و  13: أحمد باسم عوض، مرجع سابق، ص 3
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 ومعايير المحاسبة الدولية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثانيا

تم إصدار المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية بالمؤسسات الصغيرة  
 2009بجويلية  IASBمعايير المحاسبة الدولية  مجلسمن طرف ) IFRS PME(والمتوسطة 

وتتصف هذه المؤسسات بالمميزات الشكلية والنوعية وتختلف معايير تصنيفها باختلاف الدولة التي 
لم يتم تحديد نوع، حجم والشكل القانوني للمؤسسات ) IFRS PME(تنشط بها  وحسب  معايير 

ؤسسات المدرجة ، الم)طابع حكومي(المندرجة لكن تم استبعاد المؤسسات ذات المسؤولية العمومية 
بنوك، (أو المسجلة بالبورصة والمؤسسات الائتمانية المانحة لعقود الائتمان كنشاط رئيسي لها 

 ).مؤسسات التامين، صناديق التقاعد
 

إحداث  تتمثل في  :دوافع إصدار المعايير الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1
تمكين من أجل  تبسيط إجراءات المحاسبة، هذه المؤسساتمرجعية محاسبية تتماشى ومتطلبات 

معلومات محاسبية قابلة  المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم في جميع أنحاء العالم من إنتاج
263Fالمالية معلوماتلتكاليف المترتبة على عرض الللمقارنة مع مراعاة احتياجاتها وا

ولتبسيط طريقة . 1
، IAS 33 ولية حيث تم استبعاد بعض المعاييرتحضير الكشوف المالية وفقا لمعايير المحاسبة الد

IAS 34   ،IFRS 05 وIFRS 08  من الادراج في)IFRS PME 264F2  بالإضافة إلى بعض ،
 :الأساليب المحاسبية  المتمثلة في

 إلا في عقارات التوظيف؛) IFRS PME(غير مسموح به حسب : إعادة تقييم التثبيتات -

IFRS Full 265F(المعنوية في حين حسب اهتلاك جميع عناصر  التثبيتات  -

يتم اعادة ) 3
تقييم فرق الاقتناء وشهرة المحل وجميع التثبيتات المعنوية بإخضاعها لاختبار نقص القيمة 

 .هتلاكللاوليس 

) IFRS Full(مصاريف البحث والتطوير لا تتم رسملتها وإضافتها للأصل وفقا لقواعد  -

 .نها مصاريفأبل تسجل محاسبيا على 
 

 :266F4ةمزايا معايير المحاسبية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسط  -2

 ؛تعزيز الثقة في حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة -

                                                           
1
 Beth Mwangi Wanjeri, «Accounting systems in small and medium enterprises in Kenya», Journal of 

Technology, language and leadership in Africa, vol. No. 3 (1) 2011, P:11. 
2
 David AUTISSIER, Faouzi BENSEBAA, L’Atlas du Management, édition d’organisation, Paris, 

2007,p: 291. 
3   IFRS FULL  :يقصد بها المعايير المحاسبية للتقارير المالية الكلية. 

4 Florin MIHAI, et all, The use of Internet technology to improve accounting Small and medium 
enterprises, The entrance to the Academy's Implementation of international standards, Annals 
Universitatis Apulensis, series economica, 13 (2), 2011, p: 44. 
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 العامة؛ معاييروالالتزام بالكبيرة من الحفاظ التكاليف الالحد من  -

 ؛جودة عالية من البيانات المحاسبية للمقارنة بين الشركات المختلفةتوفير  -
 ؛المستخدمين بما في ذلك الإدارة مجموعة من أنواعقرارات  دعم -
 خاصة بالمعلومات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إنشاء قاعدة بيانات واسعة -

 .تحسين المقارنة بين حسابات المستخدمين -
 

حيث يمكن ذكر أهم  :تطبيق المعايير المحاسبية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتبو صع -3
267Fالنقاط الآتيةالصعوبات في 

1: 

 التكلفة الباهظة في تبني هذه المعايير من قبل هذه المؤسسات البسيطة؛ -

 ؛مصممة بشكل عام لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين بياناتها المالية ليست -
لتلبية الاحتياجات من ملائمة ر هي أقل ييامجلس معايير المحاسبة الدولية بأن هذا المعإقرار  -

 .الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستخدمين وأصحابمعدي 

 2007تعرض مشروع إعداد التقارير المالية العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في فبراير ولقد 

غير  -إعداد المعيار –إلى نقص الثقة بسبب إدراك الفريق المكلف بالعمل بأن هذا المشروع 
268Fبالإضافة إلى. مناسب للمنشآت الصغيرة

2: 

يختلف من بلد إلى اخر تبعا لدرجة النمو الذي بلغته  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعريف  -
 أ قد تكون كبيرة في دولة مثل مصر أو الجزائر؛.م.الدولة، حيث المؤسسات الصغيرة في الو

من وقت إلى اخر بسبب تغير شروط النمو  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتغير مدلول  -
عامل  200الاقتصادي والاجتماعي من مرحلة إلى اخرى، فإذا كانت المؤسسات التي توظف 

 تعتبر كبيرة في فترة معينة قد تصبح صغيرة أو متوسطة في فترة لاحقة؛

ؤسسات حجام المأتغير متوسط  إلىتؤدي  هذه المؤسسات والتياختلاف الانشطة التي تمارسها  -
 .في مختف الفروع

 

 

 

                                                           
1 United Nations Conference on Trade and Development Enterprise and small - Accounting and Finance, 
Guidelines for the preparation of  reports and small Medium, Level 3 guidance, The United Nations, 
New York, 2009, p: 4. 

 .11: أحمد باسم عوض، مرجع سابق، ص 2
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التجربة الأوروبية والفرنسية للتوافق مع المعيار المحاسبي الخاص بالمؤسسات الصغيرة : ثالثا
 والمتوسطة 

قامت اللجنة الأوربية لإعداد المعايير المحاسبية الأوربية بتحليل مسودة معايير محاسبية 
الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى  للتقارير المالية تخص من حيث نطاق تطبيقها المؤسسات

الخاص بتحديث التوجهات والممارسات ) 7(و) 4(جدا، في إطار البرنامج رقم  ةالمصغرة والصغير 
المحاسبية حيث تم اجراء عملية الفحص الشامل من خلال تكاثف جهود كل من المختصين 

المعدة دوليا، ) IFRS PME(القائمين على تحضير معايير محاسبية أوربية مكيفة والمعايير 
ولقد حددت  .وإبداء الرأي العام للجهات الحكومية، المحاسبين، المدققين وأصحاب رأس المال

EFRAG)المجموعة الاستشارية لإعداد التقارير المالية الأوربية  269F

تحُول دون  محاور) 6(ستة  (1
 :تطبيق هذه المعايير نذكر فيما يلي

 كيفية عرض البنود الاستثنائية؛ -

 يم الأدوات المالية وفقا للقيمة العادلة؛تقي -

 تقييم حصص المشاركة؛ -

 ؛)Goodwill(تحديد فترة اهتلاك  فرق الاقتناء وشهرة المحل  -

 إلغاء إجراء اختبار انخفاض القيمة الخاص بالتثبيتات المعنوية؛ -

 ؛)Goodwill négatif / Badwill(الاعتراف بشهرة المحل السالبة  -

وتماشيا مع ظهور المعايير الحديثة لتصنيف هذا النوع من المؤسسات ، 2012سنة عند مطلع 
: استعدادا جديا لتبنيه من طرف) IFRS PME(روبي لقي هذا المشروع و بالمحيط الاقتصادي الأ

 .بلجيكاو ايطاليا، ألمانيا : بينما قابله تحفظ من. المملكة المتحدة، ايرلندا، هولندا، السويد، الدانمارك

ضع الفرنسي فهذا المشروع نال قبولا عاما من حيث المبدأ لكن تحفظا عند التطبيق بالنسبة للو 
ويتجلى هذا الأخير في  التطبيق غير كلي بل حسب احتياج المؤسسات، تحديد القواعد المحاسبية 

، واقتراح قواعد محاسبية )CRC99-02(الفرنسية خاصة تلك التي تتعلق بالحسابات المجمعة 
 .الصغيرة والمتوسطة، المصغرة والصغيرة جدا المدرجة بالبورصة مبسطة للمؤسسات

 

 

 

 

 

                                                           
1European Financial Reporting Advisory Group. 
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الاختلاف بين المعايير المحاسبية الدولية والقواعد المحاسبية الأوروبية ): 2-2(الجدول رقم 
 والفرنسية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 IFRS PME FULL   IFRS  القواعد المحاسبية الفرنسية 
البحث مصاريف 

 والتطوير
تتم رسملتها بصفة ضرورية  تسجل بحساب الاعباء 

 عند توفر شروط
تعتبر أصل من الأصول أو عبء 

 )طريقة الأفضلية(

 10(اقساط اهتلاك  شهرة المحل
سنوات كحد اقصى اذا لم 

 )تحدد مدة المنفعة

إجراء اختبار نقصان القيمة 
 بصفة دورية

 )مدة المنفعة(أقساط الاهتلاك 

اختبار انخفاض القيمة عند وجود  نفس المعالجة المحاسبية المعالجة المحاسبية نفس تثبيتات معنوية أخرى
 مؤشر انخفاض القيمة

 مسموح به بشروط مسموح به غير مسموح به اعادة التقييم
مصاريف اقتناء 
 التثبيتات المعنوية

ضروري حسابه لكل 
 أصل ويسجل بالأعباء

في (للأصل يرسمل ويضاف • مسموح به
 )حالة الحسابات المجمعة

 حسابات الفرديةكمصروف ا •
مصاريف اقتناء 
 التثبيتات المادية

 يرسمل ويضاف للأصل • يضاف لقيمة الأصل يضاف لقيمة الأصل
 )في حالة الحسابات المجمعة(
 كمصروف الحسابات الفردية •

عقارات  إعادة التقييم
 التوظيف

غير مسموح به إلا 
 لعقارات التوظيف

 مسموح به بشروط مسموح به

تكلفة الحصول على 
 القروض

الأصول (تضاف إلى الأصل  تسجل بالأعباء
إذا كان اصل عادي ) المؤهلة

 فتسجل بالأعباء

 يمكن تفعيله

مؤونة الصيانة الكبرى 
 والإصلاح

 مسموح بشروط غير مسموح غير مسموح

والقيمة اختيار بين التكلفة  القيمة العادلة عقارات التوظيف
 العادلة

وجود قواعد خاصة لإعادة التقييم 
تغيرات القيمة العادلة بالمقارنة (

 )بالأموال الخاصة
حقوق : (الأدوات البسيطة النوع

 )العملاء، قروض بنكية
: لأدوات المركبة

 )خيارات، عقود لأجل(

 أصول وخصوم مالية
 محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق

 القروض والذمم المدينة
 مالية مباعةأصول 

 
 عدم وجود مفهوم لها

 

التكلفة : الأدوات البسيطة التقييم
 المهتلكة

القيمة : الأدوات المركبة
 العادلة

 تقييم وفقا للقيمة العادلة •
 التكلفة المهتلكة •
 التكلفة المهتلكة •
القيمة العادلة من خلال  •

 حقوق الملكية

التكلفة مع : الأدوات البسيطة •
 احتساب الخسائر اللاحقة

القيمة العادلة : الأدوات المركبة •
 مدرج تبريرها باللواحق

مخزون العناصر القابلة 
 للتحويل الداخلي

غير  LIFOطريقة 
 مسموح بها

 مسموح بها  LIFOطريقة  نفس المعالجة المحاسبية
 

ادراج تكاليف القروض 
 المتعلقة بالمخزونات

 مسموح بشروط مسموح بشروط غير مسموح به

 قواعد التسجيل
 المحاسبي للإيرادات

 تحويل للملكية نفس المعالجة المحاسبية تحويل المخاطر والفرص

خدمات مقدمة وعقود 
 الانشاء طويلة الاجل

التسجيل وفقا لنسبة انجاز 
 المشاريع

التسجيل : الطريقة التفضيلية بين نفس المعالجة المحاسبية
الجزئي المتوالي لنسب الانجاز 

 ء الكليأو التسجيل عند الانتها
معالجة الخصوم 
 الممنوحة للعملاء

 الاعباء المالية نفس المعالجة المحاسبية تنقص من رقم الاعمال

 ,Group Tuillet, Norme IFRS pour les PME : enjeux pour les entreprises françaises   :المصدر

Institute of management accountants, France, 2010,p 21. p 27.  
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 العلاقات التأثيرية بين المتغيرات البيئية والنظام المحاسبي: الثالثالمبحث 

تم التطرق فيما سبق إلى التأثير المستقل لكل من عناصر المتغيرات البيئية الداخلية وأبعاد 
وفيما يلي سيتم تحليل . قيم المجتمع والمؤثرات الخارجية على النظام والممارسات المحاسبية

  .والمؤثرات والأبعادتبادلية بين المتغيرات التأثيرات ال
 

 التأثيرات بين المتغيرات البيئية الداخلية :المطلب الأول

يتسم تأثير المتغيرات الداخلية على نظام الممارسات المحاسبية بالتشابك والتعقيد ومرد 
فإن هناك  -كل وفقا لنمط معين -نه بالإضافة إلى التأثير المباشر لكل متغير بيئي داخليأذلك، 

التحليل التالي تلك  يتناولو . تأثيرا متبادلا بين المتغيرات البيئية الداخلية وبعضها البعض
270Fالمتغيرات التبادلية

1: 

 التأثيرات التبادلية للمتغير الضريبي: الفرع الأول

بالنظام القانوني السائد، كما يؤثر على كل من مصادر التمويل  المتغير الضريبي يتأثر  
. ن يؤثر على مصادر التمويل بطريقة غير مباشرةأفالتشريع الضريبي يمكن . ودور مهنة المحاسبة

على تشجيع المستثمرين الأفراد  -مع عوامل أخرى -فز الضريبية ومعدلات الضريبة قد تعملافالحو 
على  -مع العوامل الاخرى –لى توجيه استثماراتهم نحو الاكتتاب في الأوراق المالية، وقد تعمل ع

المتغير الضريبي  تأثيرومن ناحية أخرى، فإن هناك ارتباطا بين . ات معينةدفعهم نحو استثمار 
شريع الت تأثيرعلى الممارسات المحاسبية وبين دور مهنة المحاسبة، ففي الدول التي يكون فيها 

، فإن مهنة المحاسبة تلعب دورا رئيسيا )أ.م.مثل الو(الضريبي على الممارسات المحاسبية ضعيفا 
أما الدول التي يكون فيها التشريع الضريبي على الممارسات . في وضع المعايير المحاسبية

وضع  ، فإن مهنة المحاسبة تلعب دورا محدودا في)مثل أوروبا بخلاف بريطانيا(المحاسبية قويا 
 .المعايير المحاسبية

 التأثيرات التبادلية لدور الحكومة: الفرع الثاني

فعندما  .يتأثر ويؤثر دور الحكومة كمتغير بيئي بكل من مهنة المحاسبة وسوق رأس المال 
تكون مهنة المحاسبة ضعيفة التأثير ويكون سوق رأس المال غير موجود أو صغير الحجم نسبيا، 

كومة إلى تنظيم وتحديد متطلبات القياس المحاسبي ومتطلبات التقرير المالي فإن ذلك قد يدفع الح
 لمخططاقترن اصدار الحكومة ل -على سبيل المثال –ففي فرنسا . حماية للمصلحة العامة

عضاء المهنة واقتصار دورها على أالمحاسبي العام بعدم وجود سوق لرأس المال، وانخفاض عدد 
العكس من ذلك، فإنه بالرغم من تدخل الحكومة عادة لتنظيم سوق وعلى . رفع كفاءة الأعضاء

                                                           
 .116و 113: أحمد بسيوني شحاته، مرجع سابق، ص 1
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رأس المال، فإن كبر حجم مهنة المحاسبة وقوتها وفاعليتها وتوافر القدرات الفنية والمالية لها يمكن 
ومن . ن يمثل عاملا حاسما في عدم اضطلاع الحكومة بدور مباشر في وضع المعايير المحاسبيةأ

ة الحكومة لدورها في تحديد متطلبات القياس والتقرير المالي، قد يؤدي إلى ناحية اخرى فإن ممارس
على سبيل  –ففي ألمانيا . على النظام والممارسات المحاسبية تأثيرهاضعف مهنة المحاسبة وتقليل 

المحاسبين فإن التاريخ الطويل للتدخل الحكومي بواسطة قوانين  تأهيلورغم ارتفاع مستوى  -المثال
أدى إلى تهميش دور المهنة وحصر هدفها في تفسير القانون، ) وأحيانا توحيد النظام( الشركات

 .فضلا عن انخفاض عدد أعضائها

  نماط الملكيةأالتأثيرات التبادلية لمصادر التمويل و : الفرع الثالث

نماط الملكية كمتغير بيئي على كل من دور الحكومة، ومهنة أتؤثر مصادر التمويل و 
فمن  .وسوق رأس المال، وتتأثر إلى حد ما بكل من مهنة المحاسبة وسوق رأس المال المحاسبة،

/ ناحية، عندما تكون الحكومة أو البنوك هي المصادر الرئيسية للتمويل، أو يكون النمط العائلي و

نماط الشائعة للملكية، فإن الحكومة عادة ما تضطلع بمهمة تحديد أو الشركات المغلقة هي الأ
. القياس ومتطلبات التقرير المالي بواسطة القوانين أو عن طريق توحيد النظام المحاسبيقواعد 

همية، وتكون الحاجة ويصبح الاعتماد على التقارير المالية المنشورة كمصدر للمعلومات قليل الأ
. قل حيوية نسبيا، مما يؤدي إلى ضعف المهنة وتقليل فاعلية دورهاألخدمات المراجعة الخارجية 

ولعل حداثة وصغر . ن المقومات اللازمة لنشأة ونمو سوق لرأس المال تضعف أو تختفيأكما 
خرى أومن ناحية . سواق رأس المال في الدول النامية يمثل دليلا قويا على هذا التأثيرأحجام أ

عندما يمثل المستثمرون المصدر الرئيسي للتمويل، وتكون الملكية موزعة بين عدد كبير من 
مين، فإن الحكومة عادة ما تعهد للمهنة بوضع المعايير المحاسبية، وان توقف ذلك على المساه

المهنة وحجمها وإمكانياتها، وعلى تكييف الحكومة لدورها في عملية التنمية، وعلى تأثير ابعاد القيم 
را، المجتمعية السائدة، في هذه الحالة يكون الاعتماد على المعلومات المحاسبية المنشورة كبي

ن يؤدي أهمية، ومن الطبيعي وتكتسب المراجعة الخارجية للتقارير المالية اقصى درجات الأ
الاعتماد الكامل على التقارير المالية كمصدر للمعلومات وحيوية دور المراجعة الخارجية إلى نمو 

بالإضافة  .همية وفاعلية الدور الذي تلعبه في مجال وضع المعايير المحاسبيةأحجم المهنة وزيادة 
 .ن الاعتماد على المستثمرين كمصدر رئيسي للتمويل يؤدي إلى نمو سوق الأوراق الماليةأ

 التأثيرات التبادلية لسوق رأس المال: الفرع الرابع

يؤثر ويتأثر سوق رأس المال بكل من النظام والممارسات المحاسبية، وماهية التمويل  
عتماد الشركات على المستثمرين إن أحيث ، محاسبةوأنماط الملكية، ودور الحكومة، ومهنة ال

ن وجود سوق لرأس أكمصدر للتمويل يخلق قوة ضغط على الشركات لزيادة مستوى الافصاح، و 
ن سوق رأس المال يؤثر أكما  .المال منظم وفعال يعطي فعالية وتأثير على تطوير مهنة المحاسبة
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فعندما تباشر الحكومة سلطتها في تحديد متطلبات التقرير المالي الخارجي  ،ويتأثر بالدور الحكومي
كما (عن طريق القوانين أو عن طريق توحيد النظام المحاسبي، فإن دور هيئة سوق الأوراق المالية 

تظل تمارس تأثيرها على مستوى ) هو الحال في اليابان ودول أوروبا بخلاف المملكة المتحدة
وبطريقة ) بفرض متطلبات افصاح إضافية(ارير المالية المنشورة بطريقة مباشرة الافصاح في التق

وفي ).  مع المهنة ومتابعة وتقييم ما يصدر عنها من معايير التعاونمن خلال (غير مباشرة 
فبالرغم من . المقابل، فإن حجم سوق الأوراق المالية قد يكون أحد العوامل المحددة لدور الحكومة

ن تمارس سلطتها من تحديد متطلبات التقرير المالي الخارجي سواء كان سوق أيمكن ان الحكومة 
خاصة اذا اقترن بصغر حجم المهنة وضعف –م صغيرا، فإن صغر حجم السوق أرأس المال كبيرا 

يؤدي بالضرورة إلى التدخل الحكومي في تحديد متطلبات الافصاح في المعلومات  -نفوذها
ن ناحية أخرى، فإن سوق رأس المال تؤثر وتتأثر بحجم ونفوذ ودور مهنة وم .المحاسبية المنشورة

فعندما تكون المهنة كبيرة الحجم وتمارس دورا فعالا في وضع مستويات مرتفعة من . المحاسبة
معايير المراجعة ومسئولية المراجع الخارجي، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في التقارير 

. ة، ومن ثمة فإن المهنة تصبح عاملا هاما ومؤثرا في نمو حجم سوق رأس المالالمالية المنشور 

كما حدث في –وفي المقابل، فإن تفويض هيئة سوق رأس المال بوضع معايير مهنة المحاسبة 
 .يؤدي بالضرورة إلى نمو حجم المهنة وزيادة نفوذها وتأثيرها -أ.م.الو

ون الحكومة أو البنوك هي المصادر الرئيسية للتمويل، ن نلخص مما تقدم إلى أنه عندما تكأويمكن 
أو عندما يكون النمط العائلي أو نمط شركات المساهمة المغلقة هي الانماط الشائعة للملكية، فإن 

عن طريق قوانين الشركات أو ( والإفصاحالحكومات عادة تتولى مباشرة تحديد متطلبات القياس 
كما أن التوجه الأساسي للممارسات المحاسبية يكون تلبية ، )عن طريق توحيد النظام المحاسبي

احتياجات الاجهزة التخطيطية والرقابية المركزية أو تلبية احتياجات الدائنين، تبعا لما إذا كان 
وفضلا عن ذلك، فإن مستويات الافصاح في . مصدر التمويل الرئيسي هو الحكومة أو البنوك

 . ن منخفضةالمعلومات المحاسبية تميل لأن تكو 
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 الخارجية على النظام المحاسبي تغيراتالتأثيرات التكاملية للم : المطلب الثاني 

على الأنظمة الخارجية ترجع أهمية بناء اطار عام للعلاقات التأثيرية للمتغيرات البيئية 
المستوى والممارسات المحاسبية من أهمية دراسة الاختلافات بين الممارسات المحاسبية على 

271Fالدولي وأهمية فهم هذه الاختلافات والتي يمكن ردها إلى الأسباب التالية

1: 

 طبيعة أنشطة الشركات المتعددة الجنسية: الفرع الأول

تزاول الشركات المتعددة الجنسية أنشطتها في دول عديدة تختلف فيما بينها من حيث  
ولكي تتمكن هذه الشركات من العمل بأكبر . البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية

فعالية ممكنة في بيئات مختلفة، فإنه لابد للقائمين على شؤونها من فهم الظروف البيئية السائدة  
دراية بالمعايير المحاسبية في  علىشخاص أن تلك الشركات تحتاج إلى أفي الدول المضيفة، كما 

ناحية أخرى فإن القوائم المالية للشركات التابعة يتم ومن . م والدولة المضيفةكل من الدولة الأ
اعدادها وفقا للقوانين في الدولة المضيفة، ومن ثم فلا بد من تعديليها لتحقيق القابلية للمقارنة ومنه 

 .دى إلى البحث إلى التوافق المحاسبي الدوليأما 

 جنبيةلاستثمارات في الدول الأاحتياجات المستثمرين والمحللين الماليين بالنسبة ل :الفرع الثاني

يمثل تزايد حجم الاستثمارات في دول أجنبية أحد السمات المميزة للأسواق المالية في  
جراء المقارنات بين المعلومات المحاسبية لاتخاذ قراراتهم إويحتاج المستثمرين إلى . العصر الحديث

ن يكون هؤلاء أهذه الظروف مر في ظل بشأن استثماراتهم في الدول الأجنبية، ويقتضي الأ
ساسها أالمستثمرين أو المحللين الماليين على دراية كافية بالممارسات المحاسبية التي أعدت على 

 .رارات اقتصادية سليمةقالمعلومات المحاسبية محل المقارنة، لضمان اتخاذ 

 والدوليفق بين الممارسات المحاسبية على المستويين الاقليمي االتو : الفرع الثالث

أصبح الاتجاه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين العديد من الدول على المستوى   
ولعل من بين ما . العالم أحد الظواهر الواضحة في العصر الحديث مختلفة من الاقليمي في مناطق

يتطلبه نجاح مثل هذا التكامل تحقيق التوفيق بين الممارسات المحاسبية في الدول الداخلة في 
وتعتبر تجربة السوق الأوربية في تحقيق التوافق من أهم وأنجح . عملية التكامل الاقتصادي

ومن . محاولات التوفيق، نظرا لاستنادها إلى مراعاة تأثير الاختلافات البيئية بين الدول الاعضاء
الجنسية،  ناحية أخرى فإن نمو التجارة الدولية والاستثمار الدولي وتزايد أنشطة الشركات المتعددة

لتحقيق التوفيق على  IASB مجلس معايير المحاسبة الدوليةأدى إلى بذل العديد من المنظمات ك
وفي الواقع، فإن دراسة الاختلافات بين الممارسات المحاسبية السائدة في الدول . المستوى الدولي
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ة لتحقيق الفعالية لجهود المختلفة وفهم المتغيرات البيئية وقيم المجتمع المسببة لها يعتبر أداة هام
 .فق على المستوى الدولياالتو 

 نظمة المحاسبيةتطوير الأ  :الفرع الرابع

تعتبر عملية وضع وتطوير المعايير المحاسبية عملية مستمرة تستجيب من خلالها  
ي أالمحاسبة لما يظهر من مشاكل أو معاملات أو الظروف الجديدة، أو لما يطرأ من تغييرات في 

متقدمة  -ي دولةأوقد يكون من الممكن للقائمين بوضع المعايير في . وف البيئية السائدةمن الظر 
الاستفادة من تجارب دول أخرى تكون قد وضعت معايير لحالات مماثلة وتم  -كانت أو نامية

  .تطبيقها بالفعل، وخاصة تلك الدول التي تتشابه معها في ظروفها البيئية

جنبي للمؤثرات الخارجية يتوقف مداه على الحجم النسبي للاستثمار الأ التأثير التكامليومنه فإن 
ومساهمته في عمليات ) متضمنا الحجم النسبي لأعمال الشركات المتعددة الجنسيات(المباشر 

التصنيع والتنمية، الذي يؤثر على الحجم النسبي لأعمال شركات المحاسبة والمراجعة الدولية في 
المتعددة الجنسية، بالإضافة إلى حجم نفوذ مهنة المحاسبة، وحجم سوق  الدولة المضيفة للشركة

الأوراق المالية، وتكيف الحكومة لدورها في عملية التنمية الاقتصادية، ومدى عمق قيم المجتمع 
 .السائدة

جنبي المباشر وتوسع أنشطة الشركات المتعددة الجنسية ومن ناحية أخرى، فإن تزايد الاستثمار الأ
خاصة مجلس  –دى إلى تحفيز الهيئات والمنظمات الدولية أوشركات المحاسبة والمراجعة الدولية، 

ونتيجة . إلى تنميط أو توفيق الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي -معايير المحاسبة الدولية
على اتخاذ القرار في مجلس معايير  –الأمريكيةالولايات المتحدة  خاصة –لسيطرة الدول المتقدمة 

المحاسبة الدولية، فإن عملية التنميط أو التوفيق تسير اتجاه نقل وفرض الممارسات المحاسبية 
 .على المستوى الدولي -وخاصة الأمريكية –للدول المتقدمة 

 

على النظام الداخلية و  الخارجية تغيراتلملالتبادلية  التأثيرات: المطلب الثالث
 المحاسبي

الخارجية تؤثر على بعض المتغيرات البيئية الداخلية وعلى أبعاد  تغيراتبالرغم من أن الم
فمن ناحية يمكن للمؤثرات الخارجية ان  .ن تتأثر بتلك المتغيرات والأبعادأقيم المجتمع، فإنها يمكن 

فعلى سبيل المثال، أدت جهود التوفيق . السائدتأثير طبيعة النظام القانوني  -أو تغير –تقلل من 
) نظام القانون العام(مة في قوانين الشركات البريطانية الهيئة السوق الأوروبية إلى تحولات ه

ومن ناحية  ).نظام القانون التشريعي(جعلتها تتقرب من قوانين الشركات في باقي دول أوروبا 
هم في اقد تس) في ذلك الشركات المتعددة الجنسية بما(أخرى، فإن الاستثمار الاجنبي المباشر 

جنبية في السوق زيادة حجم سوق الأوراق المالية في الدولة المضيفة، اذا ما تم تسجيل الشركات الأ
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ق جهود المنظمات الدولية يوفي المقابل، فإن حجم سوق الأوراق المالية قد يساعد أو يع. المحلي
فعلى سبيل المثال، فإن الدول ذات اسواق رأس المال . محاسبيةأو الاقليمية لتوفيق المعايير ال

عادة الالتزام بمعايير مرتفعة المستوى والتكلفة والتي تحاول المنظمات  تقاومالصغيرة الحجم نسبيا 
سويسرا لتطبيق التوجيهات المحاسبية  مقاومةالدولية والإقليمية فرضها عليها، على سبيل المثال 

حيث يتضمن في التوجه الرابع لهيئة السوق الأوروبية عدد ضخم من البدائل . للسوق الأوربية
والعديد من الدول  ابسبب تخلف سوق رأس المال في الماني) وليس توحيد المعايير(المحاسبية، 

ية محاولات التوافق المحاسبي مع معايير هذا في بدا. (الأوروبية الاخرى بخلاف المملكة المتحدة 
 ).المحاسبة الدولية

ومن ناحية ثالثة، فإن المنظمات المهنية المحاسبية في الدول المتقدمة تؤثر بقوة على معايير   
المحاسبة الدولية نتيجة تأثيرها الفعال على عملية اتخاذ القرار في مجلس معايير المحاسبة الدولية، 

المنظمات المهنية الأعضاء فيه والمتمثلة في هذا المجلس يعتمد على جهود  وفي المقابل، فإن
تبعا  –ومن ثم فإن المنظمات المهنية . تشجيع وتحفيز الالتزام بالمعايير في دولهملالمحاسبية 

فق لمجلس معايير المحاسبة اتؤثر على مدى نجاح أو فشل جهود التو  -لضعف أو قوة نفوذها
 .الدولية

فعلى سبيل المثال، تعتمد هيئة . فق قد تتأثر بالدور الحكوميارابعة، فإن جهود التو ومن ناحية 
سوق الأوروبية على الحكومات في الدول الأعضاء لفرض الالتزام بما تصدره من توجيهات 
محاسبية، وذلك عن طريق قيام تلك الحكومات بتضمين التوجهات المحاسبية في قوانين الشركات 

ومن ناحية أخيرة فإن الشركات المتعددة الجنسية تؤثر على الممارسات  .المعنيةفي كل من الدول 
فمن جهة، . المحاسبية في الدول المضيفة من خلال تأثيرها على القيم المجتمعية في تلك الدول

يؤدي دور هذه الشركات في نقل التكنولوجيا ومساهمتها في عملية التصنيع في الدول النامية 
مثل التعليم، وعلاقة العامل (حدوث الكثير من التغيرات الثقافية في هذه الدول المضيفة، إلى 

خرى، تلعب الشركات المتعددة الجنسية دورا أومن ناحية ). الخ....بالعمل، التوزيع الجغرافي للسكان
مثل احلال (في التبادل الثقافي مع الثقافة الغربية، وهو ما يؤدي إلى التأثير على قيم المجتمع 

ومع ذلك يؤكد بعض الباحثين ). الفردية محل التكاتف الجماعي، والقيم المادية محل القيم المعنوية
قد لا تسمح بحدوث تغيرات ثقافية ) والتي تعتمد على القيم الروحية(ن الثقافات في الدول النامية أ

ه يجدر التنويه، إلى نأكما  .جذرية في الاتجاه المفترض للتأثير الثقافي للشركات المتعددة الجنسية
مدى تأثير الشركات المتعددة الجنسية على قيم المجتمع في الدولة المضيفة يرتبط أيضا بالحجم  أن

272Fالنسبي لمساهمتها في عمليات التصنيع وغيرها من جهود التنمية في تلك الدولة

1. 
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 محاسبيلمتغيرات البيئة المحاسبية والنظام ال طار العام المقترحالإ :المطلب الرابع

تم اقراح اطار عام لأثر المتغيرات البيئية وأبعاد قيم المجتمع على النظام والممارسات المحاسبية 
 :في الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح هذا الشكل ان الاطار العام للعلاقات التأثيرية على مهنة المحاسبة تتمثل في المتغيرات 
البيئية، قيم المجتمع، والمتغيرات الخارجية، بخاصية التبادل الداخلي فيما بينها، وبين المؤثرات بحد 

 :ذاتها، كما يوضحه الشكل الموالي

 

 

 

 

 

 

 :ويمكن تقسيم كل متغير في الشكل السابق بالتفصيل في الاشكال التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم توضيحي للإطار العام والأطر الفرعية للعلاقات التأثيرية): 2-2(الشكل رقم 

 .120 شحاته، مرجع سابق، صأحمد بسيوني : المصدر

 

  العام للعلاقات التأثيرية الاطار

 ا

التأثيرية العلاقات 
للمتغيرات البيئية 

الداخلية على النظام 
والممارسات 

 المحاسبية

. 

التأثيرية العلاقات 
لأبعاد قيم المجتمع 

على النظم 
والممارسات 

 المحاسبية

 

علاقات التأثيرية بين ال
المؤثرات الخارجية 
والمتغيرات البيئية 

 الداخلية

 

 التأثيريةالعلاقات 

بين المؤثرات 
الخارجية وأبعاد 

 قيم المجتمع

 الشكل الخاص بـ الشكل الخاص بـ الشكل الخاص بـ الشكل الخاص بـ

 

 

 

 

 

 الاطار العام لأثر المتغيرات البيئية وأبعاد قيم المجتمع على النظام والممارسات المحاسبية: )3-2(الشكل 

 أبعاد قي المجتمع العوامل الخارجية

 أبعاد القيم المحاسبية

 النظام المحاسبي والممارسات المحاسبية

 المتغيرات البيئية الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

 العلاقات التأثيرية للمتغيرات البيئية الداخلية على النظام والممارسات المحاسبية): 4-2(الشكل

 النظام القانوني

 معدل التضخم

طبيعة المعاملات السائدة في 
 ميدان الأعمال

 دور الحكومة

 التشريع الضريبي

النظام المحاسبي 
 والممارسات المحاسبية

 دور مهنة المحاسبة

مصادر التمويل 
 وأنماط الملكية

 سوق رأس المال
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أن النظم والممارسات المحاسبية تتأثر بكل من النظام القانوني،  )4-2( الشكل حيث يوضح
. التشريع الضريبي، دور الحكومة، معدل التضخم، طبيعة المعاملات السائدة في ميدان الاعمال

ومن ناحية . نه يتأثر ويؤثر على كل من مصادر التمويل وأنماط الملكية ودور مهنة المحاسبةأكما 
يضا بكل من أ وتتأثرالملكية تؤثر على دور الحكومة، لكنها تؤثر  وأنماطيل ثالثة فإن مصادر التمو 

 .  سوق الأوراق المالية كما تم التوضيح فيما سبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. يعرض هذا الشكل العلاقات التأثيرية لأبعاد القيم المحاسبية على النظام والممارسات المحاسبية

التكاتف الجماعي، التفادي القوي أو الضعيف / الفردية : ويوضح الشكل أن ابعاد قيم المجتمع هي 
كما يوضح الشكل . يم المعنويةالق/ لعدم التأكد، التفاوت الكبير أو الصغير للسلطة، القيم المادية 

السيطرة القانونية، / المهنية: ان ابعاد القيم المجتمعية تؤثر على ابعاد القيم المحاسبية الأربعة، وهي
ويلاحظ ان أبعاد القيم المجتمعية تؤثر . الوضوح/ التفاؤل، السرية / المرونة، التحفظ / التوحيد 

اذ ان بعدي . عايير، قوة الالزام وتنظيم المهنةعلى خصائص النظام المحاسبي، سلطة وضع الم
المرونة، يحددان خصائص النظام المحاسبي، كذلك / السيطرة القانونية، التوحيد / المهنية

 .الخصائص الاخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العلاقات التأثيرية لأبعاد القيم المجتمعية على النظام المحاسبي والممارسات المحاسبية): 5-2(الشكل

 .123سابق، ص أحمد بسيوني شحاته، مرجع : المصدر

 سلطة وضع المعايير

 قوة الإلزام

 تنظيم المهنة

ممارسات القياس 
 المستخدمة

مدى وممارسات 
 الافصاح

خصائص 
النظام 
 المحاسبي

السيطرة القانونية/ المهنية  

المرونة/ التوحيد   

التفاؤل/ التحفظ   

الوضوح/ السرية   

 أبعــــاد قيـــم المجتمع

التكاتف الجماعي/الفردية  

 تفادي عدم التأكد

لطة ت ال  تفأ

 

 

 

 

 

 

 

 العلاقات التأثيرية بين المؤثرات الخارجية وبين المتغيرات البيئية الداخلية): 6-2(الشكل

 .124أحمد بسيوني شحاته، مرجع سابق، ص : المصدر

 

 النظام القانوني

 دور الحكومة

 دور مهنة المحاسبة

 سوق رأس المال

 أبعاد قيم المجتمع المؤثرات الخارجية
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ويشير . العلاقات التأثيرية بين المؤثرات الخارجية وبين المتغيرات الداخلية) 6-2(يعرض الشكل 
ن المؤثرات الخارجية تؤثر على أبعاد قيم المجتمع وإلى أن الأخيرة يمكن أن الشكل من جهة إلى أ

ويشير الشكل من جهة اخرى إلى ان هناك تأثير تبادلي بين بعض . تعيق تأثير الأولى عليها
ويوضح الشكل أن المؤثرات الخارجية تؤثر وتتأثر بالمتغيرات البيئية . المتغيرات البيئية الداخلية

ومن ناحية أخرى تؤثر وتتأثر . من ناحية تؤثر المؤثرات الخارجية على النظام القانونيالداخلية، ف
 .بكل من دور الحكومة، ودور مهنة المحاسبة وسوق رأس المال

 

 

 

 

 

 

 

  

أما الشكل الأخير يوضح العلاقات التأثيرية بين المؤثرات الخارجية وبين أبعاد قيم المجتمع، 
أو /الاحتلال، النفوذ السياسي و: ويوضح الشكل من ناحية عناصر المؤثرات الخارجية، وهي

الاستثمار الاجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسية، شركات المحاسبة والمراجعة  الاقتصادي،
الدولية، الهيئات والمنظمات الدولية الهادفة لتنميط الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي، 
الهيئات والمنظمات الدولية للمساعدات الاقتصادية، ويوضح الشكل أيضا أن المؤثرات الخارجية 

ؤثر على أبعاد القيم المجتمعية، وأنه يمكن لأبعاد قيم المجتمع ان تعيق التأثير المفترض للمؤثرات ت
  .الخارجية عليها

بالتالي إن حجم وعراقة مهنة المحاسبة يعتبران من العوامل الرئيسية المؤثرة على عملية تطبيق 
مهنة المحاسبة إلى حد كبير على  معايير المحاسبة الدولية في أي دولة، ويتوقف حجم وقوة وكفاية

عدد من المتغيرات البيئية،  ففي الدول التي يقل فيها عدد حملة الأسهم الخارجيين، ويتضاءل فيها 
دور الأسواق المالية في تمويل المؤسسات تكون مهنة المحاسبة محدودة الحجم والقوة، وغالبا ما 

سا مثلا نجد أن مهنة المحاسبة ضعيفة يقتصر دورها على خدمة الأغراض الضريبية، ففي فرن
نسبيا وليس لها مكانة كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة الامريكية، حيث يتم القيام بأدوار المحاسبة 

 أبعاد قيم المجتمع                                      المؤثرات الخارجية  

 

 

 

 

 

 

        

 التأثيرية بين المؤثرات الخارجية وبين أبعاد قيم المجتمعالعلاقات ): 7-2(الشكل

 

 حتلالالا
 

 النفوذ السياسي أو الاقتصادي
 

 الاستثمار الاجنبي والشركات متعددة الجنسية
 شركات المحاسبة والمراجعة الدولية

 
الهيئات والمنظمات الدولية الهادفة لتنميط 

 الممارسات المحاسبية
 

 الهيئات والمنظمات الدولية للمساعدات الاقتصادية

 التكاتف الجماعي/ الفردية 
 

 عدم التأكد تفادي
 

 تفأوت السلطة

 
 القيم المعنوية/ القيم المادية 
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وفي الدول التي تنتشر ملكية الوحدات . العامة والمراجعة بواسطة مؤسسات يتم انشاؤها وفقا للقانون
، )سواء في صورة افراد أو مؤسسات استثمارية (سهم الاقتصادية بين عدد كبير من حملة الأ

ويتزايد فيها دور الاسواق المالية في تمويل المؤسسات، فتتزايد فيها الضغوط التي تحث الوحدات 
الاقتصادية على توسيع نطاق الافصاح عن المعلومات في القوائم والتقارير المالية، وعلى ضرورة 

ولا يعتبر غياب المقاييس القانونية . "لى هذه القوائم والتقاريرقيام مراجعين مستقلين بالمصادقة ع
والتشريعية أو التمسك والالتزام الدقيق بها أمرا مرغوبا، ويعتمد ذلك على مرحلة التطور الاقتصادي 
والاجتماعي الموجودة في البلد، ففي الولايات المتحدة الامريكية  يعتبر القطاع الخاص المسيطر 

لي يؤثر على المفاهيم والمعايير الصادرة من وقت لأخر عن طريق مجلس معايير والسائد بالتا
والإرشادات الملزمة والصادرة عن المجمع الامريكي للمحاسبين القانونيين  FASBالمحاسبة المالية 

AICPA  وغيرها من التنظيمات، بالإضافة إلى أن هيئة البورصة الامريكية يعتبر مدعما ومدافعا
عن المعايير الصادرة عن طريق مجلس معايير المحاسبة المالية، ومجلس معايير المحاسبة 

وفي الكثير من البلدان المتطورة لم . والجهات الاخرى، بالتالي يعد دورا تنظيميا GASBالحكومية 
لك التنظيمات الخاصة فعالة بدرجة كبيرة، ومن ثم فإن الحاجة إلى دور تنظيمي فعال يتعين تكن ت

أن يتم القيام به عن طريق الحكومات، ومع ذلك فإن الكثير من الرقابة عن طريق الحكومة سوف 
فإن التطور  -على سبيل المثال -يعرقل من تفعيل أسواق رأس المال وتكوين رأس المال 

في تلك البلدان يسير ببطئ بسبب وجود كثير من الضوابط والقيود على منح تراخيص الاقتصادي 
انشاء مؤسسات جديدة، ويتعين أن تتم الموازاة بين الأمرين اعتمادا على مرحلة التطور الاقتصادي 

ولذلك يمكن القول بأن المحاسبة تعمل في ظل اطار اقتصادي ومجتمعي . والاجتماعي في البلد
مية، وان تلك الانشطة والبيانات الاقتصادية والاجتماعية سيكون لها اثر على الهياكل كوظيفة خد

ولا شك ان التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والهياكل المهنية والمؤسساتية . والمجتمعات المحاسبية
دمة بالإضافة إلى المتطلبات القانونية والتشريعية تعتبر عوامل هامة عند أداء اي تقييم للخ

 .273F1"المحاسبية في أي بلد

 

 

 

 

                                                           
 .18: أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص 1
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البيئة المحاسبية وانعكاسها على مسار التوحيد والتوافق  :الرابعالمبحث 
  المحاسبي الدولي

سنتطرق إلى تطور العوامل البيئية للمحاسبة من اجل فهم ظاهرة التوافق المحاسبي الدولي، 
274Fذه العوامل إلىويمكن تقسيم ه. وأثر هذه العوامل على مسار المحاسبة الدولية

رئيسية متمثلة في  1
هذا وتكشف دراسة  .اقتصادية ومالية، وثانوية عبارة عن ثقافية، اجتماعية، تشريعية إلى اخره

التطور التاريخي للمحاسبة عن توثيق العلاقة بين المعرفة المحاسبية والظروف والمتغيرات البيئية، 
بحيث يمكن القول بأن تطور وظيفة المحاسبية كان استجابة لتلك الظروف والمتغيرات، خاصة تلك 

275Fالتي تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي

2. 

 الاقتصادي ونشأة التوافق المحاسبي الدوليالعامل : المطلب الأول

يتجسد تطور العامل الاقتصادي المؤدي إلى العولمة في تطور الانتاج، الاستهلاك وتبادل 
السلع والخدمات، توسع التجارة الدولية وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة كلها مؤشرات لهذه 

 .الديناميكية

 التجارة الدولية: الفرع الأول

التي تنظم التجارة الدولية، ارتفع عدد البلدان المنظمة  OMCوبعد نشأة  1994ي سنة ف 
كانت جد  IDEاليها، في هذه المرحلة التشريعات الداخلية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر 

أصبح التنافس لجلب المستثمرين الأجانب بالتالي ) 1990(متحفظة، وابتداءا من التسعينيات 
بالتالي وجدت معايير   IASCو  IOSCO، وفي نفس الفترة تم توقيع اتفاقية بين IDE 276F3الطلب على 

التطور المحاسبة الدولية مكانتها في البورصات الامريكية مما سهل التواصل المالي، وعليه 
 . الاقتصادي على المستوى الدولي

ومن بين المؤشرات التي تدل على تطور التجارة الدولية هي نسبة الصادرات في الناتج الداخلي 
، ولقد 1998في  %17.2إلى  1950في سنة  %5.5العالمي، حيث ارتفع من   PIB الخام

277F4.تضاعف هذا المؤشر مما يؤكد الزيادة القوية للتجارة الدولية
  

                                                           
1
 Elena BARBU , Harmonisation comptable internationale et environnement comptable : de l’influence a 

l’interaction, Cahier de recherche, LOG  Laboratoire Orléanais de Gestion (EA 2635) , numéro 2005-07, 
Faculté De Droit, d’Economie  et de Gestion, Orléans, France, 2005, p: 8. 

 .168و 167: محمد عباس بدوي، مرجع سابق، ص 2
3
 L.Campbell, Ove K.Pederson, The Rise of  Neoliberatism and Institutional Analysis, Princeton 

University Press, Oxford, 2001. 
4 Maddison A, L’économie Mondial, Une Perspective Millénaire, OCDE, Paris, 2001, P  : 133. 
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يرى البعض أن سبب تطور المحاسبة الدولية يعود إلى مشكلة أزمة الكساد العالمي لسنة "حيث
، حيث اكتشفت آنذاك عمليات غش وتلاعبات في الافصاح المحاسبي، مما نتج عنه انهيار 1929

ي في الأسواق المالية الأمريكية ثم بعد ذلك في أسواق أنحاء العالم، وهذا مما أدى إلى التفكير ف
على تطبيق  IOSCOوافقت هيئة الأوراق المالية للتداول  1995ففي سنة . التوحيد المحاسبي

معايير المحاسبة الدولية في جميع الأسواق المالية العالمية، كما زاد قبول المعايير الدولية كأساس 
كل  الذي يلزم بموجبه 2002للإفصاح المحاسبي من خلال صدور قانون الاتحاد الأوروبي سنة 

، 2005الشركات الأوروبية الكبرى على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية ابتداء من سنة 
 .278F1"ليتم اعتماد المعايير الدولية في الكثير من دول العالم

  الاستثمارات الاجنبية المباشرة: الفرع الثاني

نشأ هذا . IDEأهم مؤشر يدل على تطور الاقتصاد منذ أكثر من خمسين سنة هو مستوى  
الأخير عن طريق تحويل الشركات الامريكية إلى شركات متعددة الجنسية، وعليه اصبحت الولايات 
المتحدة الامريكية تبحث عن مقارنة القوائم المالية لفروع شركاتها المتعددة الجنسية مع بعضها 

ومع الشركة الأم في امريكا رغم تعدد واختلاف الانظمة المحاسبية، الأنظمة الجبائية  البعض
279Fوالثقافات المحاسبية

 1965هذا ما أدى بالمهنيين إلى البحث عن أدوات تسهل هذه المقارنة ففي . 2

Wilkinson280Fاقترح 

المعبر عنها في توحيد القوائم المالية  " التوحيد المحاسبي" فكرة اسماها  3
 .للمستثمرين مهما كانت الجنسية، وتبلورت هذه الفكرة في عدة ملتقيات دولية ومنشورات محاسبية

 AICPAهذا التوحيد تطلب فهم أفضل للتوحيد المحاسبي الدولي رغم  اختلافه، من أجل هذا قام 

281Fبأبحاث  عن مختلف الممارسات المحاسبية في العديد من الدول، نتج عن هذه الابحاث كتاب

4 

 .بلد مع المعايير الامريكية 25لذي يتطرق إلى الاختلاف بين الممارسات المحاسبية لـ ا

 التوافق المحاسبي الدولي وجه للعامل الاقتصادي: الفرع الثالث

في الفترة التي تطورت فيها التجارة الدولية وتعددت فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  
وهذا ليس صدفة، لأنه في  FASBو IASCحاسبي وهما ظهرت منظمتين من اجل التوافق الم

اصبحت المؤسسات الاجنبية معرضة إلى صعوبات في فهم ) 1970(سنوات السبعينيات 
المحاسبية الامريكية، وعليه اتفقت الدول المستثمرة في الخارج على التوافق المحاسبي الدولي الذي 

، إلا أن المعايير FASBتم انشاء  1973ففي سنة . 1960أ منذ سنة .م.كانت تطالب به الو

                                                           
1
 .10: فيان صلواتشي، مرجع سابق، صسهشام   

2 Elena Barbu, Op cit, p: 10. 
3 Wilkinson T.L, United States Accounting  as Viewed by Accountants of Other Countries, The 
International Journal of Accounting, Vol 1, n°01,1965, p: 11. 
4 AICPA, Professional Accounting in 25 Countries, New York, 1965. 
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مقرها لندن،  IASCوهي   FASBالامريكية لم تكن مقبولة في أوروبا وعليه انشئت منظمة مماثلة لـ 
حيث استفادت من موقعها الاستراتيجي لتحول المعايير المحاسبية إلى معايير دولية بدل القول 

282Fمعايير امريكية

دورا هاما في  IDEوعليه لعب العامل الاقتصادي المتمثل في التجارة الدولية و . 1
بداية مسار التوافق المحاسبي الدولي وذلك عن طريق الحاجة إلى المقارنة بين المحاسبات 

  FASB.و IASCالوطنية، وإنشاء كل من 

 

 محفز لنظام عالمي  محاسبي جديد: العامل التمويلي: المطلب الثاني

يعتبر النشاط المالي والبنكي كشرط "سنوات الثمانينات ظهر عامل التمويل، حيث  بعد
 283F2"لتطور وثراء المؤسسات بالموازاة مع التنمية الاقتصادية الاجتماعية

 

 نشأة دور النشاط البنكي والمالي العالمي: الفرع الأول

بعد سنوات السبعينيات ظهرت أحداث مالية هامة التي دعمت العولمة، حيث أن الاسواق " 
المالية شاركت في تبادل السلع والخدمات على الصعيد الدولي وكذلك في تمويل الانشطة ونموها، 

لكن في ثلاثين السنة الاخيرة  تطور دور هذه الاسواق المالية وأصبحت  .هذا ما حدد دور البنوك
كل مرجعا للأسعار، وتحويل السندات إلى سيولة وإعطاء عملة عالمية من اجل تحويل الشركات تش
، وتأميم الشركات الخاصة عن طريق نقل الملكية أو تنظيم تسييرها، )الاندماج، النشأة والتنازل(

أما حاليا فبفضل العولمة المالية . وعن طريق خلق منتوجات  وخدمات مالية تعرض للمستثمرين
أصبح من الممكن استثمار رأس المال في أي وقت وفي أي مكان حسب فرص الربح وهذا ما 

 . 284F3"يحدد التغيرات الجذرية في البيئة المحاسبية

 العوامل المحددة لتطور الاسواق المالية: الفرع الثاني

من أجل فهم التغيرات التي طرأت على الصعيد الدولي لا بد من تحديد العوامل المؤثرة  
1970285Fعلى هذا التغير وفي نفس الوقت التطور الواضح للأنظمة المالية الدولية منذ 

4. 

 إذ سهلت ) 1980(والتي ظهرت في بداية الثمانينيات : موجة التحرر من القيود التنظيمية
فمنذ سقوط الأنظمة الشيوعية تغيرت الأنظمة . الحركية العالمية لرؤوس الأموال بين الدول المتطورة

ادية من أنظمة تتحكم فيها حكومة الدولة إلى نظام السوق، حيث أصبح للمستثمرين الاقتص
 خوصصة حيث ان . IDEالأجانب الحرية في الاستثمار في هذه الدول، وعليه تضاعف 

المؤسسات هي المرحلة الأولى لسقوط الانظمة الشيوعية، إذ مكنت المواطنين من الحصول على 
                                                           

1 Elena Barbu, Op cit, 2005, p: 12. 
2 Juvin H, Les marchés financiers, voyage au cœur de la finance mondiale, Editions 
d’Organisations,2004, p: 31. 
3 Elena Barbu , Op cit, p: 14. 
4 Ibid, p p: 14-15. 
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التالي أصبحت هذه الاسهم مدرجة في البورصات مما أدى إلى أسهم في المؤسسات الخاصة، ب
 .تطور هذه الأخيرة

 اصبحت الشركات تبحث  1990، بداية سنة )جغرافيا، كميا وقطاعيا : ( توسع اسواق المال
عن تمويلات خارج البلاد مما أدى إلى كثرة السندات المكتتبة وكثرة المعاملات على هذه السندات 

 .لسندات وضاعف من معاملاتهامما زاد في عدد ا

 تلبية الطلبات المتزايدة للمستثمرين من أجل صيغ مالية : تنظيم الصيغ والمنتوجات المالية
286Fتمكنهم من الحصول على مستوى من تغطية الاخطار في نفس الوقت الحصول على المردودية

1. 

 الذي )نترنتالا(هو تطور الاعلام والاتصال : عامل آخر يؤثر على تطور أسواق المال ،
سهل الاتصالات الالكترونية وقلص الابعاد الجغرافية بالتالي أصبح بالإمكان التواصل مع أسواق 

 .المال في أي وقت ومن أي مكان

نلاحظ ان تأثير الانجلوسكسونية على التوافق المحاسبي الدولي عن طريق تصنيف عليه و 
) اطغاء(وبالتالي هيمنة . ي لنسبة الفائدةالبورصات، المؤسسات، الماركات وكذلك المؤشر الاساس

،  2003امريكا الشمالية على المناطق الجغرافية الاخرى من خلال نشاط أسواق المال في سنة 
) 10(حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية توجه تطور السواق مالية في أوروبا، حيث تعتبر عشر

ماركاتها ) 10من  08(ريكية، وثمانية الأوائل منها أم) 5(أكبر مؤسسات في العالم خمسة 
 .ومنه نلاحظ تأثير الأنجلوساكسونية على النظام المالي العالمي 287F2.أمريكية

 

 التوافق المحاسبي الدولي في مواجهة العامل التمويلي: الفرع الثالث

 IASCالعامل الاقتصادي ساهم في نشأة التوافق المحاسبي الدولي والمنظمات المهنية  

فمن جهة البورصات  .قاد العامل التمويلي مسار التوافق المحاسبي الدولي 1980وبعد ، FASBو
بحاجة إلى عدد كبير من الشركات المدرجة من أجل رفع أرباحها ومردوديتها، ومن جهة أخرى 
الشركات نفسها ارادت ان تكون مدرجة في البورصات العالمية بأقل تكلفة هذا الذي دفع إلى البحث 

 288F3.ظام محاسبي قابل للتطبيق كلما استدعى الامر، والذي ترجمة بالتوافق المحاسبي الدوليوإيجاد ن

 

 
 

                                                           
1 Juvin H, Op cit, p:  . 66  
2
 Le magazine publie l'édition 2003 de son classement Info Tech 100. Parmi les quatre sociétés françaises 

couronnées figurent Orange, France Télécom et Wanadoo.  (Lundi 16 juin 2003), 
http://www.journaldunet.com/0306/030616bw.shtml. 
3 Elena Barbu, Op cit, p: 16. 

http://www.journaldunet.com/0306/030616bw.shtml
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نماذج عوامل البيئة المحاسبية وتأثيرها على التوافق المحاسبي : المطلب الثالث
 الدولي

هناك نموذجين استخرجا من تحليل المقارنة بين مسار التوافق المحاسبي الدولي والعوامل 
محاسبية، النموذج الأول يتعلق  بتطور العلاقة بين مسار التوافق المحاسبي الدولي وعامل البيئة ال

البيئة المحاسبية عبر الزمن، والثاني يظهر التداخلات بين الاحداث الاقتصادية، المالية، الثقافية 
 .والتشريعية، السياسية إلى آخره مع تطور مسار التوافق المحاسبي الدولي

علاقة التوافق المحاسبي الدولي بعوامل البيئة عبر لالنموذج الأول : الفرع الأول
 الزمن

التوافق المحاسبي الدولي وعوامل بيئة المحاسبة تطورا باستمرار على مر السنين، سوف 
نحاول عرض الوضعية التسلسلية لمختلف الروابط بين مسار التوافق المحاسبي الدولي وعوامل 

289Fسنة  50سبية على مدة البيئة المحا

1. 

قبل نشأة التوافق المحاسبي الدولي، كانت عوامل البيئة المحاسبية سبب في الاختلافات المحاسبية 
أشارت . بين الدول، وكنتيجة كانت تسعى هذه الأخيرة إلى ضرورة التوافق المحاسبي الدولي

نية، إلى ضرورة ايجاد نظام الثقافات المختلفة، والمستوى الاقتصادي المتباين والمفاهيم الوط
ومن جهة اخرى تطلب كل من توسع الاستثمار الاجنبي المباشر، التبادل الحر . محاسبي واحد

والتجارة الدولية إلى فهم أحسن للوضعية المحاسبية والمالية للشركات المتعددة الجنسية وعليه 
ق المحاسبي الدولي في سنوات فبعد نشأة التواف. ضرورة حتمية لإيجاد التوافق المحاسبي الدولي

أين لعب العامل الاقتصادي دور هام . ، اصبح وجود تأثير لعوامل البيئة المحاسبية1966-1967
في تلك الفترة وكذلك بالنسبة لتطور التجارة الدولية وتحقيق الاستثمار الخارجي المباشر، مما دفع 

ية معترف بها على المستوى الدولي، مؤسسي التوافق المحاسبي الدولي إلى ايجاد معايير محاسب
 .ومنه في تلك الفترة أثرت العوامل الاقتصادية والسياسية على مسار التوافق المحاسبي الدولي

وخلال الثمانينات . وبعد ذلك أصبح التوافق المحاسبي الدولي وبيئته المحاسبية في تداخل مستمر
، عن طريق موجة التحرر من القيود التنظيمية،  توسع الأسواق المالية، وتنوع منتوجاتها )1980(

يق المالية، أصبح العامل المالي هو الحافز من أجل خلق حالة جديدة في العالم وذلك عن طر 
على التغيرات والتحولات في مسار  -وبالاستناد إلى العامل السياسي –العامل التمويلي الذي أثر 

                                                           
1Elena Barbu, Op cit, p: 21. 
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، مشروع المقارنة، اتفاقية بين  FASBو IASCالتوافق المحاسبي الدولي وذلك عن طرق انشاء 
IASC وIOSCO وحديثا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من طرف الاتحاد الأوروبي. 

طول هذا المسار كان التوافق المحاسبي الدولي يأخذ بعين الاعتبار المطالب السياسية  وعلى
هذا التصنيف لم يستطع . والثقافية من اجل قبول وتطبيق المعايير المحاسبية في الدول الأوروبية

 .تجاهل الثقافات المحلية

ولي وعوامل البيئة النموذج الثاني للتداخلات بين التوافق المحاسبي الد: الفرع الثاني
 المحاسبية

هذا النموذج يلقى الضوء على العلاقات بين مختلف عوامل البيئة المحاسبية وبين التوافق 
 .المحاسبي الدولي

 التوافق المحاسبي الدوليالعامل الاقتصادي و  :أولا

التبادل الحر والنهضة التكنولوجية هما العاملان الأساسيان اللذان أديا إلى التطور   
من أجل . وتطور التجارة الدولية IDEالاقتصادي الذي تجسد في تعدد الاستثمار الأجنبي المباشر 

الحصول على المواد الأولية، الأسواق، اليد العاملة الرخيصة، التسهيلات التشريعية، حيث قامت 
اذ أن المؤسسة الأم . لمؤسسات بخلق المصانع في الخارج وفروع في مناطق مختلفة من العالما

كانت في حاجة للحصول على صورة موثوق بها عن نشاطات فروعاتها، وعليه أحست هذه 
والعديد من الاسباب . الشركات المتعددة الجنسية بأهمية الحصول على مرجعية محاسبية واحدة

 : لضرورةكانت وراء هذه ا

من أجل فهم وتحليل وضعيات الفروع أو مؤسسات أجنبية من أجل اختيار أفضل   -
 الاستثمارات؛

 ثانيا من أجل ادراج المؤسسات في أسواق رؤوس الأموال؛  -

 ثالثا من أجل جلب الاستثمارات الخارجية إلى الدول؛  -

 .وأخيرا من أجل ايجاد ودخول أسواق اخرى -

بعد تطبيق . اسبي الدولي لم يكن يؤثر على سياق النشاط الاقتصاديالتوافق المح 1970ففي سنة 
أصبح التوافق المحاسبي يؤدي إلى . في الاتحاد الأوربي 2005المعايير المحاسبية الدولية سنة 

ارتفاع التجارة الدولية والاستثمارات الخارجية المباشرة، وعليه سوف يصبح له تأثير كبير على 
 .العامل الاقتصادي
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 العامل التمويلي والتوافق المحاسبي الدولي: ثانيا

منذ ثلاثين سنة لعب العامل التمويلي دورا هاما في التطور العالمي وفي مسار التوافق   
" D 3"، وكذلك بـ )الانترنت وتطور الاتصال(المحاسبي الدولي، وبتسهيل التطور التكنولوجي 

290F

المالية والنقدية، الغاء الحواجز بين المهام المالية ومختلف الليبيرالية : التحرر من القيود التنظيمية(1
بالتالي أصبح العامل التمويلي أهم عامل ). الأسواق المالية، إلغاء الوساطة بالنسبة للشركات المالية

 .في تطور الاقتصاد، المجتمع والعالم بصورة عامة

لبورصات بمعايير المحاسبة أدى الضغط المالي على التوافق المحاسبي الدولي إلى اعتراف ا
سنوات ألزمت هذه البورصات الشركات الأوروبية ) 10(، وبعد عشر 1995الدولية في سنة 

اهم منظمة مالية في العالم، طالبت بنوعية خاصة من  IOSCOاذ ان . المدرجة بتطبيق المعايير
لتمويلي يؤثر وينسق بالتالي أصبح العامل ا. المعايير المحاسبية من أجل الاعتراف في البورصة

ومنه توجد بين معدي المعايير والعامل التمويلي روابط . مسار نشأة المعايير المحاسبية الدولية
ثابتة، ولكن بشكل عام يتوجب على التوافق المحاسبي الدولي ان يتبع متطلبات النظام المالي 

الانفتاح على التوظيفات المالية بيد ان التوافق المحاسبي الدولي سمح للشركات الأوروبية ب. العالمي
 .الدولية

 العامل السياسي و التوافق المحاسبي الدولي: ثالثا

اذ ان . يعتبر العامل السياسي عامل غير مباشر في تطور مسار التوافق المحاسبي الدولي  
المتطلبات الاقتصادية والمالية تتكون بفضل الجهات الفاعلة السياسية بالتالي هناك تداخل بين 

افق وفي نفس الوقت يؤثر العامل السياسي على التو .  العوامل الاقتصادية والمالية والعامل السياسي
فتطبيق المعايير المحاسبية الدولية . المحاسبي الدولي عن طريق المتطلبات الاقتصادية والمالية

الناتجة عن التوافق المحاسبي الدولي يحتاج إلى قرار سياسي، على سبيل المثال، اعتراف البورصة 
اد ، أو تطبيق المعايير في الاتحIOSCOو IASCفي الاتفاقية بين  1995الذي حدث سنة 

الأوروبي كان عن طريق اللجنة الأوروبية، ومنه القرار السياسي هو الذي يخلق الرابط بين مسار 
 .التوافق المحاسبي الدولي والشركات الأوروبية المدرجة في البورصات

 العامل الثقافي والتوافق المحاسبي الدولي: رابعا

من أجل هذا . المحاسبية الدوليةالثقافة الوطنية كانت دائما العائق أمام تطبيق المعايير 
فهم الأبعاد الثقافية لكل مجتمع من أجل أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع وتطبيق  IASCحاول 

فبعد تطبيق المعايير المحاسبية أصبحت الثقافة المحلية متأثرة بمسار . المعايير المحاسبية الدولية
العام للمعايير المحاسبية الدولية يتمثل في  فالتطبيق. التوافق المحاسبي الدولي وقيمه الثقافية

                                                           
1
  Trois D = Déréglementation, Décloisonnement, Désintermédiation. 
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ومن جهة أخرى أدت الثقافة . الإجراء السياسي ذو تداعيات على الثقافة المحاسبية لكل دولة
الوطنية إلى رد فعل سياسي للمنظمات المهنية لمواجهة التوافق المحاسبي الدولي، وعليه فإن 

 .لسياسيالعامل الثقافي يجد نفسه في تداخل مع العامل ا

 ثر المتغيرات البيئية على التوافق مع معايير المحاسبة الدوليةأ:  الرابعالمطلب 

 ومقوماتها

في ضوء ما سبق يتضح أن هناك اعتبارات منهجية وضرورة عملية لدمج العوامل البيئية 
291Fضمن الوظائف المالية للمؤسسة، وإدخال التغيرات البيئية ضمن مدخلات عملية اتخاذ القرارات

1. 

ن تتمتع بدرجة عالية من المرونة تسمح أتتأثر المحاسبة بنتائج البيئة المحيطة بها، ولهذا ينبغي إذ 
لها بمسايرة هذه العوامل المختلفة، فتغير النظام السياسي والاقتصادي يقتضي تعديل تقرير النظام 

نجاح الاصلاحات المالي، ويعتبر ذلك التعديل في المحاسبة ومعايير الافصاح أمرا جوهريا ل
292Fالاقتصادية 

2. 

 المتغيرات البيئية على التوافق مع معايير المحاسبة الدولية  اثر: الفرع الأول

ان تطور الفكر المحاسبي والممارسة العملية يرجع إلى التعرف على العوامل البيئية التي 
صولها أرفة تسبب هذا التطور، ويتوقف استيعاب محصلة الافكار المحاسبية القائمة على مع

فكار دائما وليدة ظروف بيئة معينة، ونتاج عقل بشري نشأ في وظروف نشأتها، حيث كانت هذه الأ
 .بيئة ثقافية محددة

ثرت في أهم العوامل التي أن التغيرات في البيئة الاقتصادية تعد من أويجد المتتبع لهذه التطورات 
هداف المحاسبة خلال جميع مراحل تطورها المختلفة على انتاج بيانات أهذا التطور، حيث انصبت 

وهو ما تكشف عنه دراسة الظروف البيئية التي لازمت كل . ومعلومات تتعلق بالسلوك الاقتصادي
من نظام الاقتصاد الحر ونظام الاقتصاد المخطط مركزيا، فالنظام الاقتصادي يعد محددا بيئيا 

بي، كما تحليل طبيعة المعرفة المحاسبية يكشف عن استجاباتها لتأثير لنظام المعلومات المحاس
الاسقاط غير الموضوعي لتأثير  محاولةوبذلك تعد . المتغيرات البيئية على مستوى الاطار النظري

فطالما تؤثر تلك المتغيرات . المتغيرات البيئة على المعايير المحاسبية محاولة مشكوكا في قبولها
ى على موضوع وأهداف المحاسبة، وعلى وظيفتي القياس والاتصال المحاسبي فإنها بصورة أو بأخر 

تؤثر بالتبعية على المعايير التي يتحدد في ضوئها طرق القياس، وأسلوب الافصاح في البيئة 

                                                           
 .34، ص 2000عيسي حسين، نظم ادارة التكاليف البيئية اطار مقترح، مؤتمر المحاسبة عن الأداء لمواجهة التحديات المعاصرة، ماي، 1
 .66: أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص 2
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وتسعى المحاولات التي تبذلها الهيئات المحاسبية على النطاق الدولي إلى عملية التوافق . يةنالمع
 .المحاسبي بين دول العالم بما لا يتعارض مع المتطلبات والبيئة المحلية لتلك الدولوالتوحيد 

ن مجالات اصدار معايير محاسبية دولية قد نشأت في نطاق الدول أويكشف الواقع العملي 
ن أساس أالصناعية المتقدمة، ومن ثم فالمعايير التي تصدر عنها تلائم مجتمع هذه الدول، على 

حاسبية التي تستقر في الممارسة العملية عادة ما تعتبر نتاجا للفعل السياسي، حيث المعايير الم
يتسم اقتصاد تلك الدول بوجود سوق نشط لرأس المال، فإن المساهمين والمحللين الماليين ورجال 

ويظهر البعد السياسي . البنوك والمال يمثلون فئة المستخدمين الأساسية للقوائم والتقارير المالية
للمعايير المحاسبية حينما يتم اصدارها من قبل التنظيمات المحاسبية لتلبية وإفادة هؤلاء 

كما يؤكد ذلك ايضا قيام بعض المؤسسات المالية والسياسية في تلك . ساسيينالمستخدمين الأ
 .الدول بإلزام الشركات بإعداد قوائمها المالية الختامية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية

لرغم من أن مجلس معايير المحاسبة الدولية يؤكد على أن ضمان فعالية توحيد المعايير وبا
ن تكون المعايير المحاسبية الموحدة محصلة للتنسيق بين أالمحاسبية على المستوى الدولي، يتطلب 

ن البعض يقرر أن أحد أسباب أالمعايير المحاسبية المعمول بها في الدول الاعضاء إلا 
غالبا ما يجد نفسه  ISABت بين الدول من ناحية تطبيقها لمعايير المحاسبية الدولية هو الاختلافا

متأثر بالقواعد المحاسبية المعمول بها في عدد من الدول الاعضاء دون أن يجهد نفسه في فحص 
وقد أدى ذلك إلى عدم وجود اتفاق عام في الممارسة . ودراسة المعايير المقبولة في الدول الاخرى

لعملية على مستوى الدول الأعضاء، ومازالت توجد صعوبة في ايجاد تلك المعايير التي تلقى ا
القبول العام والقابلية للتطبيق، بسبب اختلافات الظروف البيئية بين الدول الأعضاء، وهو ما 
 اعترف به مجلس معايير المحاسبة الدولية، من خلال عدم تدخله في تفاصيل المعايير المحاسبية،

في حدود ما هو في الأصل  مقبول على المستوى الدولي ومستخدم في دولة أو اخرى من  إلا
الدول الاعضاء، مع التأكيد على ضرورة الافصاح عن الاختلافات بين المعايير المحلية والمعايير 

تحتويه هذه الدولية عند اعداد القوائم المالية الختامية، حيث يعد ذلك مطلبا أساسيا لتحقيق قابلية ما 
 . القوائم للمقارنة

محتوى تحليل الميزانيات العامة، وما ترتبط بها من  تناولتالتي  الدراساتوتوضح احدى 
دولة أنه بالرغم من الجهود  23مؤسسة من  1000افية لعدد من المؤسسات تبلغ ضملاحظات ا

اختلافات هامة بين هذه  المبذولة لتوحيد المعايير المحاسبية على المستوى الدولي، فمازال يوجد
 293F1.المعايير، وبين ما تطبقه المؤسسات في الدول الصناعية المتقدمة

 

                                                           
1
 .173و 169 :، صمرجع سابقمحمد عباس بدوي، الاميرة ابراهيم عثمان،   



160  

 

 

  معايير المحاسبة الدولية والتوحيد مع  لتوافقالبيئية ل المقومات :الفرع الثاني

 كي لها مقومات تتوافر أن فيها والاندماج الكلية الدولية البيئة مع التوافق تريد دولة لأي ينبغي

 ينبغي المحاسبية الدولية المعايير مع معينة بيئة توافق على العمل يتم ولكي الدولية بالبيئة تندمج

294Fوهي هذه المقومات تلبي البيئة هذه في متطلبات وتوافر جهة، من التوافق لهذا مقومات وجود

1: 

مع  تتوافق أن أي العالمية، البيئة مع الدولة تتوافق أن هذا ويعني ، بالعولمة تتصف بيئة -1
 الدولية وفي الصبغة ذات أو الدولية المؤسسات إلى الانضمام حيث من وبيئتها العولمة صفات

 مجلس  ،IOSCO العالمية البورصات منظمة واتفاقياتها، وشروطها العالمية التجارة منظمة مقدمتها

 .وغيرها IASB الدولية المحاسبة معايير

 وإزالة اي الدولية المتطلبات مع يتوافق بما وتعديلها والأنظمة والقوانين التشريعات تكييف -2

 والتجارة مجالات الصناعة في الدولية المعايير تطبيق يسهل بحيث معها تطابق عدم أو تعارض

 .وغيرها والمحاسبة

الاقتصادية  الوحدات بيئة أي الجزئي الاقتصاد بيئة هي للبلد الاقتصادية البيئة تكون أن -3
 أو موجهًا أو قائدًا دورًا وليس وتنسيقيًا تنظيميًا دورًا كونه إلى الدولة دور عيتراج وهنا )الشركات(

 .مالكًا أو مسيطرًا

 التقنية استخدامات هو الفني بالتكييف والمقصود البلد، لمواطني والنفسي الفني التكييف  -4

 البلد مواطني تقبل به فيقصد النفسي التكييف أما جيدة، وإمكانيات كفؤة بطرق العمل مجال في الحديثة

 295F2:بالاضافة إلى المقومات التالية .العولمة وتوجهاتها لثقافة

حيث أن هناك دراسات اكدت على اهمية توافق وتجانس القوانين : مقومات البيئة القانونية -5
المحلية مع معايير التقارير المالية الدولية، وذلك من أجل تحقيق التوافق المرغوب فيه جراء تطبيق 

حيث بينت هذه الدراسات انه يجب عمل بعض التعديلات إما في  .التقارير المالية الدولية معايير
المعايير الدولية نفسها أوفي القوانين المحلية مثل قانون الشركات في الدول النامية لضمان التطبيق 

ارير المالية وبالتالي يجب على القوانين المحلية ان تتجاوب مع معايير التق. الفعال لهذه المعايير
ن أوالأهم من ذلك . الدولية والتعديلات التي تطرأ عليها، بحيث تدعم تطبيقها بشكل مفهوم وسهل

ن توفر القوانين الملائمة التي تمكن الدولة من تبني وتطبيق أالسلطة التشريعية في كل دولة يجب 
 . المعايير الدولية للتقارير المالية

                                                           
1
 .14: مرجع سابق، ص ،الجرف محمد السيد أحمد ياسر  

2
بهاء العريني، ليلى الداعور، مقومات تطبيق معايير التقارير المالية في دولة فلسطين، يوم دراسي بعنون أكاديميون ومحاسبون يطالبون  

 .9: ، ص2013مارس  20بإيجاد جسم مهني مخول لتنظيم مهنة المحاسبة في فلسطين، الجامعة الاسلامية، غزة،  يوم
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ان آلية فعالة وقوية لتطبيق المعايير يتطلب الحاجة إلى إن ضم:مقومات البيئة التشريعية -6
لذا يحتاج التوافق مع معايير . دعم الهيئات التشريعية بالسلطة التشريعية وميزانيات كبيرة لذلك

وفعالية . المحاسبة الدولية إلى بنية تحتية تشريعية ملائمة تحتوي على آليات فعالة لتنفيذ القانون
انون تتطلب توفير كوادر مؤهلة وتمويل كافي ودعم قانوني يتوافق مع المعايير الهيئات في تنفيذ الق

 . الدولية واستخدام نظام عقوبات ملائم في حالة عدم الامتثال للمعايير الدولية للمحاسبة

المقصود هنا بالبيئة التجارية هو الدلالة على خصائص ومزايا  :مقومات البيئة التجارية  -7
المؤسسة والثقافة الاستثمارية السائدة والنظام المالي، حيث أن استعداد المؤسسة لتطبيق المعايير 
الدولية عامل مهم لنجاح تطبيق المعايير الدولية، وذلك من توظيفها لعدد كافي من المحاسبين ذوي 

العالية وفي قدرتها على تعديل نظامها المحاسبي ليتوافق مع متطلبات تطبيق  الخبرة والكفاءات
 .نظام المعايير الدولية

لكي يتم ضمان نجاح مبادرات توافق المعايير الدولية فإن على المعايير الدولية أن تكون ومنه 
ملائمة لجميع أنواع الاقتصاديات الدولية، فالاحتياجات الخاصة بالدول النامية عامة وبالدول 

ن العربية خاصة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حيث أن ملائمة المعايير الدولية لهذه الدول يجب أ
، وإلا فلن تؤدي كل الجهود الرامية نحو التوافق الدولي للمعايير  IASBيكون احد أهداف 

 .المحاسبية إلى النتائج المرغوبة والمنشودة منها
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 :خلاصة الفصل

العوامل والمتغيرات تختلف فيما بينها من حيث طبيعتها  حسب الدراسات الأكاديمية فإن
نظمة والممارسات المحاسبية، ومن حيث علاقتها التأثيرية بغيرها ومن حيث طريقة تأثيرها على الأ

عوامل أو مؤثرات خارجية بالنسبة للدولة  إلاهي  من العوامل والمتغيرات، فبعض هذه العوامل ما
أو الاقتصادي، /ثرات الخارجية على الاحتلال، النفوذ السياسي ووتشتمل مجموعة المؤ . المعينة

الشركات المتعددة الجنسية والاستثمار الاجنبي المباشر، شركات المحاسبة والمراجعة الدولية، جهود 
بخلاف ( أما باقي المتغيرات . الهيئات والمنظمات الدولية الهادفة إلى تنميط الممارسات المحاسبية

تمثل مجموعة المتغيرات البيئية السائدة داخل الدولة المعينة، وتؤثر مباشرة على ) جتمعأبعاد قيم الم
نتيجة لتحولات  –ويؤدي التغير في خصائص البيئة الداخلية . النظام والممارسات المحاسبية فيها

 إلى حدوث تطورات في النظام أو –داخلية بحتة أو نتيجة تأثير أحد أو بعض المؤثرات الخارجية 

تؤثر قيم المجتمع السائدة في دولة معينة على النظام المحاسبي كما . الممارسات المحاسبية
نها تؤثر على المتغيرات البيئية الداخلية أوالممارسات المحاسبية فيها بطريقة متفردة، فضلا عن 

 . بالعوامل أو المتغيرات الخارجية وتتأثر

ل تتميز بمحدودية تدخنها نجد أ، في ظلها لدوليةية اسبلمحايير المعاتم إعداد ا لتيا البيئة أما
 الكبيرة التابعة للقطاعت للشركا كليةسيطرة شبه ل في مقاب، طات الاقتصاديةالنشامة في لحكوا

من ل تطبق أنظمة محاسبية متطورة ومعقدة يديرها محاسبون على مستوى عا لتيوا، صلخاا
رئيسي ل عليها بشك الإعتماديتم ، منظمة ومتقدمة جدا ليةسواق مابالإضافة إلى وجود أ، الكفاءة

الأمر ، قلسوا لآليةيتم وفقا  قتصاديةارد الالموفإن توزيع ا لتاليوبا، الاستثماراتل في تموي
والمستثمرين حملة الأسهم  لىرة أساسا إلمنشوا لماليةائم القوضرورة توجيه ا إلىي أدى لذا

على الأنظمة المحاسبية للدول التي لا تتمتع بهذه بالتالي فإن هذا الوضع سيؤثر  .المحليين
 .الخصائص البيئية

 

وفي الأخير يمكن القول أن المتغيرات الاقتصادية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الوحدات 
الاقتصادية ونشاطها، بالتالي على ممارساتها المحاسبية بشكل خاص، والنظام المحاسبي المتبع في 

 .  الدولة بشكل عام

 

 

 

 



  

 

 

 

 :الفصل الثالث
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دراسة وتحليل النظام المحاسبي المالي في ظل التوافق : الفصل الثالث
 المحاسبي الدولي

 

 : تمهيد

ومن ، طار تغيير القوانين والتشريعات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية من جهةإفي           

تم ، الاقتصادي الاشتراكي آنذاك من جهة اخرىيجاد مرجعية محاسبية تتماشى مع النهج إجل أ

والمتمثل في اعداد المخطط  35-75 مرصدار تشريع خاص بالعمل المحاسبي و هو الأإ

، سنة 30الذي عملت به المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لأكثر من ) PCN(المحاسبي الوطني  

صلاحات لى الإإلى اقتصاد السوق، بالإضافة إموجه  اقتصادونظرا لتغيير النهج الاقتصادي من 

التطورات الاقتصادية  يصبح هذا المخطط لا يسار أالاقتصادية الخاصة بعشرية التسعينات 

و المتضمن النظام المحاسبي المالي والذي  07/11و تم استبداله بتشريع جديد في قانون  ،الجديدة

 .التأجيل لمدة سنة بعد  2010ول جانفي أمن  ابتداءصبح ساري المفعول أ

اعمال إلى غاية  لمنظومة المحاسبية الجزائريةلذا سنتطرق في هذا الفصل إلى مسار ا         

 هإعداد واستراتيجيةماهية و  لإعداد النظام المحاسبي المالي، الاصلاح المحاسبي في الجزائر

. التطبيقيالنظري و  هاطار مكونات ، مع توضيح في المؤسسات الاقتصادية ه الأوليتطبيق وإجراءات

لى الأبحاث التي قامت إوهذا من أجل مقارنة مدى توافقه مع معايير المحاسبة الدولية، والتطرق 

الاثار والصعوبات في تطبيق مع استخراج أهم  تحليل وانتقاد الاصلاح المحاسبي في الجزائرب

  النظام المحاسبي المالي
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 ة في الجزائريلمنظومة المحاسبصلاحات اإ :المبحث الأول

، إلى غاية إعداد هدافهأهميته و أ ،دوافع الاصلاح المحاسبي في الجزائر سنتطرق إلى
 .النظام المحاسبي المالي

 في الجزائرلمنظومة المحاسبية ا مسار: الأولالمطلب 

  296F1:إلى 2007لى غاية سنة إالفترة ما بعد الاستقلال في يمكن تقسيم التشريع المحاسبي      

استعملت الجزائر بعد استقلالها مباشرة :1975لى سنة إما بعد الاستقلال  الأولى الفترة -
-62ساسي رقم صدرت الحكومة الجزائرية القانون الأأفقد  ،المنظومة التشريعية والقانونية الفرنسية

القانونية الفرنسية والقاضي بتمديد العمل بالنصوص  1962ديسمبر  31الصادر في 157
فقد استمر العمل بالتشريع المحاسبي الفرنسي والمتمثل  .باستثناء التي لها علاقة بالسيادة الوطنية

كان هذا الاطار التشريعي كافيا للاستجابة لمتطلبات و  .1957 لسنةفي المخطط المحاسبي العام 
مات الاقتصادية والمالية تلك المرحلة خاصة العمل على ضمان الاستمرارية في تدفق المعلو 

تميزت هذه الفترة من ناحية التنظيم الاقتصادي و  .دارة الضرائبإلى الادارة الوطنية ومنها إالموجهة 
ومنه بدأت فكرة ضرورة  ،المحروقات ،البنوك ،المناجم طاعاتقبالبدء في عملية التأميم خاصة 

ة التغيير في المفاهيم وطرق التسيير وجود مرجعية محاسبية تترجم التطور الجديد للاقتصاد وخاص
كما تميزت هذه المرحلة من الناحية التنظيمية  .التي سترافق التوجه الجديد في الفلسفة الاقتصادية

 *لا وهو المجلس الاعلى للتقنية المحاسبية أبتأسيس هيكل جديد يشرف على المهنة المحاسبية 

(CSTC)  ينظم مهنة الخبير المحاسب و المحاسب خر آكما تم تدعيم العمل المحاسبي بنص
297Fالمعتمد

وتكملة لهذه التحولات جاءت نصوص قانونية اخرى لتنظيم المهنة المحاسبية خاصة  .2
 :ساسيين هما أصدار نصين إجانب التكوين حيث تم 

نشاء إ والمتعلق بتنظيم الدراسات الجامعية و  1972أفريل  18الصادر في  83-72المرسوم  -
 .يسانس علوم مالية و محاسبيةتخصص جديد هو ل

 .المهني التكويني لخبراء المحاسبة والمتعلق بتنظيم التربص1972أفريل  18في 84-72المرسوم  -

                                                           

 1
شكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤهل، مداخله إمختار مسامح، النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد و  

ارية العلوم الاقتصادية و التج ضمن الملتقى الدولي الأول حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية، معهد
 .04، ص2010جانفي  18 -17علوم التسيير، المركز الجامعي الوادي، الجزائر و 

∗ Le conseil supérieur de la technique comptable (CSTC)  
2
 . 1971ديسمبر 29الصادر في  71/82مر رقم الأ  
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تلت :  2007لى إ 1975لفترة الممتدة من لالتشريع المحاسبي الجزائري  :الفترة الثانية -
داة ترجمة أن المحاسبة أما و ب ،الاستقلال فترة تحولات مست كل جوانب الحياة ومنها الاقتصادية

بالتالي جاء القانون المحاسبي  .خرىن تتأثر بالتغيرات هي الأأفكان يجب  ،العديد من هذه الجوانب
والمتعلق بالمخطط المحاسبي  1975أفريل  29الصادر في  35-75مر رقم في الأ والمتضمن

هذا القانون  من صدور وكان الهدف، 1976سريان مفعوله في الفاتح جانفي  أالوطني الذي بد
مجالات الحياة منها الاقتصادية  فيالتنظيم الفرنسي  سياسية تتعلق بالابتعاد عن اعتبارات

دوات التسجيل والقياس والافصاح المحاسبي ألى ضرورة تأقلم ومسايرة إبالإضافة ، والمحاسبية
وتميز هذا  .شتراكيةالتوجه الاقتصادي المتسم بالا للنشاطات الوطنية مع التعبير الحاصل وهو

معلومات تحتاج  بإنتاجالمصطلحات التي تدل على التوجه الوطني للاقتصاد والاهتمام المخطط ب
لى ايجاد الناتج إ الهدف من تجميع معلومات المؤسساتحيث كان  اليها مختلف مصالح الدولة

298Fالحقيقيةنواتجها داء المؤسسة و أهم من قياس وتحليل أ ،وتحديد الوعاء الضريبي ،PIBالمحلي 

1 . 

دون مشاكل ميدانية لغاية نهاية الثمانينات وبعبارة -  -PCN 35-75استمر العمل بالقانون ولقد 
 ،1988دى مهمته بنجاح لغاية البدء في اصلاحات جديدة ابتداء من أن هذا المرجع أخرى أ

لى اقتصاد تتحكم فيه إداري موجه إتغيير النهج الاقتصادي المتبع من اقتصاد  يوالبدء بالتفكير ف
وهنا بدأت تظهر محدودية المخطط المحاسبي الوطني للتكفل بالانشغالات  ،وى السوققوتسيره 
دخال اصلاحات و تعديلات على هذا المرجع إففي بداية التسعينات بدأ التفكير في  .الجديدة

ع الفلاحي سنة كالقطا:خاصة على شكل نصوص تطبيقية لمحاسبات قطاعية  ،المحاسبي
 1989طاع السياحة ق ،1988قطاع البناء والاشغال العمومية ، 1987طاع التأمينات ق ،1987

1999299Fسنة  ∗ومحاسبة الشركات القابضة   1992 سنة قطاع البنوك والمؤسسات المصرفيةو 

2 .

جري على المخطط المحاسبي الوطني هو التعديل الذي تم بموجب القرار المؤرخ أهم تعديل ألعل و 
المتضمن تكييف المخطط المحاسبي الوطني لنشاط الشركات القابضة  1999كتوبر أ 09في 

300Fدماج حسابات المجمعاتإ و 

يمس بمحتوى المخطط في حد ذاته  ن هذا التعديل لمأوالملاحظ . 3
301Fلم تكن موجودة من قبل كحساب توظيفات مالية ضاف بعض الحسابات التيأنما إ و 

في هذه  . 4
صلاح النقائص و تحديث المخطط المحاسبي إالفترة تكفل المجلس الوطني المحاسبي بمهمة 

                                                           
1 A.Boukhezzar et P .Conso، la gestion financière adaptée au contexte Algérien، OPU Alger، 1994، P:50. 

2
 .  5: مختار مسامح، مرجع سابق، ص  

3
 . 53: ، ص2005محمد بوتين، المحاسبة العامة للمؤسسة، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   

4
مراد ايت محمد، سفيان ابحري، النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر، تحديات و أهداف، مداخله ضمن الملتقى الدولي حول   

، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،  IAS-IFRSالاطار المفاهيمي للنظام الجديد و آليات تطبيقه في ظل المعايير المحاسبية الدولية 
 . 3: ، ص2009دحلب، البليدة، جامعة سعد 
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عداد إ الوطني وذلك باعتبار المجلس الهيئة الوطنية المؤهلة للقيام بأعمال التوحيد المحاسبي و 
302Fالمعايير المحاسبية

ن المجلس وبصفته هيئة استشارية موضوع تحت سلطة ألى إمع الاشارة . 1
303Fو الافراد الطالبين لهذه الاستشارةأراءه غير ملزمة للمؤسسات والهيئات آن أ إلا ،وزير المالية

كما  .2
304Fن وظيفة التنظيم المحاسبي تندرج ضمن صلاحيات المديرية العامة للمحاسبةأنشير 

جل أومن . 3
فريل من سنة أفي شهر  ل المجلس الوطني المحاسبيتحديث المخطط المحاسبي الوطني شك

  PCN ولا بتقييمأحيث باشرت اللجنة عملها  ،لجنة قيادية مهمتها تعديل هذا المخطط  2001

لا سيما الممارسين  ،لى كافة المعنيين بتغيير المخططإرسلت أ استماراتعداد إ قوذلك عن طري
بعد استغلال هذه  .المستغلة للمعلومة المحاسبية المؤسسات والادارات ،ة المحاسبةنحرار لمهالأ

كونت اللجنة بذلك ملخص تقييمها للمخطط المحاسبي  ،الاستمارات وجمعها و تلخيص محتواها
 305F4:ـالوطني، ومن أجل اعادة اصلاح النقائص استعين بمجموعة من الخبراء الفرنسيين التابعين ل

المنظمة الفرنسية للخبراء الفرنسيين مجلس ، CNC) (لمجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي ا
)CSOEC(  الهيئة الوطنية لمحافظي الحسابات ، و)CNCC( . الهيئات هناك هذه  لىإبالإضافة

المساعدة في تغيير المخطط المحاسبي  دورهو  آنذاك، المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبين
تقضي بإحلال  ،جية توحيد محاسبيوبعد الدراسة من قبل هيئات المجلس تم تبني استراتي. الوطني

أما  .المخطط المحاسبي الوطني بنظام محاسبي جديد متوافق مع المعايير المحاسبية الدولية
تعديل  تمثلت في الفترة الخاصة بالقانون التجاري وبتنظيم الشركات خلال للإصلاحات بالنسبة

 08-91وابرزها القانون  1991أفريل  27القانون التجاري وتنظيم علاقات العمل المؤرخ في 

هذا القانون حدد واجبات  ،محافظ  الحسابات و المحاسب المعتمد ،المنظم لمهنة الخبير المحاسبي
المتعلق  136-96صدر المرسوم التنفيذي  1996ما في سنة أ ،وحقوق المحاسبين والمراجعين

ويعتبر تعديل . المعتمد محافظ الحسابات والمحاسب ،مهنة خبير المحاسبلخلاقيات بقانون الأ
 1993افريل  25الصادر في  08-93القانون التجاري الذي جاء به المرسوم التشريعي رقم 

مؤشرا قويا على التوجه الجديد للسياسة  1996ديسمبر  09الصادر في  27-96مر رقم والأ
دة شكال جديأضاف هذا النص ثلاث محاور منها أحيث  ،الاقتصادية وخاصة تنظيم الشركات

 25الصادر في  25-95بالإضافة لقانون رقم . تصفية الشركات والتحكيم التجاري ،للشركات

                                                           
1
من نفس  3كما أن صلاحيات المجلس نص عليها في المادة . 25/09/1996بتاريخ  318-96بموجب المرسوم التشريعي رقم   

 .المرسوم
2
توراه في مداني بن بلغيث، أهمية اصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدك  

 .169: ، ص2004العلوم  الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
3
 .(DGC)المحدد تنظيم الوظائف بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية  1996ديسمبر  08بتاريخ  57حسب القرار رقم   

4
 .172: مداني بن بلغيث، نفس المرجع ، ص  
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 01-2004مر رقم والأ ،والمتعلق بتسيير رؤوس الاموال التجارية التابعة للدولة 1995سبتمبر

 .والمتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها 2004اوت  20الصادر في 

 .وجبت عملية اصلاح المنظومة المحاسبة في الجزائرأالقوانين  في  لتعديلاتومنه كل هذه ا

 2014لى سنة إ 2007التشريع المحاسبي الجزائري للفترة الممتدة من  :الفترة الثالثة -

انون قحسب  2007نوفمبر 25في   بعد كل مراحل الاصلاحات تم تقنين النظام المحاسبي المالي
 الفاتح من ابتداء 1975لغاء المخطط المحاسبي الوطني لسنة إالذي نص على  11-07المالية 

ن سوناطراك هي أكما يجب ذكر  ،وهو تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ،   2009جانفي 
المقبولة   USGAAPالمعايير المحاسبية الامريكية  2006ول مؤسسة جزائرية تبنت منذ جانفي أ

306Fعموما

تعاريف (لى مجموعة من المحاور تؤطر النظام المحاسبي المالي إالقانون تطرق هذا . 1
). الحسابات المجمعة وتغيرات الطرق المحاسبية ،القوائم المالية ،تنظيم المحاسبة ،والاطار النظري

حكام أوالمتضمن تطبيق  2008ماي  26المؤرخ في  156-08في حين حدد المرسوم التنفيذي 
جعة من اتمكين هيئة الرقابة والمر  ،تحضير القوائم المالية ،كيفية تطوير المعايير ،11-07انون قال
كما نص على  .حول مطابقة القوائم المالية للمعلومات المحاسبية المنصوص عليها الرأيبداء إ

لى تحديد محتوى إبالإضافة  11-07وجوب تطبيق المبادئ والاجراءات الواردة في القانون 
حدد قواعد التقييم  2008جويلية  26ما القرار الوزاري المؤرخ في أ .المالية عناصر القوائم

المحاسبة المبسطة المطبقة على ، عرض القوائم المالية وقواعد سير مدونة الحسابات ،المحاسبية
307Fمصطلحا محاسبيا مع الشرح 99كما تضمن  ،المؤسسات الصغيرة

وحلولا تتماشى مع معايير ،  2
 بالاقتصادمع الافصاح عن المعلومات بما يتناسب مع المتطلبات الخاصة  ،المحاسبة الدولية

308Fالوطني

3.  

تضمن شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الاعلام  110-09ما المرسوم التنفيذي أ
جراءات الانتقال من إحددت  2009اكتوبر  29الصادرة بتاريخ  02التعليمة رقم  في حين .ليالآ

وذلك من خلال ، 2010لى الفاتح جانفي إالمخطط المحاسبي المالي وتأجيل تطبيق هذا الاخير 
المترتبة على  للآثارمع تقديم شرح مفصل في الملاحق  2009عادة معالجة المعلومات لسنة إ

ط وكيفية ممارسة عادة تحديد شرو إصلاحات من بينها إكما شهدت هذه الفترة عدة  .عملية الانتقال

                                                           
1
 N.benaouret. système comptable financier (SCF), article Publié, journal  El Watan le 17 - 12 – 2006 

2
المالي ومدى توافقه مع معايير المحاسبة الدولية، مداخله ضمن الملتقى الوطني بعنوان النظام  أمينة بوفرح، دادة دليلة، النظام المحاسبي  

، كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة عبد  IAS/IFRSالمحاسبي المالي بالجزائر وعلاقته بالمعايير الدولية 
 .4 -3: ، ص2013ي جانف 14و  13الحميد بن باديس، مستغانم يومي 

3
سفيان بن بلقاسم، النظام المحاسبي الدولي وترشيد عملية اتخاذ القرار في سياق العولمة وتطور الاسواق المالية، اطروحة دكتوراه في   

 .250، ص 2010-2009العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

http://www.djazairess.com/fr/elwatan
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 المؤرخ 01-10وذلك حسب القانون محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،مهنة الخبير المحاسب

2010309Fجوان  29 في

صدرت مجموعة من المراسيم التنفيذية التي تصب  2011ما في سنة أ .1
 .طار التغيرات على مستوى السلطة التي تحكم مهنة المحاسبة والمراجعة في الجزائرإفي 

تأثير الإصلاحات المحاسبية على هيكلة المنظمات المهنية في : لمطلب الثانيا
 الجزائر

صاحب الاصلاحات في المنظومة المحاسبية التي قام بها المشرع الجزائري تجديدات على 
لما لهذه الهيئات والمنظمات المهنية من دور في  ،مستوى هيئات التنظيم المحاسبي في الجزائر

 .المراقبة والمتابعة لهذه الاصلاحات والعمل على تطبيقها بما يتماشى واطارها العام ،الاشراف

المؤرخ  82-71مر رقم نشأ هذا المجلس بموجب الأأ :المجلس الاعلى للمحاسبة : الفرع الأول
 18مقره بالجزائر العاصمة ويضم  ،والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب 1971ديسمبر  29في 

310Fيعينون بموجب قرار من وزير المالية ينعضوا دائم

 20-95مر رقم وحددت مهامه حسب الأ. 2

الهيئات الخاضعة لرقابته للموارد  استعمالالمتمثلة في مراقبة حسن  1995جويلية  17المؤرخ في 
لم ينجم عن الاصلاح المحاسبي تغيرات في المرافق . والاموال والقيم والوسائل المادية العمومية

 02-10ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  لمجلس المحاسبي وهذال العمومية

2010311Fأوت  26المؤرخ في 

3. 

يعتبر المجلس الوطني للمحاسبة هيئة  :المجلس الوطني للمحاسبة و مهامه : الفرع الثاني
والتطبيقات المرتبطة استشارية تقوم بمهنة التنسيق في مجال البحث وضبط المقاييس المحاسبية 

ويقع تحت  ،1996سبتمبر 25المؤرخ في  318-96تم احداثه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،بها
سلطة وزير المالية، ويمكن طلب خدماته الاستشارية من طرف لجان المجالس المنتخبة، الهيئات 

مه بالمرسوم طار الاصلاحات تم تحديد تشكيلته ومهاإالعمومية، الشركات والاشخاص، وفي 
حكام المخالفة لهذا لغى كل الأأ، الذي 2011جانفي  27المؤرخ في  24-11التنفيذي رقم 

كما تضمن هذا المرسوم وضع المجلس تحت  ).318-96لا سيما المرسوم التنفيذي رقم (المرسوم 
لتكوين الطاقة، التعليم العالي، ا(ن تشكيلته تضم ممثلين لبعض الوزارات أسلطة وزير المالية، و 

، وكذلك رئيس المفتشية العامة للمالية، المدير العام للضرائب وبنك الجزائر )المهني والصناعة

                                                           
1
جانفي  29المؤرخ في  01-10،  والمتضمنة القانون 42،  العدد 2010جانفي  11ورية الجزائرية، المؤرخة ي الجريدة الرسمية للجمه  

 .المتعلق بمهن الخبير المحاسب، محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد 2010
2
 .1971، سنة 107العددوالمتضمن تنظيم مهنة المحاسب، الجريدة الرسمية  1971ديسمبر  29المؤرخ في  82-71الأمر رقم   

3
 .04، ص 2010سبتمبر  01، المؤرخة في 50الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم   
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عضاء منتخبين عن أى إلوممثل عن تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومجلس المحاسبة، بالإضافة 
ية المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، وعن المجلس الوطني للمنظمة الوطن

312Fللمحاسبين المعتمدين

عضو يتوزعون على  23عضاء المجلس هم رئيس المجلس ونائبه وأومنه  .1
ة، لجنة المحاسبة العمومية والوطنية، لجنة يلجنة المبادئ والمعايير المحاسب: ثمانية لجان تقنية هي

خرى، لجنة لأالإعلام الالي والمحاسبة، لجنة الطاقة والمناجم، لجنة الشغل، السياحة والخدمات ا
313Fالهيئات المالية، لجنة الفلاحة، الصيد والري، لجنة البناء والاشغال العمومية

2.                         

تتمثل بعض و . قل في السنةيتم تجديد تشكيلة المجلس بالثلث كل سنتين، ويجتمع مرتين على الأو 
314Fالوطني المحاسبي فيما يليالمهام الموكلة للمجلس 

3: 

لتوحيد لتمثيل المجلس لدى الهيئات الوطنية والدولية للمهن المحاسبية واقتراح التدابير  -
 المحاسبي؛

 انجاز الدراسات والتحاليل المتعلقة بالمحاسبة وبتعليمها؛  -

 تحضير برامج التكوين في مجال المعايير المحاسبية الدولية؛  -

لاعتمادات والتسجيل والشطب من جدول المصف الوطني للخبراء مسك الملفات المتعلقة با -
 لى نشر قائمة المهنيين في الجدول؛إبالإضافة ، المحاسبين والغرفة الوطنية للمحاسبين المعتمدين

 خلاقيات المهنة؛أاستقبال الشكاوى التأديبية ودراسة مشاريع قوانين  -

 يسها؛جمع واستغلال كل الوثائق المتعلقة بالمحاسبة وتدر  -

 متابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات المحاسبية والمعايير الدولية للتدقيق؛ -

و بشكل عام، تتمثل مهامه في ، تنظيم التظاهرات والملتقيات التي تدخل في اطار صلاحياته -
 ،حاسبةفحص وابداء الرأي والتوصيات في كل مشاريع النصوص التشريعية التي لها علاقة بالم

315Fوكذا تطوير مجال المهن المحاسبية، ويتابع التطورات المتعلقة بالمحاسبة على الصعيد الدولي

4. 

مات المهنية في وضع تعليمات تم ظعضاء من مختلف المنأمن  المتكونوقد ساهم هذا المجلس 
، سئلة المتعلقة بالإصلاح المحاسبيتجيب على الأ 2009اكتوبر  29الاعلان عنها رسميا في 

                                                           
1
 .07عبد االله بن صالح، عبد القادر بادن، مرجع سابق، ص   

2
، مداخله IAS-IFRSطبيق معايير المحاسبة الدولية خالد جفال، نور الهدى حداد، دراسة مقارنة بين تجربتي المغرب والجزائر في ت  

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية IAS-IFRSضمن الملتقى الوطني حول النظام المحاسبي المالي بالجزائر وعلاقته بالمعايير الدولية 
 .06، ص 2013جانفي  14ـ13وعلوم التسيير، جامعة مستغانم، 

3
جانفي  27بتاريخ  24-11، المتضمنة المرسوم التنفيذي رقم 7، الجريدة الرسمية رقم 23الى المادة رقم  5المهام محددة في المادة رقم   

 .والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه  وقواعد سيره 2011
4
 .08، ص نفس المرجععبد االله بن صالح، عبد القادر بادن،    
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وتقديم نداء لجميع المؤسسات الاقتصادية بالتعامل من خلال النظام المحاسبي المالي بداية من 
2010316F

1. 

317Fلقد تم تنظيم هذه المديرية وتحديد اختصاصاتها :المديرية العامة للمحاسبة :الفرع الثالث

، وتعد 2
الرسمية المكلفة بتنظيم المحاسبة أحد مديريات الادارة المركزية في وزارة المالية، كما تعتبر الجهة 

318Fالتجارية والعمومية، من خلال مديريات فرعية مختصة هي

3:             

 مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات؛ -

 مديرية التوحيد المحاسبي والمالي؛  -

 لي؛علام الآمديرية الإ -

 دارة الوسائل والمالية؛إمديرية  -

 المحاسبية،تتمثل مكلفة بوضع المعاييرالس المحاسبية و وتوحيد المقايي تحديثمديرية  -

 :في مهامها

  تحديد وتنفيذ المقاييس المحاسبية وضمان متابعتها؛ 

 و تنفيذي في مجال توحيد المقاييس المحاسبية أي حكم تشريعي أالمبادرة ب
 واقتراحه؛

  شغال توحيد المقاييس التي تقوم بها الهيئات المختصة في هذا أالمساهمة في
 المجال؛ 

 القيام بدراسات لعصرنة مصالح الخزينة؛ 

  نظمة الميزانية وضمان تنفيذها ومتابعتها؛أجراءات إالمساهمة في عصرنة 

 :ثلاث مديريات هي وتتفرع عنها

  ة؛يمحاسبة الدولالالمديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس 

  المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس الجماعات الادارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع
 الاداري والهيئات المتماثلة؛ 

 وتعد الجهة المكلفة بتنظيم تطوير المحاسبة  ،المديرية الفرعية لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية
لمحاسبية ابتوحيد مقاييس الانظمة  المبادرة بالأعمال الخاصةي لتجارية، ويتمثل دورها فا

                                                           
1
على هيكلة المنظمات المهنية في الجزائر، مداخله ضمن الملتقى الدولي حول الاصلاح براق محمد، قمان عمر، أثر الاصلاحات   

 .08، ص 2011نوفمبر  30و 29يومي  جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر، المحاسبي في الجزائر،
2
فيفري  15المؤرخ في  55-95 والذي عدل وتمم المرسوم التنفيذي رقم ،2007نوفمبر  20في  364-07وفق المرسوم التنفيذي رقم   

1995. 
3
، 75والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، الجريدة الرسمية عدد  2007نوفمبر  28في  364-07المرسوم التنفيذي رقم   

2007. 
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المساهمة ، و لمؤسسات والهيئات التي يحكمها القانون التجاري، ومتابعة تنفيذهااالمطبقة على 
، بالإضافة إلى التي شرعت فيها الهيئات الخاصة بتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية الاشغالفي 

طبقا للأحكام التشريعية   المحاسبية، ائفدراسة تحضير واقتراح التدابير المتعلقة بممارسة الوظ
 .        المعمول بها

لى المجلس الوطني إبالإضافة  :المنظمات المهنية الجزائرية، انواعها ومهامها: الفرع الرابع
ان عن متابعة مهنة المحاسبة في الجزائر، قام تولؤ لمحاسبية والمديرية العامة للمحاسبة المسل

 .منظمات مهنية تساهم في تعزيز هذه المهنةالمشرع الجزائري بإيجاد 

1992319Fسنة  تم تأسيسه :مجلس النقابة الوطنية لأعضاء المهنة واختصاصه: أولا

تتمثل و ، 1
320F:المجلس فيهذا اختصاصات 

2 

 النقابة؛ لأعضاءحماية المصالح المعنوية والمادية   -

 والمنظمات الاجنبية المماثلة؛تمثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية اتجاه الغير  - 

 اعداد ومراجعة ونشر قائمة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين؛  -

 المشاركة في مهام التعليم والتكوين والبحث؛ -

 عضاء النقابة وتسويتها؛أالوقاية من كل النزاعات المهنية بين  -

 ا الجمعية العامة؛تحصيل الاشتراكات المهنية التي تقرره -

 ؛عضاء النقابة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاأالسهر على احترام جميع  - 
 القيام بتعميم نتائج الاشغال المتعلقة بالميدان الذي تغطيه المهنة، توزيعها ونشرها؛ - 

 تحديد المطالب العادية للتدقيق والرقابة؛ - 

تعرضها عليها السلطات المختصة في ميدان التقييس المحاسبي بداء الرأي في المسائل التي إ- 
 والمالي المرتبط بحياة المؤسسة؛

ودعوة  ،عضاء النقابةأالمساعدة والنهوض بالتقويم المستمر للمستوى النظري والتقني لدى - 
الاشراف عليها ومراقبتها  تنظيمها، السلطات المختصة للحضور للتدريبات والملتقيات المهنية،

 .  بالتنسيق مع السلطات المختصة

عضاء أصبح عدد أ 2001ديسمبر  20المؤرخ في  421-01وبصدور المرسوم التنفيذي رقم  
مجالس  4نشاء إعضاء، كما تم أ 9عضوا بعد ما كان  13المجلس الذي يدير هذه المنظمة 

 .        ورقلة: وهران، والجنوب:عنابة، الغرب:جهوية في الوسط مقرها العاصمة، الشرق

                                                           
1
بموجب المرسوم التنفيذي رقم . 651، ص 1991ماي  01، المؤرخة في 20الجريدة الرسمية للجمهورية الديمفراطية الشعبية، العدد رقم  

 .1997ديسمبر  01المؤرخ في  97/458المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، 1992جانفي  13المؤرخ في  92-20
2
 .79براق محمد، قمان عمر، مرجع سابق، ص   
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 صتن :الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين صفالم: ثانيا

تنشأ منظمة وطنية لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات  ″نه أعلى  08-91من قانون  5المادة 
عنويين و المأوتجمع الاشخاص الطبيعيين  ،المعتمدين تتمتع بالشخصية المدنية  والمحاسبين

الشروط التي  المؤهلين لممارسة مهنة خبير محاسب، محافظ حسابات ومحاسب معتمد حسب
321Fيحددها هذا القانون

والتي من نفس القانون  09ما مهام هذه المنظمة فتلخصت في المادة أ .1″
الدفاع عن كرامة اعضائها  ،السهر على تنظيم المهنة وحسن ممارستها كانت تتمثل في

بالإضافة  ،مساعدة السلطات العمومية في ميدان التقييس المحاسبي والطلب المهني، واستقلاليتهم
إلا . اعداد ومراجعة ونشر قائمة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدينإلى 

مهن  المتعلق بإعادة تنظيم 2010جوان  29المؤرخ في  01-10 صدور القانون رقمأنه بعد 
تم إلغاء هذا المصف واستبداله  اسبي ومحافظ الحسابات والمحاسبين المعتمدينالخبير المح

322Fبالمجالس التالية

2. 

شكيلة هذا تد يتحدتم  2011في سنة  :المجلس الوطني للخبراء المحاسبين ومهامه :ثالثا 
323Fالمجلس وصلاحياته وقواعد سيره

عضاء المعتمدين لأعضاء من بين اأ 9 انتخاب، حيث يتم 3
منهم يمثلون هذا المجلس في المجلس  3المسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، 

324Fالوطني للمحاسبة

تحصيل  ،دارة الاملاك المنقولة وغير المنقولة للمصفإ وتتمثل مهامه في .4
تنظيم ، و تعميم الاشغال المتعلقة بالمهنة، والعمل على نشرها وتوزيعها ،الاشتراكات المهنية

325Fتمثيل المصف لدى السلطات العمومية واتجاه المنظمات الدولية ، وكذاتقياتمل

5 .                                                       

بموجب المادة الاولى في  تشكل :المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات :رابعا
عضاء ، وله نفس قواعد انتخاب الأ2011جانفي  27المؤرخ في  26-11المرسوم التنفيذي رقم 

نفس مهام الخبرة المحاسبية إلا أنها في  والتمثيل لدى المجلس الوطني للمحاسبة وتتمثل مهامه في
 .مجال محافظي الحسابات

المجلس هذا د تشكيلة يتحدتم  :ة للمحاسبين المعتمدينالمجلس الوطني للمنظمة الوطني: خامسا
بالإضافة إلى نفس المهام السابقة لمجلس الخبراء ومحافظي الحسابات  وصلاحياته وقواعد تسييره،

  326F6.إلا أنها متعلقة بالمحاسبين المعتمدين

                                                           
1
 .651ص  ،1991ماي  1، المؤرخة في 20العدد رقم  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية  

2
، 42المتعلق بمهن خبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية العدد 2010جوان  29في  01-10القانون   

2010  
3
 .2011جانفي  27المؤرخ في  25ـ11بموجب المرسوم التنفيذي رقم   

4
 . 7-4، ص 2011فيفري  02، المؤرخة في 07دد رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للديمقراطية الشعبية، الع  

 
5
 . 84براق محمد، قمان عمر، مرجع سابق، ص  

6
 .2011جانفي 27المؤرخ في  27-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
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 وأهدافه هميتهأصلاح المحاسبي في الجزائر دوافع الإ :المطلب الثالث 

تختلف  أخرىلى منظومة إثر الانتقال من منظومة اقتصادية أحدث الاصلاح المحاسبي  
 .هدافها وخصائصهاأعنها في تركيبها، 

 صلاح المحاسبي في الجزائرسباب الإأ :الفرع الأول

صبحت دوافع ملحة لتغيير الممارسات المحاسبية وذلك من أتراكمت مجموعة العوامل التي  
شكلت دوافع لإجراء جملة من التغييرات الحتمية  ، التيجعية المحاسبية الدوليةجل التوافق مع المر أ

في كثير من المجالات، ومنها المجال المحاسبي الذي عرف تغييرا للمنظومة المحاسبية، باعتماد 
هداف محددة من خلال ما تضمنه أهميته واطاره القانوني، ويسعى لتحقيق أنظام محاسبي مالي له 

327Fثراءها إمحاسبية كان للهيئات المحاسبية الوطنية دور محدود في  جراءاتإمن 

ويمكن تقسيم   .1
 :لى إهذه الدوافع 

 :والتي تتمثل في محاسبيةالدوافع الاقتصادية لتغيير المنظومة ال: أولا

عادة هيكلة  إتحرير الاقتصاد وعولمة عدة اصلاحات مثل تحفيز الاستثمارات الاجنبية والمحلية،  -
وقد كان الهدف من كل هذه  ،المؤسسات العمومية وخوصصتها وتحرير التجارة الخارجية

، بالتالي كان فسةالاصلاحات هو تطوير النشاط الاقتصادي بفتح المجال للقطاع الخاص وللمنا
عوان الاقتصاد داخل الوطن أحتياجات إولى جل تلبية بالدرجة الأأيجب على المحاسبة التأقلم من 

يستدعي الذي نفتاح الاقتصاد الجزائري على الاسواق الدولية والاقتصاد العالمي، فإ .وخارجه
المحاسبي مما يساير متطلبات يصعب تلبيتها عن طريق تطبيق المخطط  للإطارصلاحا جذريا إ

328Fالوطني المحاسبي السابق 

حسب معايير الاقتصاد المخطط ولتحقيق أهداف  هوضع، الذي تم 2
 بالتالي وضع لتلبية احتياجات المحاسبة الوطنية،و الاقتصاد الكلي على مستوى التشغيل والانتاج 

ن تسد بعض الثغرات والنقائص مثل أنها أسنة لم يتم عليه تعديلات من ش 33لمدة  همنذ اعتمادف
جنبية، متيازات المرفق العام والمعاملات بالعملة الأإي، التسجيل المحاسبي المتعلق بالقرض الايجار 

ية ضععداد معلومات دقيقة تعكس الو إجل أب التوجه نحو النظام الجديد من اسبمن أهذا يعتبر 
كثر أيستجيب أن المخطط كان المالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية بصورة صادقة، بالإضافة 

                                                           
1
 12، صمرجع سابق عبد االله بن صالح، عبد القادر بادن،  

2
 .13ص نفس المرجع،  
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329Fداة لتحديد الوعاء الضريبيأنه أعلى  هتم وصف حيث للمتطلبات الادارية والجبائية

نقائص ، كما أن 1
330Fتلاءم مع اقتصاد السوقتلا باتت  المخطط المحاسبي السابقوثغرات 

2 . 

، للأموالسواق المحلية فقط للبحث عن مصادر جديدة صبحت المؤسسات لا تقتصر على الأأ -
ي أرة تشترط عند طلب الاستفادة من خيسواق المالية الدولية، وهذه الأصبحت تلجأ الى الأأبل 

331Fخدمة منها الامتثال بالمعايير الدولية للمحاسبة

3 . 

332Fقابلية الحسابات للقراءة من طرف المحليين الماليين والمستثمرين عن طريقتشجيع الاستثمار  -

4. 

الضغوط الدولية لتبني مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية سبب نمو حركة الاستثمارات المالية ف
 .عداد قوائم مالية تتمتع بالخصائص النوعيةإجل أعبر دول مختلفة من 

محاولة جلب المستثمر الاجنبي من خلال تسهيل الاجراءات والمعاملات المالية والمحاسبية  -
إعداد القوائم المالية، المحاسبية والتقليل من المشاكل التي تظهر في لتجنب اختلاف النظم 

 333F5:والمتمثلة في

 م التي لها عدة عداد القوائم المالية الموحدة التي تعدها المؤسسة الأإول عند يتعلق المشكل الأ
 ن كل فرع يطبق القواعد المحاسبية التي تفرضهاأجنبية حيث أفروع ومؤسسات تابعة لها في دول 

لى قوائم وتقارير معدة إم تحويل القوائم المالية لفروعها الدولة الموجودة فيها، وعلى المؤسسة الأ
 .مصلي للمؤسسة الأوفق المعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدة في البلد الأ

  أما المشكل الثاني يتعلق في غياب مجال المقارنة للمعلومة المالية بين مختلف المؤسسات في
نوعية  لى ضعفإلى عدم التجانس في المخرجات الموجهة للمستعملين، بالتالي إمما يؤدي  ،العالم

موحدة ومعدة وفقا للمعايير و معلومات صادقة وموثوقة  يتطلب فالتفتح الاقتصادي . المعلومات
 المحاسبية الدولية، وذلك تسهيلا لنقل المعلومات الاقتصادية ولعمليات التجميع المحاسبي للشركات

334Fجنسيةالمتعددة ال

6. 

 

                                                           
1
، مداخله IAS-IFRSخالد جفال، نور الهدى حداد، دراسة مقارنة بين تجربتي المغرب و الجزائر في تطبيق معايير المحاسبة الدولية   

، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية IAS-IFRSضمن الملتقى الوطني حول النظام المحاسبي المالي بالجزائر و علاقته بالمعايير الدولية 
 .5ص ، .2013جانفي  14ـ13ير، جامعة مستغانم، و علوم التسي

2
 .13ص  مرجع سابق،محمد العيـــــد، شملال نجاة،   

3
 .5 :ص، نفس المرجعنور الهدى حدّاد، ، خالد جفال 
 الجمعية العلمية نادي الدراسات الاقتصادية ـالنظام الحاسبي المالي الجديد،  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 4

12/04/2008 . 
5
 في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد السادس،) IAS/IFRS(كتوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد  

 .8 :ص
6
 .11، ص 2010جمال لعشيشي، محاسبة المؤسسة والجباية وفق النظام المحاسبي الجديد، الأوراق الزرقاء، جانفي   
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  في الجزائر الدوافع المحاسبية لتغيير المنظومة المحاسبية :ثانيا

 :من بين الدوافع المحاسبية ما يليو 

مر عداد القوائم المالية، الأإ ايجاد مبادئ وقواعد توجه التسجيل المحاسبي للمعاملات، تقييمها و  -
داري بالقواعد وتسهيل مراجعة وغير الإداري خطار التلاعب الإأليل من قالذي سيسمح بالت

بإيجاد نظام معلومات مبني  ،خذ في الحسبان وضعية المؤسسات الصغيرةالأكما يجب  .الحسابات
335Fمر الذي لم يكن موجود سابقاعلى  محاسبة مبسطة الأ

1. 

طار مفاهيمي للمحاسبة يكون مرجعا لكل عمل محاسبي ويوحد المفاهيم والممارسات إيجاد إ -
 المحاسبية؛

جل التسجيل أعتماد بشكل صريح مبادئ وقواعد مقبولة عموما، من إصبح من الضروري أ -
المحاسبي لمختلف التعاملات وتقييمها للمساعدة على قراءة موحدة للقوائم المالية على المستوى 

 المحلي والدولي؛

 .محاسبيةضرورة تغيير الثقافة المحاسبية بتغيير العوامل المكونة للبيئة ال -

لمخطط المحاسبي لم يكن ل حيثفي الجزائر  الدوافع القانونية لتغيير المنظومة المحاسبية: ثالثا
مما نه يشكل المرجع الوحيد للعمل المحاسبي، أ، رغم الوطني السابق تنظيمات قانونية واضحة

ية للمخطط النظرة القانون، فهداف الاقتصاديةهداف ضريبية على الأأجعل المحاسبة تتجه نحو 
336Fالمحاسبي الوطني كانت تطغى على النظرة الاقتصادية

ولمعالجة ذلك وحتى يضمن للمحاسبة  .2
استقلاليتها الخاصة تميز النظام المحاسبي المالي بالسلطة التشريعية والتنظيمية بالتالي يكون 

المستوى دراج عمليات ومقاييس جديدة ظهرت على إكما تم . لزاميا بنص قانونيإتطبيقه 
التي لم يتم تسميتها و ترقيمها مثل (طار للمحاسبة والمعايير المحاسبية إووضع  ،المحاسبي

 .وذلك بمراسيم منظمة من وزارة المالية) المعايير المحاسبية الدولية

 صلاح المحاسبي في الجزائرهمية الإأ: الفرع الثاني

وازاة مع التحديثات والتجديدات في تكمن أهمية الاصلاح المحاسبي في الجزائر بالم        
سباب التي أدت بالجزائر لألى الدوافع واإوكما تطرقنا سابقا  ،المنظومة المحاسبية في البيئة الدولية

337Fنه يمكننا تلخيص أهمية هذا الاصلاح في النقاط التاليةإإلى إصلاح منظومتها المحاسبية ف

3: 

                                                           
1
 .8مرجع سابق، صكتوش عاشور،   

2
 .7ص مرجع سابق، نور الهدى حدّاد، ، خالد جفال  

3
، ص 06الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد في  )IAS-IFRS(كتوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد   

297. 
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 عداد نظام محاسبي مالي يحققإهمية أ: 

 حلولا تقنية للتسجيل المحاسبي للعمليات التي لم يعالجها المخطط المحاسبي الوطني؛  -

 في الحسابات والمعلومات المالية الذي من شأنه تقوية مصداقية المؤسسة؛  ةوثق شفافيةتقديم  -

 ت المالية؛ملاامعيسمح بتحقيق أحسن توافق من حيث زمان ومكان ال -

داخلي وجودة اتصالاتها مع الأطراف المعنيين تحسين تنظيمها اللفرصة للمؤسسات  -
 .بالمعلومات

  للمعايير المحاسبية الدولية  الاستجابةأهمية: 

معايير المحاسبة الدولية من أجل تحقيق الشفافية التي  مع يفرض الاصلاح المحاسبي التوافق  -
 الثقة؛ استرجاعتعتبر تدبيرا أمنيا ماليا يشارك في 

مر الذي يرفع تي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية الأتحسين جودة المعلومات ال -
 لى معلومات ملائمة لاتخاذ القرار؛إكفاءة أداء الادارة للوصول 

لى تأهيل إن تأسيس معايير محاسبية دولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي يؤدي إ -
 لدولية؛المحاسبين قادرين على العمل في الأسواق العربية و حتى ا

 يشجع مما الجنسيات، المتعددة للشركات موحدة مالية قوائم بإعداد يسمح دولية معايير توافر -

                                                      .ودوليا عربيا والإنتاجية المالية الإستثمارات وزيادة الوطنية المال أسواق إنفتاح على

 أهمية الإصلاح المحاسبي من الناحية المحاسبية والمالية: 

 يحفز بروز السوق المالية مع ضمان سيولة رؤوس الأموال؛ -

 ات لمعاملات مالية أكثر شفافية؛يحسن المحفظة المالية للبنوك من خلال إنتاج المؤسس -

 .الإستفادة من البنك العالمي في إطار الإصلاحات المحاسبية في دول العالم -

  صلاح المحاسبيالإالنظام المحاسبي المالي في ظل هداف أ :الفرع الثالث

 لى تبني خيار الاصلاح المحاسبيإسباب التي دفعت بالجزائر يتضح لنا من خلال الأ          

 338F1:إلى وجود أهداف لإعداد النظام المحاسبي المالي والتي تتمثل في

تحديث وترقية النظام المحاسبي الجزائري بما يتوافق ومتطلبات التوجه الاقتصادي الجزائري نحو  -
 الاقتصاد المعاصر؛

 مما يمكن للمؤسسات ،العمل على ترقية سير المعاملات المالية المحاسبية وفق المعايير الدولية -

 الجزائرية من الاستفادة من مزايا هذا النظام؛            

                                                           
1
 .78براق محمد ، قمان عمر، مرجع سابق، ص   
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 تسهيل التعاملات المالية والمحاسبية بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية و نظيرتها الأجنبية؛  -

من تجارب الدول المتطورة في تطبيق هذا النظام المحاسبي المالي بطبيعة الإحتكاك  الاستفادة -
 ؛ الاقتصادي المتواصل معها

339F: حيث يهدف الاصلاح المحاسبي في دول المغرب العربي إلى

1       

محاسبة تقدم صورة صادقة عن الذمة المالية  والمحاسبية ووضععادة تأهيل المعلومة المالية إ -
 للدولة والمؤسسة؛

 طراف الخارجية؛عتماد لغة مشتركة بين مسيري المؤسسة والأإ -

 ؛يتوحيد المحاسبلالدخول في العملية العالمية ل -
 تحسين نوعية الحسابات عن طريق معايير محاسبية جديدة؛ -

 توعية المسيرين بالبعد التاريخي للمحاسبة؛ -

الاستجابة لمتطلبات الحصول على معلومات حول الاقتصاد و ل عماحتياجات رجال الأإتلبية  -
 .الكلي

340Fها المحاسبية يهدف لما يليصلاح منظومتإن إوباعتبار الجزائر من دول المغرب العربي، ف

2: 

عطاء إ جنبية، و جعل القوائم المحاسبية والمالية وثائق دولية تتناسب مع مختلف المؤسسات الأ -
ستحداث إداء وتغيرات الوضعية المالية للمؤسسة، من خلال صورة صادقة عن الوضعية المالية والأ

لى جدول إضافة موال الخاصة بالإالأ قوائم مالية جديدة، تتمثل في قائمتي سيولة الخزينة وتغير
 حسابات النتائج حسب الوظيفة؛

خرى لنفس القطاع سواء أقابلية مقارنة القوائم المالية للمؤسسة نفسها عبر الزمن ومع مؤسسات  -
 ي مع الدول التي تطبق معايير المحاسبة الدولية؛أو خارجه، أداخل الوطن 

عطاء تقييم عناصر إتوحيد الطرق المحاسبية المعتمدة في عملية التقييم الخاصة بالمخزونات،  -
الميزانية، حساب الاهتلاكات، كيفية معالجة المؤونات وتوحيد الاجراءات المحاسبية بهدف الوصول 

 لى قوائم مالية موحدة؛إ

لمالية من النظام المحاسبي للبلد و تحويل القوائم اأتقليص التكاليف الناتجة عن عملية ترجمة  -
م، و تحسين تسيير لى النظام المحاسبي للشركة الأإالذي تعمل به الشركات التابعة والفروع 

 .القروض من طرف البنوك من خلال توفير وضعية مالية وافية من قبل المؤسسة

                                                           
 .14خالد جفال، نور الهدى حداد، مرجع سابق، ص 1

2 M. EL-HACHEMI, Un nouveau système pour un langage comptable universel, Magazine de l’économie 
et du partenariat internationale, l’actuel international , N° 85, novembre 2007, P 44-45. 
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 لإعداد النظام المحاسبي عمال الاصلاح المحاسبي في الجزائرأ :المطلب الرابع

 المالي

صلاح المحاسبي بما يتلاءم كما أشرنا سابقا تكفل المجلس الوطني للمحاسبة بمهمة الإ 
داة لتحديد أومحاولة تغيير المحاسبة من مخطط و  ،مع التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري

ولقد . تخاذ مختلف القراراتإنتاج معلومات مالية تساهم في إلى نظام يساهم في إالوعاء الضريبي 
 :عداد هذا النظام في المراحل التالية إتلخصت مراحل 

 مرحلة تشخيص وتقييم المخطط المحاسبي الوطني: الفرع الأول

قام المجلس الوطني المحاسبي بتشكيل لجنة قيادية مهمتها تقييم، تحديث وتعديل المخطط 
رت اللجنة عملها بتقييم هذا المخطط بإرسال حيث باش 1975المحاسبي الوطني المعمول به منذ 

، وقد تزامن ذلك مع 1999لى ممارسي مهنة المحاسبة وذلك في شهر جانفي إولى ستمارة الأالإ
لى عدم الرد على هذه إدى أمما  ،نشغال المحاسبين المهنيين بأعمال نهاية السنة المحاسبيةإ

حكامها من ناحية إعادة إستمارة ثانية مع لانة رسال اللجإعادة إلى إدى أمر الذي الاستمارات، الأ
، حيث تضمنت هذه الاستمارة 2000سئلة ومن ناحية المستجوبين، وكان ذلك في جويلية سنة الأ
سئلة مفتوحة أطار العام للمخطط والمشاكل التي اعترضت تطبيقه، عن طريق ستبيان حول الإإ

ية وجدول حسابات النتائج والملاحق متعلقة بالمصطلحات، الاطار المحاسبي، عرض الميزان
.ومختلف طرق التقييم

  

  341F1:عدت اللجنة تقرير يحتوي على النتائج التالية أو بعد تجميع الاستمارات 

بادئ المحاسبية المتمثلة في تقييم مختلف العمليات وتحديد معادة النظر في القواعد والإوجوب  -
 المصطلحات المحاسبية؛

 شكل ومحتوى القوائم المالية المعدة من طرف المؤسسة؛عادة النظر في عدد، إ -

 .ثرائها بما يسمح بتلبية مختلف مستعملي المعلومات المحاسبيةإ عادة تنظيم مدونة الحسابات و إ -

وكخاتمة اقترحت اللجنة تعديل بعض بنود المخطط دون تغييره جذريا حتى لا يؤثر على   
تكاليف الاصلاح المحاسبي   ارتفاعلى إبالإضافة  ،ةالممارسات المحاسبية عند المهنيين من جه

 .خرىأمن جهة 

                                                           
1 Conseil national de la comptabilité, synthèse d’évaluation du plan comptable national, Alger, 2000.  
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 عداد وصياغة مشروع محاسبي جديد إمرحلة  :الفرع الثاني

، ووضعت مهمة الاصلاح المحاسبي في 2001عمال اللجنة القيادية سنة أتوقفت  
ختيار مجموعة من الخبراء إبنك العالمي، تم لالجزائر في مناقصة دولية، والتي مولت من طرف ا

 ،هيئات من المجلس الوطني لمصف الخبراء المحاسبين معالمحاسبين الفرنسيين لمساعدة اللجنة 
لى فئات من قطاعات حكومية مختلفة للقيام بمهمة الاصلاح المحاسبي في الجزائر، إبالاضافة 

غالها بعد سنة وتم شأن تنهي أعلى  2001عمالها في شهر أفريل أحيث باشرت هذه المجموعة 
342Fتحديد برنامج عمل المجموعة عبر أربعة خطوات

1: 

معايير المحاسبة  معجراء مقارنة إتشخيص لحالة تطبيق المخطط المحاسبي الوطني مع  -
 الدولية؛

 عداد مشروع نظام محاسبي جديد؛إ  - 

 المحاسبية الدولية؛جراء تكوين للمختصين على النظام المحاسبي الجديد وعلى المعايير إ  -

 .المساعدة على تحسين، تنظيم وتسيير المجلس الوطني للمحاسبة -

تشخيص لحالة تطبيق المخطط الولى المتمثلة في لى تقرير المجموعة عن الخطوة الأإبالنسبة 
وجه الاختلاف ، أنقائص المخطط المحاسبي الوطني ساسا علىأالمحاسبي الوطني فقد تضمن 

م وضع ثو منه  .مجموعة من التوصيات ، بالاضافة إلى المعايير المحاسبية الدوليةمقارنة مع وال
 :الخيارين التاليين

نيته وهيكله، واعتماد بعض المعالجات بيتمثل في المحافظة على المخطط القائم ب: ولالخيار الأ
الخيار بقابلية فهم حيث يسمح هذا . دخلتها لجنة المعايير المحاسبية الدوليةأوالحلول التقنية التي 

كما يسمح بتحسين المعلومات   جانب،الحسابات التي تعرضها المؤسسات من طرف المستثمرين الأ
نه مع مرور الوقت سيتكون نظامين محاسبيين مختلفين يشكلان أ إلاالمحاسبية المفصح عنها، 

343Fن يكون مصدرا للتناقض والاختلافأنظاما مختلطا ومعقدا، وبالتالي يمكن 

2. 

شكل حديث استنادا بنجاز نسخة جديدة للمخطط المحاسبي الوطني إيتمثل في ف الخيار الثانيما أ
) IASC(للتطبيقات والمفاهيم والقواعد والحلول التي أرستها لجنة المعايير المحاسبية الدولية 

من نه تباين الآراء حول مجموعة ألا إعداد مشروع نظام محاسبي جديد، إويتمثل هذا الخيار في 

                                                           
1
 . 172مداني بن بلغيث، مرجع سابق، ص   

2
، الجزء الأول، مكتبة الشركة الجزائرية، بودواو، IAS-IFRSالمحاسبية الدولية شعيب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير   

 .15، ص2008الجزائر،
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344Fالنقاط الخاصة فيما يتعلق بالاطار المحاسبي المقترح الذي يشبه الاطار الفرنسي 

، حيث انقسمت 1
نه في ظل غياب معيار دولي يحدد مدونة الحسابات أول عتبر الفريق الأأين إ لى فرقتينإالآراء 

ليها فقط إحتفاظ بالمدونة التي يتضمنها المخطط المحاسبي الوطني، ويضاف فضل الإنه من الأإف
بعض التعديلات الضرورية وذلك تجنبا لأي تأثير سلبي على الممارسة المحاسبية الحالية والتعليم 

أما الفريق الثاني فقد طلب تأكيد واعتماد المدونة المقترحة من قبل الخبراء الفرنسيين ، المحاسبي
ينا واسعا في اتلقى تب والتي تعكس بشكل جيد الخيار الثاني، وتقترب من المدونة الفرنسية التي

عضاء المجلس أتم تحويل ملاحظات ومن ثم،  .العديد من الدول الاوروبية والافريقية والمغاربية
خذها بعين الاعتبار، بناءا على توصيات الجمعية ألى الخبراء الفرنسيين ليتم إالوطني للمحاسبة 

جمالي نتائج التقييم حول إ كدت موافقتها علىأوالتي  2002ماي  27العامة المنعقدة بتاريخ 
عداد إن يتم اثراؤه وتعزيزه وبالتالي تم أمشروع النظام المحاسبي الجديد الذي تقرر تبنيه على 

 .مشروع النظام المحاسبي المالي

أو  المؤسسات الاقتصادية الجزائرية المعنية بتطبيق النظام المحاسبي المالي :الفرع الثالث
  المحاسبة المبسطة

لمؤسسات التي كانت خاضعة في السابق لأحكام وقواعد المخطط المحاسبي ا عامةبصفة 
345Fالوطني، يمكن تقسيمها في سياق الانتقال نحو النظام المحاسبي المالي الى

2: 

محاسبة  -تمسك محاسبة مبسطة ( الماليمؤسسات غير معنية بقواعد النظام المحاسبي  -1
المالية بسيط عكس ما كان  ئمقواالأصبحت إجراءات التصريح الجبائي وتقديم بالتالي : )-خزينة

عليه الأمر مع قواعد المخطط المحاسبي الوطني الذي كان يفرض على كل المؤسسات الخاضعة 
يستعمل النظام المحاسبي المبسط عن طريق التنظيم و . للنظام التصريح الحقيقي مهما كان حجمها

لتحصيل والصرف ويدعى محاسبة الخزينة، ويمكن التفصيل في كيفية الذي يقوم على أساس ا
 :تنظيم ممارسة محاسبة الخزينة في النقاط الأتية 

يتعين على المؤسسات الخاضعة للمحاسبة  حيث متابعة العمليات الجارية خلال السنة المالية  •
346Fراداتها و نفقاتها بشكل منتظم وموثوقإيالمبسطة قيد 

 ؛3
ذا إخر السنة المالية آيجب أن يقوم المسؤول عن المؤسسة في : سنة الماليةخر الآتصحيحات  •

مبلغ  بإجراء جرد خارج المحاسبة لكل عنصر من، و مبلغ المخزوناتككانت المبالغ المعنية معتبرة 

                                                           
1
 .74مداني بن بلغيث، نفس المرجع، ص    

2
 .11:، ص سابقمداني بن بلغيث ، تسير الانتقال نحو النظام المحاسبي المالي الجديد ، مرجع   

3
 .195 :، ص2011، الجزائر، les pages bleuesلخضر علاوي، نظام المحاسبة المالية سير الحسابات وتطبيقها، الأوراق الزرقاء   
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 نقديةالتوافق بين الرصيد النهائي لحساب ال، بالاضافة إلى الحسابات الدائنة وقروض الاستغلال

وتشكل القوائم المالية التي تعدها المؤسسات الخاضعة للمحاسبة . وجود فعلا فيهوالمبلغ الم
347Fالمبسطة من

1: 

 الوضعية عند نهاية السنة المالية للأصول والخصوم؛ -

جدول الحسابات النتائج الذي تظهر فيه أعباء المستخدمين، ضرائب، أعباء محتسبة على  -
 .الماليةجدول تغييرات الخزينة خلال السنة ، و الاهتلاك والأعباء المالية

أما بالنسبة للمؤسسات المعنية بتطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي ولها الإمكانيات المالية  -2
والبشرية الكافية لذلك فإنه بإمكانها التعامل مع عملية الانتقال بشكل عادي، وقد تلجأ لاستيراد 

، وهذا ما حصل بالفعل ما بعض )فرنسية( رات أجنبية حلول جاهزة من خلال الاستعانة بخب
، التي قامت بإرسال مجموعة من موظفين لتتلقى تكوينا سوناطراكالمؤسسات الوطنية مثل شركة 

لي قوية وجيدة، كما آخاصا في فرنسا، كما تم التعاقد مع مؤسسات متخصصة لإنجاز برامج إعلام 
 .ا نتيجة البعد الدولي لبعض أنشطتهاأن اهتمام هذه الشركة بالموضوع كان مبكر 

أما بالنسبة للمؤسسات المعنية بتطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي وليس لها الإمكانيات  -3
انتقال جيد وسليم نحو  ظلالمالية والبشرية الكافية لذلك فإنها حتما سوف تواجه صعوبات في 

، ة فقطد تحويل حسابات وشكل القوائم الماليالتنظيم الجديد، خاصة وأن هذه العملية لا تتوقف عن
في هذه المؤسسات منذ عقود  ةالسائد ةولكنها تقتضي تغيير جذري في الثقافة والممارسة المحاسبي

الآلي، وتأهيل من الزمن، كما تتطلب إستثمار حقيقي في الوسائل المادية مثل برامج الإعلام 
لجة المحاسبية حسب ما ينص عليه النظام المحاسبي وكل الوثائق الضرورية للمعا الموارد البشرية

 .المالي

 مراحل التحضير لتطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الاقتصادية: رابعا

يتأثر نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 
الانتقال السليم لتطبيق النظام بالتحضيرات والمراحل التي وضعتها هذه المؤسسات لضمان 

ويمكن تلخيص المراحل الواجب إتباعها للانتقال إلى النظام المحاسبي المالي  .المحاسبي المالي
348Fفي التحضيرات التالية

2: 

                                                           
 . 80و79: ص ،19، العدد رقم 2009مارس  25، المؤرخة  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  1

2
 Ahmed MIMECHE , Le processus de la normalisation comptable en Algérie IFRS-SCF 2007, Théorie 

de l’agence, Séminaire 20-21 mai 2008, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie,  P31-33. 
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كما كان عليه الحال في معظم البلدان التي تبنت المعايير المحاسبية : وضع لجنة قيادة  -1
بتعيين لجان قيادية تشرف على عملية الانتقال نحو المرجع الدولية، حيث قامت المؤسسات الكبرى 

المحاسبي الجديد وتضمن التوافق والانسجام الضروريين على مستوى المؤسسة ككل، فمن 
الضروري كذلك أن تقوم المؤسسات الوطنية بتعيين لجان قيادية تشرف على العمليات الأولى 

لقيام بتشخيص عام حول التأثيرات التنظيمية لوضع النظام المحاسبي المالي، وتكون مهمتها ا
الناجمة عن الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي بالإضافة لإعداد مخطط نشاط، حيث تتكون هذه 

من كبار المسؤولين في المؤسسة والذين يمثلون حلقات وصل بين المحيط الخارجي  االلجان أساس
 .لمؤسسةلوالنظام الداخلي 

يجب  إذ ،عن طريق إعداد دفتر الأعباءوذلك  :لمحاسبية االتسييرية و تحديث الإجراءات   -2
التركيز على هذه المرحلة التي تحدد مستوى الثقة والتكامل مع الأشخاص المسؤولين عن عملية 

ومن جهة أخرى فإنها تسمح برفع الإجراءات المتحصل عليها من الناحية العملية  ،الانتقال من جهة
 .ءات الداخلية المكتوبةوليس عن طريق الإجرا

يجب تزويد و  ،عملية وضع النظام المحاسبي المالي في المؤسسةلتكوين أعضاء لجنة قيادة  -3
أعضاء لجنة القيادة بجميع المعلومات التي تكون مفيدة وضرورية عند اطلاق العمل، كما يجب أن 

على تكوين أعضاء  المؤسسة مع الحرص فييكون الأعضاء على علم بجميع مستويات التطورات 
 .اللجنة مما يسمح برفع الأداء المنتظر منها

تتم هذه الخطوة بعد إعداد دفتر الأعباء وبدأ : تعريف الطرق المحاسبية الحالية والمستقبلية -4
أرقام الحسابات، محتوى (لسماح بانسجام العناصر المحاسبية لالعمل وإتمام الإطار العملي 

ومرتبطة مع النظام  ،مرتبطة مع المخطط المحاسبي الوطني من جهةال...) الأرصدة، الإجراءات
هذه الخطوة لا تقتصر على أعضاء اللجنة المذكورة فقط ولكن . المحاسبي المالي من جهة أخرى

 .على المتعاملين مع المحاسبة في المؤسسة

تتمثل في وضع  :لى وضع النظام المحاسبي المالي في المؤسسةإتعاريف تنظيمية مسبقة  -5
، )الإجراءات، أسماء الحسابات، البرامج(لى النظام المحاسبي المالي إاستراتيجية واضحة للانتقال 

كمرحلة أولى يتم الاحتفاظ بالبرامج الحالية و تكييفها مع النظام ( وتحديث برامج الاعلام الآلي 
غيرات المهمة التي أحدثتها ، وتعتبر هذه العملية مهمة جدا وذلك قصد مواكبتها للت)المحاسبي 

انجاز منهج تعليمي (الجديدة   لى تنفيذ الإجراءاتإقواعد وأحكام النظام المحاسبي المالي بالإضافة 
وتنظيمي بطريقة تسمح لأصحاب المصلحة المعنيين من تحمل مسؤولياتهم، مع اعتماد محاسبة 

المحاسبي المالي يتم تقديم جميع عند القيام بأول عرض للقوائم المالية طبقا للنظام و  .يدوية
 .المعلومات الخاصة الناتجة عن التسوية السابقة
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قيمة التكاليف تكون حسب طبيعة  :تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسةو  تكلفة وضع  -6
حيث من السهل على المؤسسة  ،نظمة المعلومات المعمول بهاأالمؤسسة وخياراتها المحاسبية و 

يف التي تحملتها من أجل وضع وتطبيق النظام المحاسبي المالي، في حين أن الفوائد تحديد التكال
 .دراكها بسرعة، الشيء الذي قد يحط من عزيمة البعضإالمنتظر والمتوقع جنيها من ذلك قد لا يتم 

يجابية ستظهر على المدى المتوسط والبعيد، ستكون في إلا أنه من المؤكد أن لهذا النظام آثار إ 
لح المؤسسات الخاضعة له وتعزز الاصلاح المحاسبي في الجزائر وتتكون عناصر تكلفة وضع صا

349Fنظام محاسبي مالي في المؤسسة الاقتصادية من

1: 

 لإطارات من محاسبين وخبراء محاسبين مكلفة جدا، لأنها ليست ل: تكلفة التدريب والتكوين
وبأن الاطارات  ،لم يعرفوه من قبل عملية رسكلة بسيطة، بل هي تكوين وتدريب على نظام جديد

لى مصاريف إالمتخصصة في هذا النظام قليلة، فإن عملية التكوين تتطلب مبالغ معتبرة بالإضافة 
 .المتكونين والوقت الضائع، ومختلف مخططات وبرامج التكوين

 ت إن استحداث أو تثبي: المالي تكلفة الأنظمة الجديدة التي يتطلبها هذا النظام المحاسبي
التي تتلاءم مع هذا  ،أي نظام جديد يتطلب مجموعة من المتطلبات التقنية والتكنولوجية الحديثة

النظام من برمجيات مثل نظام المحاسبة الإلكتروني الذي يجب على المؤسسة استحداثه، أنظمة 
غلاف مالي الخارجية، أنظمة الاتصالات ذات التقنية العالية، هذا كله يتطلب داخلية و المعلومات ال

 .معتبر

 عملية : تكلفة تكييف وتحديد مختلف الأنظمة الفرعية لتتوافق والنظام المحاسبي المالي
لى نظام المحاسبة المالي يتطلب إعادة تكييف مختلف الأنظمة مع هذا النظام كتحديث، إالانتقال 

لمالي وبطبيعة الحال تطوير أو تجديد نظام الأجور والنظام الجبائي ليتوافق مع النظام المحاسبي ا
 . فإن تغير الأنظمة له كلفة معتبرة تؤثر مباشرة على طاقات المؤسسة

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .306و  305في الجزائر، مرجع سابق،  IAS/IFRSكتوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد   
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عداده إالإطار النظري للنظام المحاسبي المالي ومراحل : المبحث الثاني
 وتطبيقه

يطلق عليه أيضا الاطار المفاهيمي وهو من أهم المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي  
 .المالي

 ماهية واستراتيجية إعداد النظام المحاسبي المالي: المطلب الأول

تم وضع النظام المحاسبي المالي وفق مراحل سنتطرق اليها فيما يلي مع عرض القوانين 
 .والمراسيم المتعلقة بالنظام

 القوانين والمراسيم المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي:  الفرع الأول

مت على المخطط المحاسبي الوطني المعمول به من طرف بعد كل الإصلاحات التي ت
والذي يتوافق مع  ، تم إنجاز النظام المحاسبي المالي1976المؤسسات الاقتصادية الجزائرية منذ 

، من طرف مجموعة متكونة من ممثلي المجلس الوطني IAS/IFRSمعايير المحاسبة الدولية 
وممثلي لمنظمة خبراء المحاسبين والمجلس الوطني للمحاسبة الجزائري، خبراء محاسبين جزائريين 

لمحافظي الحسابات الفرنسي في إطار البرنامج الممول من طرف البنك العالمي، وعليه قام مجلس 
2006جويلية 12الحكومة الجزائري بالموافقة على مشروع النظام المحاسبي المالي في  350F

وعلى . 1
تقنين النظام ي المنظمة لهذا النظام وتتمثل ف تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية اثرها

الذي احتوى و  ،11-07 حسب قانون المالية 2007نوفمبر 25المحاسبي المالي الجزائري في 
 :على سبعة فصول

يعرف مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي الذي يلزم كل شخص فيزيائي أو : الفصل الأول -
ن بإتباع المحاسبة العمومية أو الخاضعين للمحاسبة معنوي بإتباعه باستثناء الأشخاص الملزمي

 .المبسطة

 .لنظام المحاسبي الماليليعرف الإطار النظري ومبادئ المحاسبة : الفصل الثاني -

يتضمن كيفية تنظيم المحاسبة، إجراءات المراقبة والقوانين التي يجب ملاحظتها : الفصل الثالث -
 .من أجل مسك دفاتر المحاسبة

 .يعيد ذكر محتوى القوائم المالية وطريقة إنجازها: الرابعالفصل  -

 .هدفه تجميع الحسابات المركبة لمجمعات المؤسسات: الفصل الخامس -

 .يحدد الإجراءات المتعلقة بتغيرات التقييم و الطرق المحاسبية: الفصل السادس -

                                                           
1 N.benaouret. système comptable financier (SCF), article Publié, journal  El Watan le 17 - 12 – 2006, 
www.elwatan.com/system-comptable-financier-SCF- 

http://www.djazairess.com/fr/elwatan
http://www.elwatan.com/system-comptable-financier-SCF-
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يخ تطبيق النظام يلغي النصوص القانونية للمخطط المحاسبي الوطني ويحدد تار  :الفصل الأخير -
 . 2010، إلا أن هذا التاريخ أجل إلى سنة 2009جانفي  01المحاسبي المالي في 

فقد تضمن تفسيرات وشرح  2008ماي  26بتاريخ  156-08أما المرسوم التنفيذي المؤرخ في  -
 .11-07مواد القانون  كيفية تطبيق

كيفيات مسك المحاسبة  المحدد لشروط 2009فريل أ 07بتاريخ  110-09المرسوم التنفيذي  -
 .لياآبواسطة أنظمة الإعلام الألي و الإجراءات التي يجب مراعاتها عند تطبيق المحاسبة 

المحدد لسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين والأنشطة  2008ويلية ج 26القرار المؤرخ في  -
 .المطبقة على المؤسسات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مبسطة

والمتعلقة بأول تطبيق للنظام المحاسبي المالي  2009أكتوبر  29الصادرة في  02التعليمة رقم  -
النظام  إلى المخطط المحاسبيوإجراءات الانتقال من  2010جانفي  01المتمثل في 

 .المحاسبي

 تعريف النظام المحاسبي المالي: الفرع الثاني

مالية لتنظيم المعلومة  على أنه محاسبة 11-07من القانون 03في المادة رقم ه تم تعريف   
المالية، يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة، تصنيفيها، تقييمها، تسجيلها وعرضها في قوائم 
وكشوفات تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات المؤسسة، نجاعتها ووضعية 

351Fخزينتها في نهاية السنة المالية

النظام المحاسبي من خلال التعريف السابق نستخلص خصائص و . 1
352Fالمالي فيما يلي

2:  

 ؛نظام للمعلومة المالية، حيث يرتكز على المضمون المالي أكثر من المفهوم المحاسبي -
 ؛قوائم مالية تعكس بصدق المركز المالي المتمثل في الميزانية -
 ؛تصنيف وتقسيم المعلومات المالية وفق المعايير الدولية -
 ؛)جدول النتائج(قائمة الدخل  قياس أداء ونجاعة المؤسسة من خلال -
قياس وضعية الخزينة من خلال قائمة التدفقات النقدية وحركة رؤوس الأموال من أجل  -

 ؛معرفة قدرة المؤسسة على توليد التدفقات النقدية
 .إعداد القوائم المالية في نهاية السنة وبالتالي تحقيق مبدأ الدورية أي مبدأ استقلالية الدورات -

 

 

 
                                                           

 .03، ص3، المادة11-07، قانون 2007نوفمبر  25المؤرخة في  74الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  1
،  SCFدراسة حالة النظام المحاسبي المالي الجزائري   IFRS/IASقوادري محمد، قياس بنود القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية  2

 .129، ص2010مذكرة ماجيستير تخصص محاسبة و تدقيق، جامعة البليدة 
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 مميزات النظام المحاسبي المالي :الثالفرع الث

353Fيتميز النظام المحاسبي المالي بأربعة استحداثات أساسية جديدة هي  

1: 

المرجعية الأنجلوسكسونية والمرجعية : على مرجعيتين أساسيتين هماه عتمد في إعدادا -
بالمعايير الفرنكوفونية، وذلك لأن عملية تصميم النظام أخذت استراتيجية توحيد محاسبي يأخذ 

354Fة الدولية من جهة، ومدونة الحسابات الفرنسية من جهة أخرىيالمحاسب

2. 

المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير التطبيق المحاسبي، لا سيما تسجيل  توضيح -
المعاملات، تقييمها وإعداد الكشوفات المالية والذي يحد من مخاطر التدخل الإرادي في 

 .اتالقواعد وكذا تسهيل فحص الحساب

لذين يملكون معلومة مالية عن المؤسسات االتكفل باحتياجات المستثمرين الحالية والمحتملة  -
 .قابلة للقراءة وتسمح بالمقارنة واتخاذ القرارو على حد سواء منسقة 

 .إمكانية المؤسسات الصغيرة تطبيق نظام معلوماتي قائم على المحاسبة المبسطة -
 

 أهداف النظام المحاسبي المالي :الفرع الرابع

355Fيلي وفق ما صرح به وزير المالية فيماالنظام المحاسبي يمكن إبراز أهم الأهداف من تطبيق 

3: 

 ترقية النظام المحاسبي الجزائري ليواكب ويتوافق مع الأنظمة المحاسبية الدولية؛ -

الوطنية والمؤسسات  تسهيل مختلف المعاملات المالية والمحاسبية بين المؤسسات الاقتصادية -
 الأجنبية؛

 العمل على تحقيق العقلانية من خلال الوصول إلى الشفافية في عرض المعلومات؛ -

 جعل القوائم المحاسبية والمالية وثائق دولية تتناسب مع مختلف المؤسسات الأجنبية؛ -

 إعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة؛ -

 الزمن وبين المؤسسات على المستويين الوطني والدولي؛ قابلية مقارنة المؤسسة لنفسها عبر -

ليات المساعدة على نمو المردودية للمؤسسات من خلال تمكينها من معرفة أحسن الآ -
 الاقتصادية والمحاسبية التي تشترط نوعية و كفاءة التسيير؛

                                                           
ل محمد العيد، مكانة النظام المحاسبي الجديد ما بين الاستجابة للمعايير الدولية وتحديات البيئة الجزائرية، مداخلة الملتقى الوطني حو  1

 .2013جانفي  14-13جامعة مستغانم  –المالي الجديد بالجزائر و علاقته بالمعايير الدولية  النظام المحاسبي
2 Direction de développement et des partenariats Internationaux DPPI –le nouveau system comptable 
financier, Historique et enjeux de sa mise en application , paris ,15 janvier 2009, p6. 

الملتقى الدولي يومي  –العوائق و الرهانات  –سفيان نقماري، مداخلة بعنوان واقع تكيف المؤسسات الجزائرية مع النظام المحاسبي المالي  3
 5بـ  مداخلة وزير المالية كريم جودي أمام مجلس الشعبي الوطني منقولا عن جريدة الخبرة الجزائرية الصادرة" .2013جانفي  13/14

 ." 2007ديسمبر 
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تها يسمح بمراقبة الحسابات وضمان للمسيرين والمساهمين الأخرين حول مصداقيتها وشرعي -
 وشفافيتها؛

 المساعدة في فهم أحسن لاتخاذ القرارات وتسيير المخاطر بكل فعالية في السوق؛  -

إعطاء معلومات صحيحة وكافية، موثوق بها وشفافة تشجع المستثمرين وتسمح لهم بمتابعة  -
 أموالهم؛

السماح بالتسجيل بطريقة موثوق بها وشاملة مجموع تعاملات المؤسسة بما يسمح بإعداد  -
 لتصاريح الجبائية بموضوعية ومصداقية؛ا

استفادة الشركات المتعددة الجنسيات بترابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عولمة الإجراءات  -
 المحاسبية للعديد من الدول؛

النظام المحاسبي المالي يتوافق مع الوسائل المعلوماتية الموجودة والتي تسمح بأقل التكاليف من  -
 ة وإعداد القوائم المالية وعرض وثائق التسيير حسب النشاط؛يمحاسبتسجيل البيانات ال

  .السماح بتقييم الممتلكات بشروط السوق -
 

 أهمية النظام المحاسبي المالي :الفرع الخامس

وذلك  لقد أصبح تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية ذا أهمية كبيرة
356Fبالنظر إلى الاعتبارات التالية

1:  

م و قواعد محددة بدقة و وضوح، يتعتمد الحسابات في إطار النظام المحاسبي المالي على مفاه -
مما يسهل عملية مراقبتها وإعطاء شفافية أكبر عن وضعية المؤسسة مع سهولة قراءة وفهم القوائم 

بية وبالتالي المساهمة في اتخاذ القرارات الصائبة من قبل مستعملي المعلومة المحاس المالية،
 وخاصة المستثمرين؛ 

إعداد القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي يعتمد على المرجع المحاسبي الدولي في  -
تطبيقاته، مما يسمح بتوفير معلومة محاسبية ومالية تمتاز بالشفافية مما يزيد من مصداقيتها ومن 

 ثم تعزيز الثقة بالمؤسسة؛ 

 تقنية للتسجيل المحاسبي لبعض العمليات التي لم تسبق حلولا تضمن النظام المحاسبي المالي -
 معالجتها في النظام المحاسبي السابق مثل الإيجار التمويلي؛

استفادة الشركات المتعددة الجنسيات مع تكييف البيئة المحاسبة الجزائرية مع بيئة المحاسبة  -
 .الدولية

 

                                                           
 .23مرجع سابق، صأمنية بوفرح،  دادة دليلة،  1
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 357F1:تتمثل فيما يلي بالإضافة أن أهمية النظام المحاسبي المالي

يؤدي النظام المحاسبي إلى اقتصاد الجهد والزمن والتكلفة في عملية الإصلاح المحاسبي  -
 بالاعتماد على معايير محاسبية معترف بها دوليا؛

النظام المحاسبي المالي متوافق مع المعايير المحاسبية الدولية، بالتالي هو قريب من التطبيقات  -
ف مع الاقتصاد الحديث بإنتاجه لمعلومة مالية ذات جودة يتطورة، ومتكالمحاسبية العالمية الم

بالتالي تقرب المحاسبة في الجزائر إلى الممارسة المحاسبية العالمية، من حيث الاعتماد في العمل 
 المحاسبي على ركيزة مرجعية ومبادئ موحدة أكثر ملائمة مع الاقتصاد المعاصر؛

سد الثغرات بوضع أدوات ملائمة لجمع المعطيات وتحليلها بشكل النظام المحاسبي المالي يأتي ل -
يرسخ التسيير الشفاف للمؤسسات الخاضعة للقانون التجاري الجزائري، تلك معتمدة دوليا وستفضح 
كل المخالفات والاختلاسات ومحاولات الفساد، من خلال تشديد الرقابة على حسابات المؤسسات 

 الخاضعة للقانون الجزائري؛

عرف النظام المحاسبي المالي قواعد التسجيل المحاسبي والتقييم، مما يسهل من عملية التحقق ي  -
من الحسابات ومراقبتها، كما يحتوي على إطار تصويري يتضمن المبادئ والفرضيات مما يضمن 

 مزيد من التناسق وتقليل عدم الفهم كما كان عليه المخطط المحاسبي الوطني؛

ليم المحاسبي في المدارس والجامعات وكذلك التسيير في المؤسسات يؤدي إلى ترقية التع -
بالارتكاز على قواعد محاسبية متشابهة دوليا ويؤدي بالتالي إلى تأهيل مهنة المحاسبة في الجزائر 

 للعمل في الأسواق الدولية؛

سيعزز النظام المحاسبي من مسار اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي، بعد توفيق المحاسبة  -
في الجزائر مع المعايير الدولية، بما يتماشى مع التحولات التي أصبحت تفرضها العولمة واقتصاد 

 السوق؛ 

ما م، يساعد على إنشاء وظهور سوق مالية تتضمن سيولة رؤوس الأموال والتمويل للمؤسسات -
يؤدي إلى زيادة دور الأسواق المالية في الاقتصاد الوطني على حساب احتكار البنوك في تمويل  
الاقتصاد، ويعمل ذلك على تشجيع الادخار والخوصصة وإنشاء شركات مساهمة مقيدة في 

مرين لى زيادة ثقة المستثإنتاج معلومات موثوق بها عالميا في الاسواق المالية يؤدي إالبورصة لأن 
  في المؤسسات؛

 .لمستثمرين سهلة القراءة من المحللين الماليينليشجع الاستثمار من خلال إعطاء معلومات  -

 

                                                           
عيادي عبد القادر، بكيحل عبد القادر، مداخلة بعنوان الإصلاح المحاسبي باعتماد النظام المحاسبي المالي وأثر ذلك على البيئة  1

، جامعة   IAS/IFRSالاقتصادية بالجزائر، الملتقى الوطني بمستغانم حول النظام المحاسبي المالي و علاقته بمعايير المحاسبة الدولية 
 . 10ص  ، 2013جانفي 14-13باديس، مستغانم، بن  عبد الحميد
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 مي للنظام المحاسبي المالييطار النظري والمفاهمكونات الإ: المطلب الثاني

 وهو، مييتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا و يطلق عليه بالإطار المفاه        

358Fمصدر أنجلوسكسوني، وعلى وجه الخصوص تابع للمرجعية المحاسبية الأمريكية

حيث أن له ، 1
دور مهم في الممارسة المحاسبية إذ يشكل دليلا لترجمة المعايير المحاسبية، واختيار الطرق 
 المحاسبية الملائمة كما حدد مجال تطبيقه، ومختلف المبادئ المحاسبية الواجب احترامها والالتزام

م الأصول، الخصوم، الإيرادات بها والتي تحظى بصفة القبول الدولية، كما عرف هذا النظا
النفقات وبعض مكوناتها، بالإضافة أنه نص على مجموعة من القواعد الخاصة بتنظيم مهنة و 

 مي للنظام المحاسبي المالي في تسهيل تفسيريالإطار النظري والمفاهوتبرز أهمية . المحاسبة

  .كما يشكل مرجعا لوضع معايير جديدة ،المحاسبية المعايير

 ومبادئه مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي :الفرع الأول

يخضع لتطبيق النظام المحاسبي المالي كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص 
مسك المحاسبة، ويستثنى من مجال التطبيق الأشخاص المعنويين الخاضعين بقانوني أو تنظيمي 

 ،لقواعد المحاسبة العمومية وعليه يلتزم بمسك المحاسبة كل من الشركات الخاضعة للقانون التجاري
و المعنويين المنتجون للسلع والخدمات التجارية وغير التجارية، أالاشخاص الطبيعيين ، و التعاونيات

359Fيمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة اكانو ذا إ

2. 

لنظام المحاسبي المالي مجموعة من المبادئ المبررة للإجراءات المحاسبية تبنى اولقد    
والواجب مراعاتها من طرف جميع المؤسسات الملزمة بمسك المحاسبة المالية وإعداد القوائم 
لضمان ملائمة ومصداقية المعلومات المحاسبية المقدمة لمستعمليها، والتزم المشرع الجزائري بجميع 

بية المقبولة عموما والتي تحظى بالإجماع الدولي من خلال ما جاء في القانون المبادئ المحاس
المتضمن تطبيق أحكام  156-08المتضمن النظام المحاسبي المالي والمرسوم التنفيذي  07-11

 :و يمكن تقسيم المبادئ إلى نوعين . هذا القانون

  :و تشمل ما يلية ظالمبادئ المتعلقة بالملاح: أولا

أن الكتابات المحاسبية تحرر  11-07من القانون  16جاء في المادة : مبدأ القيد المزدوج -
وفقا لمبدأ القيد المزدوج، أين يمس كل تسجيل محاسبي على الأقل حسابين أحدهما مدين والآخر 
دائن، في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات والأحداث الاقتصادية، كما يجب أن 

                                                           

1 Bernard COLLASSE , Cadre comptables conceptuels , Encyclopédie de comptabilité , contrôle de 
gestion et audit ; Economica , paris , 2000, p:68. 

 . 5و 4، 2المالي، المواد و المتضمن النظام المحاسبي  2007-11-25الصادر بتاريخ  11-07قرار رقم  2
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كل تسجيل محاسبي مصدر كل معلومة ومضمونها وتخصيصها، وكذا مرجع الوثيقة التي يحدد 
360Fتستند إليها 

1. 

على أن كل  156 -08من المرسوم التنفيذي  09نصت المادة : مبدأ الوحدة المحاسبية -
فكل مؤسسة مهما كانت طبيعتها ونوعية . وحدة مستقلة ومنفصلة عن مالكيها مؤسسة تعتبر

ها تكتسي شخصية معنوية ومادية مستقلة عن شخصية طسيسها   وبداية نشانشاطها فعند تأ
361Fالمالك

2. 

من نفس المرسوم بمبدأ استمرارية النشاط، حيث نصت  07أقرت المادة : مبدأ الاستمرارية -
أن القوائم المالية تعد على أساس استمرارية الاستغلال، ومن أهم النتائج المترتبة على تبني هذا 

أساس التكلفة التاريخية، كطريقة أساسية للتقييم معظم على تقيم معظم الاصول  هو أن المبدأ
الالتزامات المستحقة على المؤسسة تمثل ديون تستحق الدفع في المستقبل، أي في ، و الاصول

فكرة استمرارية  ، كما أنالتاريخ المحدد للسداد وهو ما يؤكد فكرة استمرارية المؤسسة في نشاطها
362Fالمؤسسة في نشاطها يؤكد مفهوم قدرتها على تحقيق الارباح في المستقبل

 ؛3
نتيجة كل أن  ويعرف هذا المبدأ باستقلالية الدورات ويتلخص في: مبدأ الفترة المحاسبية -

سنة مالية مستقلة عن السنة التي سبقتها وعن السنة التي تليها، ومن أجل تحديدها يجب أن تنسب 
حدث بالسنة المالية المقفلة إذا كان له صلة مباشرة اليرتبط ، كما ها الأحداث الخاصة بها فقطإلي

يجب أن تكون ، بالاضافة أنه ومرجحة مع وضعية قائمة عند تاريخ إقفال حسابات السنة المالية
363Fالميزانية الافتتاحية مطابقة للميزانية الختامية للسنة المالية السابقة

ية هي عبارة عن والسنة المال ،4
 ،)أي من الفاتح من جانفي إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر(اثنا عشر شهر تغطي السنة المدنية 

إلا أنه في بعض الحالات الاستثنائية يمكن السماح للمؤسسة بغلق السنة المالية في تاريخ آخر 
364Fديسمبر وهذا عند 31غير 

5:   

 ماشى مع السنة المدنية؛ ارتباط نشاط المؤسسة بدورة استغلال لا تت 

  شهر، لا سيما في حالة  12في الحالات التي تكون فيها مدة السنة المالية أقل أو أكثر من
يجب تحديد المدة المقررة وتبريرها  ،إنشاء أو وقف نشاط المؤسسة أو حالة تغيير تاريخ الغلق

  .في الملحق

                                                           
 .4 :ص سابق،، مرجع 11-07قانون  1
 .11 :، صسابق، مرجع 156-08مرسوم تنفيذي رقم  2
لغيث، أهمية إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة الجزائر، مرجع سابق، مداني بن ب 3

 .37ص 
 .12:مرجع سابق، ص 156-08وم التنفيذي رقم من المرس 14، 13، 12المواد 4
  .سابقمرجع  11-07من القانون  30المادة  5
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 :و تتمثل فيما يليالمبادئ المتعلقة بالقياس : ثانيا

، والمتمثل في الدينار الجزائري كوحدة قياس لتسجيل )وحدة القياس: (مبدأ ثبات وحدة النقود -
معاملات المؤسسات فلا يدرج في الحسابات إلا المعاملات التي يمكن قياسها نقدا، أما 
المعاملات غير القابلة للتحديد الكمي والنقدي ولها أثر مالي فيمكن ذكرها في ملاحق القوائم 

365Fيةالمال

1. 

صول والخصوم، الإيرادات والنفقات في القوائم وهي عبارة عن إدراج الأ: مبدأ التكلفة التاريخية -
المالية بتكلفتها التاريخية دون الاخذ بالحسبان آثار تغيرات الأسعار وتطور القدرة الشرائية، غير أن 

وهذا ما نصت كذلك عليها  ،)السوقية(م بقيمتها العادلة يدوات المالية تقالأالأصول البيولوجية و 
 .  IAS 16معايير المحاسبة الدولية في المعيار 

هذا المبدأ ينص على تقدير معقول للوقائع قصد تفادي تحميل المؤسسة : مبدأ الحيطة والحذر -
لأعباء وديون، فينبغي أن لا يبالغ في تقدير قيمة الاصول والنتائج كما يجب أن لا يقلل من قيمة 

ت ن لا يؤدي تطبيق هذا المبدأ إلى تكوين احتياطات خفية أو مؤوناأالخصوم والاعباء، و يجب 
366Fمبالغ فيها

2.  

إنه لا يمكن إجراء أي مقاصة بين  11-07من القانون  15حسب المادة : مبدأ عدم المقاصة -
عنصر من الأصول وعنصر من الخصوم، ولا يبين الإيرادات والنفقات، إلا إذا تمت هذه المقاصة 

وم، الأعباء على أسس قانونية أو تعاقدية أو إذا كان من المقرر أصلا تحقيق هذه الأصول والخص
أي أن الأحداث والمعاملات التي تقوم بها المؤسسة خلال ، والنواتج بالتتابع على أساس صافي

السنة المالية تسجل كاملة دون اختصار، فلا يجوز مثلا القيام بمقاصة بين الرسم على القيمة 
ة للمؤسسة في ن هذه المقاصة لا تؤثر على الوضعية الماليأة رغم حقالمضافة المسترجعة والمست

فمبدأ عدم المقاصة هدفه إعطاء صورة صادقة عن نشاط المؤسسة  نهاية الدورة المحاسبية،
ومعاملاتها مع الغير، كما يهدف لمنع فقدان المعلومات المالية وخاصة تلك التي تعتبر مؤثرا على 

367Fالإفلاس

3. 

 : و تشمل ما يلي المبادئ المتعلقة بالاتصال: ثالثا

 11و يطلق على هذا المبدأ الإفصاح عن المعلومة الجيدة، فحسب المادة : النسبيةمبدأ الأهمية  -

، فإن المعلومة المهمة تؤثر على حكم مستخدميها، فيجب أن 156-08من المرسوم التنفيذي 
 تعكس الصورة الصادقة للقوائم المالية؛

                                                           
 . 156-08من المرسوم التنفيذي  10المادة  1

 .156-08من المرسوم التنفيذي  14المادة  2

2 A KADDOURI, A, MIMECHE, cour de comptabilité financière selon les nomes IAS/IFRS et le 
SCF ,ENAG Edition Alger, 2009, P89 
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يجب  هرسوم أنمن نفس الم 19ويعرف بمبدأ الصدق حيث جاء في المادة : مبدأ الموثوقية -
قة عن الوضعية المالية للمؤسسة احترام المبادئ والقواعد المحاسبية من أجل إعطاء صورة صاد

تبين أن تطبيق القواعد المحاسبية غير ملائم لتقديم صورة صادقة عن التي ي حالةالفي فنجاعتها، و 
 من الضروري الاشارة إلى أسباب ذلك في ملحق القوائم المالية؛ ف ،المؤسسة

تغيير الطرق المحاسبية يعني التعديل في المبادئ والأسس : مبدأ ثبات الطرق المحاسبية -
 156-08من المرسوم  15والقواعد والممارسات المحاسبية التي تطبقها المؤسسة، ونصت المادة 

على ضرورة الالتزام بمبدأ ثبات الطرق المحاسبية، إلا في حالة البحث عن معلومة أفضل أو تغيير 
التنظيم، فانسجام المعلومة المحاسبية وقابلية مقارنتها خلال الفترات المتعاقبة يقتضي تطبيق  في

والمتعلق بتحديد قواعد  2008جويلية  26كما أكد ذلك القرار المؤرخ في ، نفس الطرق والقواعد
لنص التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، حيث تم ا

ر الطرق المحاسبية إلا اذا كان هذا التغيير مفروضا في إطار تنظيم جديد أو كان يعلى عدم تغي
368Fيسمح بنوع من التحسين في عملية تقديم القوائم المالية للمؤسسة المعنية

  ؛1
 من المرسوم التنفيذي 18حسب المادة : مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الظاهر القانوني -

القوائم المالية تعرض طبقا لطبيعتها ولواقعها المالي والاقتصادي، دون التمسك فقط فإن  08-156
بمظهرها القانوني، وهذا المبدأ لم يكن معمول به في الجزائر من قبل، فالممارسات المحاسبية تستند 
 إلى الإجراءات القانونية والنصوص التشريعية فقط، فمثلا التثبيتات المحازة عن طريق الإيجار

للنظام التمويلي لا تسجل في أصول المؤسسة، لأنها لا تملكها بصفة قانونية، أما بالنسبة 
بشروط  –فيعتبرها ضمن أصول المؤسسة لأنها تستفيد من منافعها الاقتصادية  المحاسبي المالي

 .–معينة 

 محتوى وعرض القوائم المالية  :الفرع الثاني

يعتمد النظام المحاسبي المالي في تعريفه لعناصر القوائم المالية على التعاريف التي قدمتها      
369Fالمعايير الدولية للمحاسبة والقوائم المالية

2: 

حداث الماضية والتي ساس الأأتمثل الموارد المراقبة من طرف المؤسسة على : تعريف الأصول
صول تستخدم في أي ثابتة، و أصول غير متداولة ألى إ ينتظر منها مزايا اقتصادية مستقبلية وتنقسم

نتاج سلع إصول متداولة، ويدخل ضمن الأصول كل ما يستعمل في أالدورة المالية وتسمى 
                                                           

، المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد يسرها، 2008جويلية  26القرار المؤرخ في  1
 .20 :، ص2009، الجزائر، 19الجريدة الرسمية عدد 

2Jean-François Des ROBERT, François MÉCHIN, Hervé PUTEAUX, Normes IFRS –PME, Edition 
dunod, Paris, 2004, p :55. 
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مخزون، منتوج و ( خرى أصول أفي تبادل مع ، )أصول ثابتة، ومخزون ومواد أولية( وخدمات 
 . )سيولة(لتسديد التزام  ،)مخزون سلعي

حداث ماضية والتي عند انقضائها تترجم أتمثل الالتزامات الحالية الناتجة عن : تعريف الخصوم
التسديد :بالنسبة للوحدة بخروج موارد ممثلة لمزايا اقتصادية، و يسدد الالتزام على عدة حالات

لى إلتزام تحويل الاو  استبدال التزام بالتزام آخر، تقديم خدمات، التحويل الى اصول اخرى ، النقدي
 جزء من رأس المال؛

هو زيادة أصول الوحدة على خصومها وتعرف رؤوس الأموال : تعريف رؤوس الأموال الخاصة
 .الخصوم –الأصول = رؤوس الأموال الخاصة  :الخاصة وفق العلاقة التالية

نقص  هي زيادة المنافع الاقتصادية في دورة على شكل مداخيل أو زيادة في الأصول أو: الإيرادات
في الخصوم، أي المداخيل الناتجة عن النشاط العادي للمؤسسة و الأرباح الناتجة عن بيع الأصول 

 . الثابتة أو أرباح في إعادة تقييم الأصول

تعتبر نقصا في المنافع الاقتصادية على شكل سحب أو نقص أصول أو ظهور خصوم : النفقات
...) قات البيع، أعباء العمال نف( العادي للمؤسسة جيدة، وهناك النفقات الناتجة عن النشاط 

 .الخسائر مثل الكوارث، بيع الأصول الثابتة، تغيرات سعر الصرفو 

فهي تساوي إلى الفرق بين مجموع الإيرادات ومجموع النفقات الخاصة بالدورة  :أما النتيجة الصافية
 .الأموال الخاصة ى منها العمليات التي تمس مباشرة مبلغ رؤوسثنتسة وييالمحاسب

 مستخدمي القوائم المالية: الفرع الثالث

يقصد بمستخدمي القوائم المالية الأشخاص الراغبون في الحصول على المعلومات المالية   
تخاذ القرار، ويختلف المستخدمين في نوعية وتفصيل المعلومات التي يحتاجونها إلاستخدامها في 

 11-07لم يشر القانون رقم . تم بشأنها اتخاذ القراراتينتيجة لإختلاف طبيعة الأنشطة التي 

ي إلى مستخدمي ناثالذي عرض الإطار التصويري في فصله ال 2007نوفمبر  25المؤرخ في 
الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة  2008جويلية  26القوائم المالية، كما أغفله القرار المؤرخ في 

بالرجوع إلى مشروع النظام المحاسبي المالي الصادر عن  ومحتوى القوائم المالية وعرضها، أما
مسيري : في فقد حدد مستخدمي القوائم المالية 2006المجلس الوطني للمحاسبة في جويلية 

الملاك، ( رؤوس الأموال من  اموردو ، المؤسسات و كل الهياكل الإدارية و الرقابية داخل المؤسسة
وأعوانها مما لهم حق الاستفادة من هذه القوائم المالية وفق  الإدارة العمومية ،)مساهمين، البنوك 
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 المتعاملين الآخرين كالعمال، الموردين والزبائن، القانون مثل إدارة الضرائب، الهيئات الإحصائية

 370F1:ويمكن أن نلخصهم في ما يلي  .الجمهور بصفة عامةو 

 التخطيط، الرقابة وتقييم النتائج؛تظهر الحاجة إلى المعلومات من أجل إدارة الأنشطة، : الإدارة -

و تهتم هذه الفئة بالمعلومات المالية الخاصة بالشركة من عائدات الأسهم، الأرباح : المستثمرون -
 الموزعة، وإمكانية المخاطر؛

 يهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقدير إمكانية الإقراض أو البيع بالآجال؛: الدائنون والموردون -

ون بالمعلومات المتعلقة باستقرار وربحية المنشأة التي يعملون بها، لتعزيز مطالبهم يهتم: الموظفون -
 الخاصة بزيادة المرتبات والحصول على مزايا أخرى؛

يهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمرار الشركة بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة ومواعيد : الزبائن -
 توفيرها؛

 قارنة، و وضع استراتيجية أفضل في السوق؛من أجل عملية الم: المنافسون -

تهتم الدولة ومؤسساتها المختلفة بالمعلومات المالية من أجل تحديد : الدولة ومؤسساتها المختلفة -
 السياسات الضريبية، مدى تطبيق القوانين وتشريعات الدولة، بالإضافة إلى حساب الدخل القومي؛

ية حول المنشآت ونمائها واتجاهها هل يصب في مصلحة تهتم هذه الفئة بالمعلومات المال: المجتمع -
  .المجتمع و تحقيق أهدافه

 ة الاقتصاديةلنظام المحاسبي في المؤسسل الأولي تطبيقالجراءات إ: المطلب الثالث 

بإعداد ميزانية افتتاحية  2010جانفي  01إن المؤسسات الجزائرية ملزمة ابتداءا من           
النظام المحاسبي المالي، والتي تمثل نقطة البداية للمحاسبة، لأن الأمر يحتاج والإفصاح عنها وفق 

371F(IFRS1) حيث نجد المعيار .إلى إعادة تعديل بعض البنود في الميزانية الافتتاحية

نص على ي 2
التطبيق الكامل للمعايير بأثر رجعي للمعايير النافذة في تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية 

ع سماح هذا الأخير باستثناءات محددة في شكل إعفاءات وذلك لتجنب صعوبات للمؤسسة، م
372Fفحص صفقات قديمة على سبيل المثال

وهذا من أجل ضمان أن القوائم المالية الأولية التي  .3
373Fتعدل لأول مرة على أساس المعايير المحاسبية الدولية تشمل معلومات عالية الجودة

في حين أن . 4

                                                           
ناصر محمد علي المجهلي، خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في إتخاذ القرار، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة باتنة  1

 .101،103 :، ص2009/ 2008الجزائر،
2
  IFRS 1 "2009جوان  19والذي تم نشره في " مرة تبنى معايير الابلاغ المحاسبي لأول.   

3
الباحث، العدد  مجلة، )IAS/IFRS(الدولية  المحاسبة معايير وفق الإفصاح متطلبات مع بالتكيف الجزائر خيار أحمد زغدار، محمد سفير،  

 .89:، ص2010-2009، جامعة ورقلة، الجزائر، 07
4
 .703 :، ص2008جمعة حميدات، محمد ابو نصار، معايير المحاسبة الدولية و الابلاغ المالي الدولي، دار وائل، عمان، الأردن،  
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، حيث يجب على المؤسسة عند عملية 02جراءات الانتقال في التعليمة رقم إالجزائر نصت على 
374Fتباع الخطوات والمراحل التاليةإلى النظام المحاسبي إالانتقال 

1: 

 م متوافقة مع قواعد التنظيم الجديد؛ 2010جانفي  01عداد ميزانية افتتاحية بتاريخ إ  -

م وفق التنظيم الجديد لضمان عملية المقارنة بين 2009اعادة معالجة بيانات المقارنة لسنة  -
المتضمنة جميعا في القوائم المالية  2010مع تلك المتعلقة بسنة  2009المعلومات المالية لسنة 

المخطط  لأحكامقد تم تقديمها وعرضها وفقا  2009ومن الواضح أن حسابات دورة  ،2010لسنة 
قفال الحسابات والمصادقة عليها وعرضها سيتم بطبيعة الحال إلمحاسبي الوطني، وبالنتيجة فإن ا

375Fوفق هذا المرجع المحاسبي

ثر رجعي لبعض عناصر القوائم المالية لسنة أمع العلم أن التغيرات ب. 2
 .2010، ناشئة فقط ضمن إطار عرض معلومات المقارنة الظاهرة بالقوائم المالية لسنة 2009

عادة المعالجة إتحميل في الأموال الخاصة للميزانية الافتتاحية التعديلات الناتجة عن  -
 صوص عليها وفق هذا التنظيم؛منال

عادة تسجيلها إالأخذ بعين الاعتبار الاصول والخصوم غير المسجلة في السابق والتي ينبغي  -
يجار التمويل، الادوات المالية، على سبيل المثال عقود ا، حسب قواعد النظام المحاسبي المالي

الضرائب المؤجلة، عقارات التوظيف، برامج الاعلام الآلي المنجزة داخل المؤسسة، مصاريف 
  .لتقاعد والخدمات المماثلةاالتطوير، مؤونات 

استبعاد بعض الأصول والخصوم المسجلة محاسبيا في الوثائق والتي يقضي النظام المحاسبي  -
مثل المصاريف الإعدادية، مؤونات الإصلاحات الكبرى،  الأصول  ،تسجيلها المالي بعدم قبول

 .الثابتة ذات القيم الضعيفة، المصاريف الواجبة التوزيع على عدة سنوات

كما أن  ،لى مجموعات جارية وغير جاريةإاعادة ترتيب بعض عناصر الأصول والخصوم  -
، مع الأخذ في الحسبان القيمة المتبقية الأصول المركبة تتطلب إعادة معالجة وإعادة ترتيب

منقوصا منها تكاليف الخروج، وكذلك الحال بالنسبة لتكاليف تهيئة المكان، فهي بدورها تتطلب 
 .إعادة معالجة وإعادة ترتيب

                                                           
1
 .306و  305:صفي الجزائر، مرجع سابق،  IAS/IFRSكتوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد   

2
  EL BESSEGHI Mourad, La première application du nouveau système comptable financier :Mode 

d’emploi, Algérie, Novembre2009, p: 07. 
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376Fشرح التغيرات المتعلقة بعملية الإنتقال نحو النظام المحاسبي المالي في الملاحق و خصوصا -

1: 

 ل على الوضعية المالية، الأداء و تدفقات الخزينة؛أثر عملية الإنتقا -

المقاربة بين الأموال الخاصة ثم بين النتائج المعروضة وفق مخطط النظام المحاسبي الوطني  -
 ؛)2010، 2009، 2008نهاية (وبين تلك المعروضة وفق النظام المحاسبي المالي

الأخذ بعين (المالية الافتتاحية  معلومات حول إعادة المعالجة التي تم اجراؤها على القوائم -
استبعاد الأصول، الخصوم، إيرادات، خسارة القيمة، استرجاع خسارة القيمة، القيمة العادلة  الإعتبار

أما بالنسبة للاستثناءات الواردة في التعليمة الوزارية هي  ).في حالة ما اختارتها المؤسسة للتقييم
لقيام بعملية الانتقال نحو النظام المحاسبي المالي، حيث اختيارية و يمكن اللجوء اليها من أجل ا

لى هذه إختيارية لتقدير وتحت مسؤولية المؤسسة، الا أن اللجوء ستثناءات الإستعمال هذه الإإترك 
 .الاستثناءات يجب أن يكون محل شرح في الملحق

  سابقة غير قابلة للتحديد الاستثناء الأول يتعلق بحالة ما إذا كان مبلغ التعديل الخاص بسنوات
 بصورة واضحة ودقيقة؛

 الاستثناء الثاني يتعلق بحالة وجود أحكام عابرة أو مؤقتة تسمح أو تفوض معالجة أخرى؛ 

  2009الاستثناء الثالث يتعلق بحالة ما إذا كانت إعادة معالجة عمليات حساب النتائج لسنة 

 تستوجب القيام بأعمال يصعب على المؤسسة انجازها؛

  الاستثناء الرابع يتعلق بحالة ما إذا كان هذا التطبيق بأثر رجعي ليس له تأثير، أو لا يساهم في
 .عطاء معلومات ملائمة لمستعملي القوائم الماليةإ

كما أن هذه الأعمال يجب أن تكون محل فحص من طرف محافظ الحسابات في إطار مهمة 
377Fالتسيير مقرونة، وذلك قبل الموافقة عليها من قبل أعضاء

2. 

 

 

 

 

                                                           
تتعلق هذه التعليمة بأول تطبيق : بإجراءات الانتقال للنظام المحاسبي المالي 2009أكتوبر  29المؤرخة في  02التعليمة الوزارية رقم   1

، وكيفيات إجراء الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي 2010للنظام المحاسبي المالي ابتداء من سنة 
 .4:ص

2 EL BESSECHI Mourad, op-cit, P:08. 
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 :جراءات الانتقال ووضع النظام المحاسبي المالي في الشكل التاليإتلخيص  يمكنو    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مراحل وضع النظام المحاسبي المالي في المؤسسة الاقتصادية): 1-3( رقملشكل ا
 

Source : EL BESSEGHI Mourad, La première application du nouveau système comptable 

financier:Mode d’emploi, Algérie, Novembre2009.P:13. 

 

ومن خلال الشكل نلاحظ ان عملية الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي 
ان تمر بمراحل، ووفق استراتيجية مدروسة، وليس تغيير في أرقام الحسابات فقط،  المالي يجب

وهذا من أجل اعداد قوائم مالية تتمتع بمصداقية، وعدم تغيير المعلومات المالية عند عملية 
 .الانتقال

 

 

بداية 
2

0
1

1
 

خلال 
2

0
1

0
 

بداية 
2

0
1

0
 

المحاسبي المالي ، اقفال الحسابات و عرض لأول مرة القوائم المالية وفق النظام 
 الموافقة عليها النظام المحاسبي المالي

 المحاسبة خلال السنة واقفال الحسابات وفق النظام المحاسبي المالي

اح الحسابات بالأرصدة المصادق عليهاتبني النظام من قبل أعضاء التسيير، إعادة فت  

نهاية 
2

0
0

9
 

 تحديد -اعادة معالجة الانتقال-2010اعادة معالجة بيانات السنة المقارنة، وافتتاح

 التأثيرات

الموظفين و تأهيلهم لتولي القيام بمهمة الانتقال لاحقا رسكلة  

 تحيين اجراءات التسيير والاجراءات المحاسبية،و إعداد هيكلة التنظيم

حيازة برامج الاعلام آلي جديدة أو تحديث البرامج الموجودة، تكوين وتدريب على 
 التقنيات الجديدة للنظام المحاسبي الجديد

انشاء لجنة قيادة مهمتها إعداد تشخيص عام حول الآثار التنظيمية و إعداد خطط 
ط  
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 الإطار التطبيقي للنظام المحاسبي المالي:  المبحث الثالث

في القواعد العامة للتقييم والإدراج في الحسابات ووضع شروط  يتمثل الإطار التطبيقي         
قواعد تقييم الأصول والخصوم،  2008جويلية  26حدد القرار المؤرخ في فقد  وقواعد التقييم،

، وحدد قواعد النظام المحاسبي الماليالأعباء والنواتج، كما أعطى مدونة للحسابات تشكل بنية 
لإدراج، وتطرق للقواعد الخاصة بالتقييم باالقواعد الخاصة  الإدراج وسير الحسابات وعالج

الحسابات المدمجة  كوالمحاسبة في حالة العمليات المنجزة بصورة مشتركة، أو لحساب الغير، مس
 . وبعض الحالات الاخرى المجمعةو 

 النظام المحاسبي الماليإجراءات التنظيم وفق قواعد : المطلب الأول

المحاسبي المالي على مجموعة من القواعد والمبادئ والإجراءات الواجب ينص النظام   
احترامها من طرف المؤسسات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي المالي، وذلك عند تسجيل 

ويمكن حصر هذه المبادئ والإجراءات فيما . العمليات والأحداث الاقتصادية وإعداد القوائم المالية
378Fيلي

1:   

م والتسجيل المحاسبي للعمليات والأحداث الاقتصادية بانتظام، مع يتقيالنتظام أي الالتزام بالا •
 .احترام المصداقية المرتبطة بالمعالجة المحاسبية

يجب على المؤسسة إتباع الإجراءات اللازمة لوضع تنظيم محاسبي يسمح بالرقابة الداخلية  •
 .والخارجية على حد سواء

المحاسبي المالي تسجيل العمليات بالعملة الوطنية، وتحويل العمليات يشترط في تطبيق النظام  •
ة وهي يبالعملة الأجنبية إلى الوطنية وفق الكيفيات وحسب الشروط المحددة في المعايير المحاسب

 :كالتالي

تحويل الأصول المكتسبة بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بتحويل تكلفتها إلى أساس  -
 سعر الصرف المعمول به يوم إتمام المعاملة؛ 

على أساس سعر طنية تحويل الحسابات الدائنة المحررة بالعملة الأجنبية إلى العملة الو  -
 ،ا تعلق الأمر بعملية تجاريةذإالصرف المعمول به في تاريخ اتفاق الأطراف على العملية 

 ؛ذا تعلق الأمر بعمليات ماليةإأو في تاريخ وضع العملة الأجنبية تحت التصرف 

                                                           
، المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، 2008جويلية  26قرار مؤرخ في   1

 .21 :، ص2009، 19الجريدة الرسمية، الجزائر، العدد 



200  

 

 

عندما نكون أمام عملية تسوية لحسابات دائنة أو مدنية في السنة المالية نفسها، فإن الفوارق  -
حالة في ة بسبب تقلبات سعر الصرف تشكل خسائر أو أرباح يجب تسجيلها حسب المالناج

 أعباء وإيرادات السنة المالية؛

اذا بقيت عناصر نقدية محررة بالعملات الأجنبية في الميزانية حتى إقفال السنة المالية، فإن  -
تسجيلها الأولي يصحح على أساس سعر الصرف الأخير المعمول به في ذلك التاريخ، 

لى التحويل في تاريخ الجرد صلا في الحسابات وتلك الناجمة عأوالفوارق بين القيم المسجلة 
 تشكل أعباء أو نواتج للسنة المحاسبية؛

ة هاذا كانت العملية المعالجة بالعملة الصعبة منسقة من طرف المؤسسة بعملية مماثلة موج -
لتغطية تبعات تقلبات الصرف، وتدعى بعملية تغطية الصرف فإن الأرباح أو الخسائر لا 

 ب الخطر غير المشمول للتغطية؛ ب النتائج إلا بما يناساتسجل في حس

هو في جوهره جزء مكمل من الاستثمار -تسجل فوارق الصرف المتعلقة بعنصر نقدي -
في رؤوس الأموال الخاصة للقوائم المالية  -الصافي لمؤسسة ما تابع لمؤسسة أجنبية

تج نواال تدرج تلك الفوارق في حساب أينالمتعلقة بالمؤسسة إلى حين خروج هذا الاستثمار 
 .عباءالأأو 

تخضع أصول وخصوم المؤسسات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي المالي إلى عملية جرد  •
على أساس فحص مادي و بناءا على وثائق الثبوتية، ويكون هذا الجرد مرة في  حسابيكمي و 

 بيان وضعيتها الحقيقية؛لالسنة على الأقل يهدف 

الأعباء  وعنصر من الخصوم، ولا بينمقاصة بين عنصر من الأصول  لا يمكن إجراء •
 الإيرادات، إلا اذا تمت هذه المقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية؛و 

تحرر الكتابة حسب مبدأ القيد المزدوج، و في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات  •
 يجب أن يكون المبلغ المدين مساويا للمبلغ الدائن؛

كل معلومة ومضمونها وتخصيصها وكذا مرجع وثيقة الثبوتية يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر  •
التي يستند إليها، وتستند كل كتابة محاسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي 
دعامة تضمن المصداقية والحفظ وإمكانية إعادة محتواها على الأوراق، كما يحبذ أن تلخص 

 ي نفس المكان ونفس اليوم في وثيقة محاسبية وحيدة؛العمليات من نفس الطبيعة والتي تمت ف

تمسك المؤسسات الخاضعة لتطبيق النظام المحاسبي المالي عدة دفاتر محاسبية، وتتمثل أساسا  •
في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد، ويتفرع دفتر الأستاذ إلى عدة دفاتر وسجلات مساعدة 

مؤسسة،  تسجل في دفتر اليومية حركة الأصول والخصوم بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات ال
وإيرادات المؤسسة، وفي حالة استعمال دفاتر مساعدة فإن دفتر اليومية  ءابوالأموال الخاصة، الأع

كتابات الواردة في الدفاتر المساعدة، أما دفتر الأستاذ فيتضمن ليتضمن فقط الرصيد الشهري ل
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دفتر الجرد ودفتر الميزانية يجب أن يؤشر ، في حين ة المعينةمجموع حركات الحسابات خلال الفتر 
عليهما ويرقمان من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا، كما يجب أن تحفظ الدفاتر المحاسبية 
ووثائق الثبوتية أو الدعامات التي تقوم عليها لمدة عشر سنوات إبتداءا من تاريخ إغلاق السنة 

محاسبية المرقمة والمؤشر عليها بدون بياض أو تغيير من أي نوع كان أو المالية، وتمسك الدفاتر ال
 .نقل في الهامش

 قواعد الاعتراف والتقييم وفق النظام المحاسبي المالي: المطلب الثاني

لقد حدد النظام المحاسبي المالي شروط الاعتراف بحدث اقتصادي قامت به المؤسسة في 
 . ة، ثم كيفية طرق تقييمهيدفاترها المحاسب

 عتراف في الدفاتر المحاسبةشروط الإ: الفرع الأول

، بطريقة موثوق فيها العنصريمكن تقييم هذا  379F1:الأصول عندمافي درج عنصر نيحيث 
والمنافع هي عبارة عن ، يكون من المحتمل أن تعود بمنافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالمؤسسةو 

يمكن لهذه المنافع أن تعود بالربح على ) تخفيض من المخرجات مداخيل أو(سيولة موجبة 
380F.المؤسسة بعدة طرق

2 

ما يسمى الملكية  حيث يظهر ،والمنافع الاقتصادية لا تكتسب من حقوق الملكية القانونية فقط
المحاسبية التي تظم أصول مراقبة من طرف المؤسسة عن طريق التحكم الاقتصادي، كالأصول 

إطار عقود الامتياز، العقارات المبنية على أراضي الغير والتركيبات والتهيئات المستعملة في 
المنجزة في عقارات مؤجرة تسجل محاسبيا في الأصول رغم غياب حق الملكية، غير أن المؤسسة 

381Fتملك حق الانتفاع

الأحداث الاقتصادية على هذه الشروط يجب و اذا تضمنت العمليات  بالتالي. 3
حاسبة ولا يمكن تبرير عدم ادراجها في الحسابات أو تصحيحها بمعلومة كتابيا أو تقيد في المأن 

 .عدديا في الملحق مثلا

 

 

                                                           
 . 7:ص 2009مارس  25المؤرخة في  19الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، الجريدة الرسمية رقم  1

2 Bernard RAFFOURNIER, les normes comptables internationales, 3eme édition, Ed : Economica, Paris, 
France, 2006, P:19. 
3 Jean-Michel et autres, Comptabilité financière approfondie, 3eme édition , Ed : Vuibert, Paris,  France, 
2008, P:551. 
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 قواعد التقييم وفق النظام المحاسبي المالي : الفرع الثاني

من بين المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي هو الاطار النظري الي تطرق 
 .ومختلف القيم المحاسبية الخاصة بعناصر القوائم المالية الى مختلف قواعد التقييم

 التعريف بمختلف القيم حسب النظام المحاسبي المالي: أولا

ينص النظام المحاسبي المالي على أن الاعتراف والتقييم يكون تبعا للقواعد التي حددها 
382Fهذا النظام والمتمثلة في

، بيد أن هذا النظام "ريخية التكلفة التا" الطريقة العامة للتقييم وهي  1
قيمة : يرخص حسب الشروط التي يحددها إمكانية تقييم هذه الأصول عن طريق القيمة العادلة

  .القيمة النفعيةو الإنجاز 

، الخصوم، النفقات والايرادات، تعتبر القاعدة العامة لتقييم عناصر الأصول :التكلفة التاريخية
383Fالدولية بنموذج التكلفةسمى حسب معايير المحاسبة تو 

فعند التقييم الأولي تمثل تكلفة الحيازة دون   2
 : اعتبار أثار تغيير أو تطور القوة الشرائية لوحدة النقل وتحدد التكلفة التاريخية كالتالي

المقابل المالي للشراء، سواء نقدي أو : بالنسبة للعناصر المحازة عن طريق الشراء تمثل التكلفة -
 دين؛  

 المستلمة من طرف المساهمين تمثل التكلفة التاريخية في قيمة الحصص المساهم بها؛ العناصر -

القيمة العادلة أو ما يعرف بالقيمة : العناصر المكتسبة بدون مقابل تمثل التكلفة التاريخية - 
 السوقية لهذه العناصر في تاريخ دخولها في ذمة المؤسسة؛

في هذه الحالة تقييم العناصر غير المتشابهة بالقيمة : بادلالمكتسبة عن طريق الت العناصر -
 العادلة، أما العناصر المتشابهة تسجل بالقيمة المحاسبية لعناصر المقدمة للمبادلة؛

قيم هذه العناصر بالتكلفة التاريخية مخفض منها الإهتلاكات وفقدان تأما في حالة التقييم البعدي ف
 .القيمة

حسب معايير المحاسبة الدولية بنموذج إعادة التقييم وهي المبلغ الذي يمكن  وتسمى: القيمة العادلة
طراف على دراية كافية وتعمل ضمن شروط المنافسة الاعتيادية أأن يتم من أجله تبادل أصل بين 

 384F3:ن تتوفر فيه الشروط التاليةأأو ضمن السوق النشط الذي يجب 

 العناصر المتفاوض عليها في هذا السوق؛ تجانس -    

                                                           
 .2007نوفمبر 25المؤرخ في  11-07المالية الجزائري رقم  من قانون 6المادة  1

2 Jean-Jacques JULIAN, Les normes comptables internationales IAS / IFRS, Edition Faucher, France, 
2007,  P:40. 

المؤرخ في  156-08التنفيذي رقم ، المرسوم 2009مارس  25المؤرخة في  19الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، الجريدة الرسمية رقم   3
 .87 :، ص2008ماي  26



203  

 

 

 أن يوجد بها عادة مشترون وبائعون متفقون؛  يمكن -    

ما في حالة التقييم البعدي تقيم العناصر أ ،تكون الأسعار الموضوعة في متناول الجمهور -    
 بالقيمة العادلة مخفض منها الإهتلاك وخسائر القيمة؛ 

ل على أصل عن طريق إنجازه بوسائل المؤسسة أو من طرف هي تكلفة الحصو : قيمة الإنجاز
 .غيرال

المحينة لتدفقات الخزينة المنتظرة من الاستعمال  وأبالقيمة المحدثة  وتسمى كذلك: القيمة النفعية
 .المستمر للأصل إلى خروجه من الخدمة

في التقييم وهي القيمة التي تقاس بها عناصر الأصول والخصوم : القيمة المحاسبية الصافية
 : وتحسب كالتالي  البعدي،

ستعمال القاعدة العامة للتقييم فإن القيمة المحاسبية الصافية هي القيمة التاريخية إذا تم إ  -    
 ؛امخفض منها الإهتلاك وخسائر القيمة إن وجد

يمة العادلة ذا تم استعمال طريقة المعالجة البديلة فإن القيمة المحاسبية الصافية تساوي القإ   -    
 مخفض منها الإهتلاك وخسائر القيمة إن وجدا؛

حيث  ،IAS 16مبلغ الإهتلاك بنفس ما جاء به المعيار  النظام المحاسبي الماليعرف : الإهتلاك
عباء في حساب النتائج، يتم تحديده من خلال الأيعتبر قسط الإهتلاك الذي يسجل محاسبيا ضمن 

لأصل المعني على مدة نفعيته، وتؤخذ بعين الاعتبار في لتوزيع المنتظم للمبلغ القابل للإهتلاك ال
ذلك القيمة المتبقية المحتملة للأصل في نهاية مدة نفعيته، حيث أن القيمة المتبقية هي المبلغ 

ف الصافي الذي تنتظر المؤسسة  تحصيله من الأصل في نهاية مدة نفعيته بعد طرح التكالي
المنتظرة لخروجه، ويتم إعادة فحص مدة المنفعة، وطريقة الإهتلاك والقيمة المتبقية دوريا، وفي 
حالة تعديل التقديرات والتوقعات السابقة، فيجب كذلك تعديل مخصصات الإهتلاك للدورة الجارية 

385Fوالدورات اللاحقة

1. 

وقد : لة للإستراد أو قيمة التغطيةويطلق عليها كذلك مصطلح القيمة القاب: القيمة القابلة للتحصيل
36386Fعرف النظام المحاسبي المالي هذه القيمة بنفس ما جاء به المعيار المحاسبي الدولي رقم 

2 

 .أو القيمة النفعية أيهما أكبر) تكاليف البيع  –القيمة العادلة ( والتي تساوي سعر البيع الصافي 

الأصول، وهذه القيمة تتحدد في تاريخ إقفال أو ما يعرف بفقدان أو تدهور قيم : خسائر القيمة
ذا كان هناك أي مؤشر يدل على خسائر في قيمة إالحسابات، حيث تقوم المؤسسة بفحص ما 

                                                           
1 Conseil National de la Comptabilité, Op-cit, Juillet 2006,  les articles 321-7 et 321-8. 

 . 159:حسين القاضي،  مأمون حمدان، المحاسبة الدولية و معاييرها، مرجع سابق، ص  2
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387F داخلية المؤشرات إلى IAS 36الأصول، وقسم المعيار 

كتخريب فيزيائي للأصل، أو منافع  1
كبير لقيمة الأصل في السوق، اقتصادية أقل مما كان متوقع، وهناك مؤشرات خارجية كانخفاض 

وتنتج خسارة القيمة إذا كانت القيمة المحاسبية  .إلى آخره...وتغير ملحوظ في البيئة التكنولوجية 
 .الصافية أكبر من القيمة القابلة للتحصيل

 بالتقييم حسب النظام المحاسبي المالي الخاصةمعايير المحاسبة  :ثانيا

عناصر القوائم المالية حسب معايير تم النص عليها في القرار صدرت قواعد التقييم لمحتوى   
سبية الجزائرية المتعلقة بالتقييم احم، ويمكن تقسيم المعايير ال2008جويلية  16الوزاري المؤرخ في 

388Fكما يلي

2: 

 يد التنفيذ؛قالمخزونات و المادية، المعنوية والمالية،  :المعايير المتعلقة بالأصول الثابتة -

رؤوس الأموال الخاصة، الإعانات، مؤونات، المخاطر، : المتعلقة بالخصومالمعايير  -
 القروض 

 والخصوم المالية الأخرى؛

 النفقات والإيرادات؛: المعايير المتعلقة بقواعد التقييم والمحاسبة -

العقود المنجزة بصفة مشتركة لحساب الغير، العقود طويلة : المعايير ذات الصفة الخاصة -
 إلى آخره؛...العمليات المنجزة بالعملة الأجنبية أو الضرائب المؤجلةالأجل، 

 قواعد التصنيف والتقييم المتعلقة بالأصول  :ثالثا

يعرف النظام المحاسبي المالي الأصل على أنه مورد مراقب من طرف المؤسسة بسبب أحداث     
389Fترتقب منه المؤسسة منافع اقتصادية مستقبلية

وتشكل عناصر الأصول الموجهة لخدمة نشاط  3
صولا غير جارية، أما الأصول التي ليست لها هذه الصفة بسبب وجهتها أو أالمؤسسة بصفة دائمة 

صول في حين تعتمد المرجعية المحاسبية الدولية في تصنيف الأ. طبيعتها، فإنها تشكل أصل جاري
 390F4:عتبار الأصل جاري كالتاليإشروط  ن م محدد  في حين .حسب الطريقتين الطبيعة أو السيولة

 ؛الأصول التي تتوقع المؤسسة تحقيقها أو بيعها أو استهلاكها في إطار دورة الاستغلال العادية -
 الأصول التي تم حيازتها أساسا لأغراض المعاملات أو لمدة قصيرة خلال الاثني عشر شهرا؛   -

 .يودالتي يخضع استعمالها لق نقديةأو شبه ال نقديةال -

                                                           
1Eric DUCASSE et autres , Normes comptables internationales IAS, IFRS, Ed : de Boech , France , 2005, 
P 132. 

 .32 :من النظام المحاسبي المالي، ص 30، المادة 2009مارس   25، الموافق لـ 19الجريدة الرسمية، العدد   2
 .28 :من النظام المحاسبي المالي، ص 20المادة   3
 .29:، نفس المرجع، ص 21المادة  4
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حتياجات إالأصول الموجهة للاستعمال المستمر لتغطية ومنه نستنتج أن الأصول الثابتة هي 
الأصول التي تم حيازتها لغرض توظيفها على ، و نشطة المؤسسة مثل التثبيتات المعنوية والماديةأ

 .المدى الطويل أو غير الموجهة لأن يتم تحقيقها خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ الإقفال

 : وحسب النظام المحاسبي المالي تقسم الأصول وتقيم كالتالي

أصل قابل للتحديد غير نقدي  ن م م على أنهاقواعد وفق عرفت التي  :التثبيتات المعنوية -1
391Fنشطة العاديةالأوغير مادي، مراقب ومستعمل في إطار 

يتم التقييم الأولي للتثبيتات المعنوية و . 1
حسب النظام المحاسبي المالي بالتكلفة التاريخية حيث تساوي تكلفة حيازة أصل معنوي ثمن الشراء 

جراء العملية بعد طرح التنزيلات والتخفيضات التجارية، إتفاق الطرفين في تاريخ إالناجم عن 
خرى التي لا تسترجعها المؤسسة لدى الإدارة واضافة الحقوق الجمركية والرسوم الجبائية الأ

الجبائية، وكذلك المصاريف المقدمة مباشرة للحصول على مراقبة الأصل ووضعه في الاستخدام 
وتستثنى المصاريف الإدارية  .لى تكلفة التثبيت المعنوي كل النفقات المباشرة والمتعلقة بهإتضاف 

392Fة الحيازةالعامة ومصاريف الانطلاق في النشاط من تكلف

التثبيتات المعنوية المنجزة من طرف  أما. 2
تبع النظام المحاسبي نفس إفي تكاليف البحث والتطوير حيث تتمثل المؤسسة بوسائلها  الخاصة 

في تقييم التثبيتات المولدة داخليا، '' التثبيتات المعنوية" 38جراءات المعيار المحاسبي الدولي رقم إ
الي لا يعترف بنفقات البحث على أنها أصول معنوية، في حين يعترف أي أن النظام المحاسبي الم
ضمن التثبيتات المعنوية التي تتحدد تكلفتها بمجموع النفقات  تطويروبشروط معينة بنفقات ال

يمنع إعادة تسجيل تكاليف التطوير ن م م المباشرة في عملية إنجاز الأصل المعنوي، مع العلم أن 
393Fالسنوات السابقة في الأصول الثابتة المعنوية في تاريخ لاحقالتي أثبتت كنفقات في 

أما الشروط . 3
394Fالواجب توفرها في تكاليف التطوير حتى يمكن إدراجها ضمن التثبيتات المعنوية هي

4: 

ذا كانت تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على حظوظ كبيرة لتحقيق إ -
 مردودية شاملة؛

سة تملك القدرة التقنية والمالية وغيرها لإتمام العمليات المرتبطة بعملية ذا كانت المؤسإ -
 التطوير من أجل الاستعمال أو البيع؛

 .ذا كان يمكن تقييم هذه النفقات بصورة صادقةإ -

                                                           
العلامات، البرامج المعلوماتية، رخص استغلال  أخرى، الإعفاءات و مصاريف تنمية، حقل منجمي موجه : أمثلة عن التثبيتات المعنوية 1

 .للاستقلال التجاري
 .7، القسم الثاني، قواعد التقييم، مرجع سابق ص 2008ماي  26المؤرخ في  156-08المرسوم التنفيذي رقم  2
و من أمثلة تكاليف "، 57، مرجع سابق، ص 2009مارس  25، المؤرخة في 19الجزائرية الديمقراطية، الجريدة الرسمية رقم الجمهورية  3

 ".تكاليف متعلقة يمنح موجة للاستغلال التجاري: التطوير

 .9، مرجع سابق، ص 19الجريدة الرسمية رقم  4
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هتلاك أما بالنسبة لا .فيما عدا هذا تعتبر تكاليف التطوير كنفقات يجب أن تحمل خلال الدورةو 
ساس مدة نفعيتها على أن لا أعلى اهتلاك التثبيتات المعنوية على  ن م منص  :التثبيتات المعنوية

395Fذا كان هناك حالة استثنائية ينبغي تبريرها في الملحقإسنة، إلا  20تتجاوز 

خسائر وفيما يخص . 1
ذا كان هناك أي إفي تاريخ إقفال الحسابات تقوم المؤسسة بفحص ما ، فقيمة التثبيتات المعنوية

على فقدان أو تدهور القيمة المحاسبية الصافية بعد الإهتلاك لأي أصل معنوي، فإذا مؤشر يدل 
كانت القيمة القابلة للتحصيل أقل من القيمة المحاسبية الصافية فإن الفرق  يعتبر خسارة في قيمة 
ا الأصل المعنوي مع العلم أن خسائر القيمة التي تثبت على فارق الحيازة لا يمكن استرجاعها لاحق

396Fعكس التثبيتات المعنوية الأخرى

المعايير المحاسبة الدولية حيث نص أنه في  ن م مولقد اتبع . 2
حالة وجود أصل لا يتولد عنه سيولة خزينة بشكل مباشر فإن قيمته القابلة للتحصيل تحدد بالنسبة 

ية الصافية أخيرا تظهر القيمة المحاسب. ليهاإلى الوحدة المولدة لسيولة الخزينة التي ينتسب إ
للتثبيتات المعنوية في الميزانية بعد تخفيض الإهتلاك ومعالجة خسائر القيمة وهذا وفق القاعدة 

وهي إعادة تقييم التثبيتات ) مرخصة(بديلة  يةعلى معالجة محاسبإلا أن ن م م نص  .العامة للتقييم
ل معنوي عن طريق تطبيق ذا تمت إعادة تقييم أصإ و . المعنوية التي تتم بانتظام وبوجود سوق نشط

مؤشر محدد بالنسبة إلى تكلفة التعويضة الصافية من الإهتلاك أو بالرجوع إلى القيمة في السوق، 
 فإن مجموع الإهتلاكات في تاريخ إعادة التقييم يصحح بالتناسب مع القيمة الإجمالية المحاسبية

 .تقييم مساوية للمبلغ المعاد تقييمهال د إعادةنللأصل، بحيث تكون القيمة المحاسبية لهذا الأصل ع

هي عبارة عن أصول تستعملها المؤسسة من أجل الإنتاج، تقديم و  :المادية التثبيتات -2  
الخدمات، الإيجار أو لأغراض إدارية، والتي يفترض أن تستغرق مدة استعمالها أكثر من سنة 

ات الموظفة التي تمثل أرض، صول المادية العقار لأضمن ا النظام المحاسبيلقد صنف و  .مالية
397Fبناية أو جزء منها، الهدف من هذه العقارات هو تقاضي إيجار أو تثمين رأس المال 

وهذا عكس  ،3
398Fما جاءت به معايير المحاسبة الدولية التي تدرج العقارات الموظفة في التثبيتات المالية

كما . 4
  399F5:الاصول الماديةالمبادئ التالية في تجميع أو الفصل بين  تطرق النظام إلى

ستعمالها مرتبط إذا كان إمادية  تثبيتاتتدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة على شكل  -
 ستعمالها لأكثر من سنة واحدة؛إبأصول ثابتة مادية أخرى، وكانت المؤسسة تنوي 

                                                           
 61:، مرجع سابق، ص2008ماي  26المؤرخ في  156-08أحكام المرسوم التنفيذي رقم  1

 .61:، ص 2009مارس  25المؤرخة في  19الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، الجريدة الرسمية رقم  2
 .10 :، صنفس المرجع 3
 .>>العقارات الموظفة  <<  IAS 40حسب ما جاء به المعيار المحاسبي الدولي  4
 .8نفس المرجع، ص ، 2009مارس  25المؤرخة في  19الجريدة الرسمية رقم  5
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ها مختلفة، أو باع تفذا كانت مدة الانإتعالج مكونات أصل كما لو كانت عناصر منفصلة  -
 منافع اقتصادية حسب وتيرة مختلفة؛ كانت توفر

ذا كانت تسمح إتعتبر الأصول المرتبطة بالبيئة وبالأمن كما لو كانت تثبيتات مادية  -
 .للمؤسسة برفع المنافع الاقتصادية لأصول أخرى

المادي،  يتمثل التقييم الأولي للتثبيتات المادية في مختلف النفقات التي تدخل ضمن تكلفة الأصلو 
 :قيم حسب القاعدة العامة للتقييم بالتكلفة التاريخيةتو ، إلى النفقات اللاحقة المتعلقة بهبالإضافة 

 .بالنسبة للعناصر المادية المستلمة كمساهمات عينية تمثل التكلفة قيمة المساهمات  -

التثبيتات المادية المكتسبة بمقابل تمثل تكلفتها سعر الشراء مضاف إليها تكاليف وضع الأصل  -
الرسوم المدفوعة غير المسترجعة، الأعباء المباشرة الأخرى، كما تضاف إليها تكلفة  مكانه،

تفكيك وتجديد موقع الأصل بعد إنتهاء مدة الإنتفاع به، ولا تدرج ضمن التكاليف النفقات العامة 
ونفقات الإنطلاق في النشاط كما تستثنى من تكلفة الأصل التخفيضات  ،والنفقات الإدارية

 .والمالية التجارية

الأصول المنجزة من طرف المؤسسة أي بوسائلها الخاصة في هذه الحالة تقيم هذه الأصول  -
عباء الإنتاج المباشرة الأخرى، نفس أبتكلفة الإنتاج التي تتضمن اليد العاملة، المواد الأولية و 

ذا كان إهذا نتهاء المدة و إالشيء تضاف إلى هذه التكلفة نفقات تفكيك وتجديد موقع الأصل عند 
 .لزاما للمؤسسةإالتفكيك وتجديد الموقع يشكل 

بالنسبة للأصول المادية بدون مقابل كالإعانات تتمثل تكلفتها في القيمة الحقيقية في تاريخ  -
400Fالدخول

1. 

ذا كان الأصل الجديد مماثل للقديم إبالنسبة للأصول المادية عن طريق التبادل، هناك حالتين  -
ما في حالة العكس يقيم الأصل الجديد بالقيمة أة للقديم، يبالقيمة المحاسبيسجل الأصل الجديد 

 .الحقيقية

401Fالنفقات اللاحقة كما تضاف -

 .إلى تكلفة التثبيت المادي بشروط حددها ن م م ∗

على تقديم العقارات الموظفة بالقيمة العادلة وفي حالة تعذر تحديد هذه القيمة  ن م مكما نص  -
عقار يدرج في حسابات التثبيتات المادية حسب طريقة التكلفة التاريخية وتقدم بموثوقية فإن هذا ال

402Fملاحق تبين سبب عدم استعمال القيمة العادلة

2. 

                                                           
 .7 :، مرجع سابق، ص2009مارس 25، المؤرخة في 19الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، الجريدة الرسمية رقم  1
تعديل وحدة الإنتاج الذي يسمح بإطالة مدة نفعيتها أو زيادة قدرتها الإنتاجية، تحسين قطع الآلات الذي : تتمثل هذه النفقات اللاحقة في ∗
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ثلاث حالات يمكن إدراجها ضمن التثبيتات المادية  ن م محدد : تات المادية قيد الإنجازيالتثب -أ
 :قيد الإنجاز وهي 

على إدراجها ضمن التثبيتات قيد  ن م مينص : من طرف الغيرالتثبيتات المادية قيد الإنجاز  -
بالتكلفة ( الإنجاز بمبلغ الفواتير أو كشوف أشغال تقدمها الأطراف التي تقوم بإنجاز هذا الأصل 

 ).التاريخية 

تقوم المؤسسة في نهاية : التثبيتات المادية قيد الإنجاز من طرف المؤسسة أي بوسائلها الخاصة -
وهذا عكس ما . بهذه التثبيتات في أصولها المادية حسب تكلفة إنجازها بالاعترافحاسبية الدورة الم

 .التثبيتات قيد الإنجاز ضمن أصول المؤسسةبصرحت به المعايير الدولية التي لا تعترف 

سجل هذا النوع من التسبيقات ي: التسبيقات والمدفوعات على طلبيات حيازة التثبيتات المادية -
في حساب  4ذا تم خلال السنة تسجيلها في الصنف إ ة المادية قيد الإنجاز، و بتول الثاضمن الأص

ليظهر في  238 باسيلزم بتحويل هذا الحساب إلى حـ ن م مفإن " الموردون المدنيون "   409
، الأمر الذي لم تنص عليه المعايير الدولية مادية قيد الإنجازالالميزانية تحت عنوان التثبيتات 

في أعمال نهاية السنة أي  والذي يتمثل: المادية للتثبيتاتالتقييم البعدي أما فيما يخص . للمحاسبة
طريقتين للتقييم  ن م مالقيم التي تأخذها الأصول الثابتة المادية في نهاية الدورة المالية، حيث يقترح 

المادية، إما عن طريق التكلفة التاريخية مخفض منها الإهتلاكات  تاتللتثبيالبعدي أو اللاحق 
 .وهي إعادة تقييم -البديلة–وفقدان القيمة، أو الطريقة المرخصة 

بعد التقييم الأولي للتثبيتات المادية فإن تكلفته القابلة للإهتلاك يجب  :إهتلاك التثبيتات المادية -ب
مرتقبة من هذا الأصل مع مراعاة القيمة المتبقية إن أمكن ال الاقتصاديةأن توزع حسب المنافع 
والقيمة المتبقية هي المبلغ الصافي الذي ترقب المؤسسة الحصول عليه ‹‹  ،تحديدها بصورة صادقة

403F››عند إنقضاء مدة نفعيته بعد طرح تكاليف الخروج المنتظرة 

 وطرق الإهتلاك التي ينص عليها .1

404Fمتناقص، طريقة وحدات الانتاج، الإهتلاك المتصاعدالإهتلاك الخطي، ال هي ن م م

، مع العلم 2
405Fأن الطريقة الأخيرة مرفوضة كما ينص على عدم اهتلاك الأصول الثابتة قيد الإنجاز

، في حين 3
وحسب ما عدى الأراضي على العموم،  –أن العقارات الموظفة هي قابلة للإهتلاك وفقدان القيمة 

  ".الإهتلاك الخطي" طريقة بصورة صادقة يستعمل في هذه الحالة في حالة عدم تحديد الن م م ف

بالنسبة  نفس المعالجة بالنسبة للتثبيتات المعنوية :خسائر قيمة التثبيتات المادية وإعادة تقييمها -جـ
المادية، والتي تعتبر المعالجة  التثبيتاتأما بالنسبة لإعادة تقييم . للخسائر قيمة التثبيتات المادية
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، حيث تقييم التثبيتات المادية بالقيمة العادلة مخفض منها ن م مالمرخص بها من طرف 
. ويجب أن تتم هذه المعالجة بصورة منظمة عند كل تاريخ إقفال. الإهتلاكات وخسائر القيمة

القيمة العادلة للأراضي والمباني يحددها السوق أو مقومون محترفون ومؤهلون،  ن م موحسب 
ادلة لمنشآت الإنتاج هي أيضا قيمتها في السوق، وعند غياب مؤشرات تدل على قيمتها والقيمة الع
. " فإن الأصل يقيم بتكلفة إحلاله بعد تخفيض الإهتلاك) مؤسسة متخصصة في التقييم(في السوق 

فارق " /ـخاصة حالموال الأفي رؤوس  يسجلفي قيمة إعادة التقييم فإن الفرق  نقصانأو  زيادةوكل 
 406F1."ة التقييمإعاد

يتم تقييم أصل بيولوجي لدى إدراجه في الحسابات  :الحالة الخاصة بتقييم الأصل البيولوجي -د
للمرة الأولى وفي تاريخ كل إقفال للحسابات بالقيمة العادلة يطرح منها المصاريف المقدرة في نقطة 

مخفض  تهحالة يتم تقييمه بتكلفذا لم يكن تقدير قيمته الحقيقية بصورة صادقة، وفي هذه الإالبيع إلا 
 . منه مجموع الإهتلاكات وخسائر القيمة

على  التثبيتات الماليةيعرف النظام المحاسبي المالي  :يفهاصنتات المالية وتيالإعتراف بالتثب -3
أنه حق يتم تحصيله في أجل يتعدى الدورة المالية الواحدة، أو هو عبارة عن سند أو قيمة مماثلة 

هذا النظام التثبيتات المالية  صنفوي. قررت المؤسسة الإحتفاظ بها لأكثر من سنة مالية واحدة
 :أربعة فئات حسب

لى الجهة التي أصدرت هذه تسمح للمؤسسة التي تملكها أن تمارس نفوذا ع: سندات المساهمة -
 السندات أو أن تمارس مراقبتها كالشراكة في الفروع؛

التي توفر للمؤسسة على المدى الطويل مردودية مرضية دون : السندات الثابتة لنشاط المحفظة -
 التدخل في نشاطات الجهة التي أصدرت هذا النوع من السندات؛

رأس المال أو توظيفات ذات أمد طويل يمكن  التي تمثل أقساط: السندات الثابتة الأخرى -
أو تنوي المؤسسة الاحتفاظ بها أو يتعين عليها  ،للمؤسسة الإحتفاظ بها حتى حلول أجل استحقاقها

 ذلك؛

التي أصدرتها المؤسسة، أو لا تنوي أو لا تملك القدرة على : القروض والحقوق طويلة الأجل -
أو باقي حقوق الإستغلال  الأكثر من إثني عشر شهرا، بيعها في الأجل القصير  كحقوق الزبائن 

 .بالإضافة إلى القروض المقدمة للغير والتي تفوق الدورة المالية الواحدة

 قوائمهذه الفئات الأربعة من الأصول المالية تظهر في الأصول الثابتة، لكن في إطار إعداد ال

قة بها محل إعادة معالجة طبقا لقواعد الحقوق المتعلو المالية المدمجة، تكون سندات المساهمة 
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أما الأدوات المالية الأخرى المتداولة فتسجل ضمن حساب القيم المنقولة في الأصول . الإدماج
 .الجارية

تنص قواعد النظام المحاسبي المالي على تقييم التثبيتات المالية بالتكلفة التي تتمثل في القيمة و 
من أجل اقتناء هذا الأصل المالي، مضاف إليها مصاريف العادلة والمساوية للمقابل المقدم 

الرسوم غير المستردة، ومصاريف البنك، ولكن تندرج فيها حصص وفوائد المتوقع  ،الوسطاء
407Fالاكتساباستلامها غير المدفوعة والمستحقة قبل 

أما سندات المساهمة والحقوق المرتبطة بها  .1
لتنازل عنها لاحقا وكذا السندات الثابتة لنشاط والتي تم حيازتها ضمن الغرض الوحيد وهو ا

المحفظة كما لو كانت أدوات مالية متاحة للبيع، يتم تقييمها عقب التقييم الأولي في الحسابات 
 :بالقيمة العادلة التي هي على الخصوص

 بالسعر المتوسط للشهر الأخير من السنة المالية؛: بالنسبة إلى السندات التي تم تسعيرها•   

بقيمتها  التفاوضية المحتملة  ويمكن تحديد هذه : بالنسبة إلى السندات التي لم يتم تسعيرها•   
 .القيمة إنطلاقا من نماذج وتقنيات التقييم المقبولة على العموم

بقيمتها العادلة في تاريخ إعداد القوائم المالية، باستثناء فئات  فيتم التقييم البعدي للتثبيتات الماليةأما 
408Fتلكةهلتثبيتات المالية التي تقيم بالتكلفة الما

409Fوهي كالتالي ∗

2 : 

 القروض والحقوق التي تصدرها المؤسسة لأغراض المعاملات؛   -   

التوظيفات المالية الأخرى المحدد أجل استحقاقها والتي تنوي وتملك المؤسسة القدرة على   -   
 الإحتفاظ بها إلى غاية ذلك التاريخ؛

 .بصورة موثوق فيها) في السوق ( ل مالي لا يمكن تحديد قيمته العادلة كل أص   -   

مباشرة ) بالقيمة العادلة(ويدرج في الحسابات ما يظهر من فوارق التقييم المستخرجة من هذا التقييم 
رتفاع لرؤوس الأموال الخاصة، والمبالغ التي تثبت على هذا النحو في شكل إو أنخفاض إبشكل 

 :الخاصة تدرج كنتيجة صافية للسنة الماليةرؤوس الأموال 

 يكون الأصل المالي قابل للبيع، التحصيل أو التحويل؛ عندما•    

ذا ظهر مؤشر يدل على انخفاض قيمة الأصل المالي، في هذه الحالة فإن الخسارة إو أ•    
من هذه الصافية المتجمعة والمدرجة في الحسابات مباشرة كرؤوس أموال خاصة يجب تحويلها 

مع العلم أن التوظيفات المالية . الأخيرة إلى النتيجة الصافية للسنة المالية باعتبارها خسارة قيمة
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التي تقيم بالتكلفة المهتلكة هي الأخرى تخضع عند إقفال كل سنة مالية لفحص خسارة القيمة 
 .المحتملة

محتفظ بها لغرض البيع في المخزونات هي أصول  :تقييم المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ -4
إطار النشاط العادي للمؤسسة أو أصول في قيد الإنجاز من أجل البيع أو الاستغلال الجاري، أو 

ويتم تصنيفها في . أصول في شكل مواد أولية يتم استهلاكها في مراحل الإنتاج، أو تقديم الخدمات
ليس حسب نوعها، ) ارية أصول غير ج( أو في شكل تثبيتات ) أصول جارية (شكل مخزونات 

410Fوإنما تبعا لوجهتها أو استعمالها في إطار نشاط المؤسسة

لم توضح هل  ن م مإلا أن قواعد . 1
 -مثل مخزون العمل –ثر من سنة كبإمكان إعتبار أصل موجه للبيع لكن يبقى في المؤسسة أ

 .كأصل ثابت ؟

على التقييم الأولي للمخزونات ضمن الأصول بتكلفة الحيازة عليها أو بتكلفة  ن م م ونص 
إنتاجها، وإن لم يكن ذلك ممكنا، فعلى أساس سعر البيع في تاريخ إقفال الدورة مخصوما منه 
مصاريف البيع والتوزيع، وبعد ذلك تقيم وفقا لمبدأ الحيطة والحذر بأدنى قيمة بين تكلفتها وقيمة 

لصافية لها، بحيث تتمثل هذه الأخيرة في سعر البيع المقدر مطروحا من مصاريف إتمام الإنجاز ا
البيع والتوزيع، وعندما تكون تكلفة المخزون أكبر من قيمة الإنجاز الصافية له، يشكل خسارة في 
القيمة وتسجل محاسبيا ضمن الأعباء في جدول حساب النتائج،  وذلك حتى لا تظهر المخزونات 

 . تفوق القيمة المنتظر الحصول عليها من عملية البيع أو الاستعمال بمبالغ

وعند الخروج من المخازن أو عند الجرد يتم تقييم المخزونات إما بطريقة الوارد أولا الخارج أولا 
FIFOويكون لزاما على المؤسسة أن تشير في الملحق إلى . ، أو بطريقة التكلفة الوسطية المرجحة

تم بواسطتها تقييم ومتابعة المخزونات، إضافة إلى توضيح أثر اختيار الطريقة الطريقة التي ي
بالتالي نلاحظ أن النظام المحاسبي نص على تقييمات جديدة للمخزون، كما ألغى طريقة . المتبعة

 . LIFOج أولا خار سابقة في تقييم خروج المخزونات وهي طريقة الوارد أخيرا ال

، فمثلا )خدمات ( أن تحتوي على عناصر غير مادية   م من كما يمكن للمخزونات حسب 
ذ لم تنته من خدماتها ولم تعد فواتيرها بعد، هذه الخدمات تعتبر إمؤسسة خدماتية في نهاية السنة 

 .مدينا مقابل حساب الإيرادات›› خدمات قيد الإنتاج ‹‹ كمخزونات وذلك يجعل حساب المخزون 

ية فيتم تقديمها بالقيمة العادلة مخفض منها التكاليف المقدرة في أما بالنسبة للمنتوجات الزراع” 
 .411F2‟نقطة البيع وتثبت أي خسارة أو ربح في تغيير هذه القيمة في النتيجة الصافية للسنة المالية 
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 الاعتراف وتقييم العناصر المتعلقة بمعيار الخصوم حسب النظام المحاسبي المالي : رابعا

الخصوم على أنها التزامات حالية على المؤسسة ناتجة عن  النظام المحاسبي المالي عرفي
ها خروج لموارد من المؤسسة متمثلة في شكل منافع بأحداث سابقة ويتوقع أن يترتب عن الوفاء 

 :ويتم الاعتراف بعنصر ما معين كخصوم إذا .اقتصادية

، )تج عن عقد قانوني ملزم أو متطلب تشريعي نا( التزام حالي ناتج عن أحداث سابقة  يوجد -   
لد للالتزام، الذي يحدث إذا لم يكن أمام و والالتزام الحالي هو ناتج عن أحداث تسمى بالعامل الم

 المؤسسة خيارا آخر غير الوفاء به مستقبلا؛

احتمال أن تتخلى المؤسسة مستقبلا عن موارد تتضمن منافع اقتصادية لصالح صاحب  هناك -  
 ؛)لدفع مبالغ نقدية ( حق من أجل الوفاء بالالتزام ال
 .أن تكون قيمة الالتزام قابلة للقياس بشكل موثوق به يجب -  

تشكل الخصوم مصادر موارد الأصول في المؤسسة وتصنف على حسب مدة استحقاقها و 
412Fكالتالي

1:  

تيجة الصافية للسنة رؤوس الأموال الخاصة، مع تمييز رأس المال الصادر والاحتياطات والن -  
 المالية والعناصر الأخرى؛

 ل؛جالخصوم غير الجارية كمؤونة الأعباء، والقروض طويلة الأ  -  

كالموردين والدائنون الآخرون بالإضافة إلى خزينة الأموال السلبية ومعادلات : الخصوم الجارية -  
 .الخزينة السلبية

يحتمل أن يتم تسويته أثناء الدورة كان  ذاإ ويعتبر عنصر من عناصر الخصوم على أنه متداول
 .أو يستحق التسوية خلال اثنا عشر شهرا المالية لتاريخ إعداد الميزانية، العادية للاستغلال

 :فقد تطرق ن م م لكل عنصر كالتالي تقييم العناصر المتعلقة بمعيار الخصومأما فيما يتعلق ب

إعانات : المحاسبي المالي نوعين من الإعاناتحدد النظام : تقييم وتسجيل  الإعانات -1
الاستغلال والموجهة لتغطية أعباء أو خسائر سبق حصولها أو التي هي عبارة عن دعم مالي 
عاجل للمؤسسة فتدرج كإيراد في التاريخ الذي تم اكتسابها فيه، أما النوع الثاني فيتمثل في إعانات 

ة، أو بغرض القيام بنشاطات على المدى الطويل مثل الاستثمار في تمويل الأصول الثابتة للمؤسس
ويسجل مبلغ الاستثمار بقيمة دخوله ، دخول أسواق خارجية، القيام بدراسات سوق جديد  إلى آخره

) 13/حـ ( في أصول الميزانية  وفي المقابل تسجل الإعانة في حساب رؤوس الأموال الخاصة 

نتيجة حسب مبلغ الإهتلاك، أما بالنسبة للأصول على إعادة دمج الإعانة في ال ن م مكما نص 
 الممتلكة كليا أو غير قابلة للإهتلاك فتدمج الإعانة  حسب مدة عدم التصرف الموجودة في العقد
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وإن لم يحدد هذا الأخير، تدمج الإعانة في النتيجة في مدة أقصاها عشر سنوات حسب الطريقة 
أن تظهر قيمة الإعانة في خصوم الميزانية بمبلغها  على أنه يجب ن م مبالتالي ينص . 413F1‟الخطية 

414Fالصافي فقط، أي أن المبلغ الذي لم يحول بعد في حساب النتيجة

2. 

خصوم يكون استحقاقها غير  عبارة عن هي :مؤونات المخاطر والأعباءتقييم وتسجيل  -2
مؤكد، تدرج في الحسابات مع نهاية السنة المالية بالمبلغ الذي يمثل أفضل تقدير للنفقات الواجب 

415Fتحملها في تلاشي هذا الالتزام، وتدرج في الحالات التالية

3: 

 عندما يكون للمؤسسة التزام حالي ناتج عن حدث سابق؛ 

 من أجل تسوية هذا  )منافع اقتصادية(رد يحتمل بأن يكون هناك خروج ضروري لموا
 الإلتزام؛

 يمكن تقدير هذا الالتزام بطريقة موثق بها. 

التزامات ( وتصنف المؤونات إلى مؤونات الأعباء، ومؤونات المعاشات والالتزامات المماثلة 
إما لأعباء يعتمد الجانب الدائن لحساب المؤونات بإجراء تخفيض اة نوعندما تكون مؤو  ).التقاعد

وعند حصول العبء يجب تصفية  ،من حساب مخصصات الإستغلال أو مخصصات مالية
أما بالنسبة  .المؤونة المكونة سابقا، وإن كان يوجد فائض فيجب استرجاعه في حساب الإيرادات

لمؤونات المعاشات والالتزامات المماثلة، فيجب على المؤسسة استخدام التقنيات الحسابية لكي تقدر 
حيحة مبلغ المنافع التي يستحقها الافراد المحالين على التقاعد حسب أدوارهم في السنوات بصورة ص
416Fإلى لآخره...الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المالية، الديمغرافية معالسابقة، 

4 . 

حسب القيمة العادلة للمقابل  هايتم تقييم :القروض والخصوم المالية الأخرىتقييم وتسجيل  -3
وبعد الاقتناء تقيم الخصوم المالية  .الصافي بعد طرح التكاليف التابعة المستحقة عند تنفيذها

التكلفة المهتلكة، باستثناء الخصوم التي تمت حيازتها لأغراض التعامل التجاري والتي تقيم بقيمتها ب
ء مالية للسنة المالية المترتبة فيها إلا اذا القروض في الحسابات كأعبا وتدرج فوائد .الحقيقية

المرخص بها، حيث تدمج فوائد ) البديلة (أدمجت في كلفة الأصل طبقا للمعالجة المحاسبية 
أكثر (الاقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو بناء أو انتاج أصل يتطلب مدة طويلة من التحضير 

هذا الأصل، ويتم التوقف عن إدماج تكاليف  في كلفة )يباع أن يستعمل أو لقبشهر  12من 
انتهاء عملية الأنشطة الضرورية لتحضير الأصل قبل  الاقتراض في حالة انقطاع نشاط الإنتاج أو

 .استعماله أو بيعه

                                                           
 .14ابق، ص ، مرجع س2009مارس  25، المؤرخة في 19الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، الجريدة الرسمية رقم  1

2  Micheline FRIEDERICH, Comptabilité approfondie , Ed : Sup' Foucher , France , 2008,  P 160.  
 .14، المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة، مرجع سابق، ص 2008جويلية  26قرار مؤرخ في  3
 .188و  187النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق، ص  4
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النظام المحاسبي قواعد معيار التقييم والتسجيل في حسابات النفقات والإيرادات حسب : خامسا
 : المالي

يرادات المالية في الحسابات تبعا لانقضاء الزمن وتلحق بالسنة المالية تؤخذ الأعباء والإ
والعمليات التي تم الحصول من أجلها على تأجيل الدفع أو منح هذا  .التي يترتب الفوائد خلالها

التأجيل بشروط تقل عن شروط السوق تدرج في الحسابات بقيمتها الحقيقية بعد طرح الإيراد المالي، 
الفرق بين القيمة الإسمية للمقابل والقيمة الحقيقية للعملية و  .لمالية المرتبطة بهذا التأجيلأو النفقة ا

التي تناسب الكلفة التقديرية للقرض المتحصل عليه أو الممنوح يدرج في الحسابات كأعباء مالية 
 .كإيرادات في حسابات الموردو في حسابات الزبون 

 قواعد معيار التقييم للحالات الخاصة حسب النظام المحاسبي المالي :سادسا

 :ويمكن حصرها فيما يلي العمليات المنجزة بصورة مشتركة أو لحساب الغير  -1

قوم بها تينص النظام المحاسبي المالي على أن العمليات التي  :عمليات شركة المساهمة -
ن أو أكثر لممارسة نشاط ياتفاق تعاقدي بين طرفشركات المساهمة والتي تتم بصورة مشتركة وفق 

اقتصادي تحت المراقبة المشتركة، فالتسجيل المحاسبي لدى كل مساهم يتم وفق الشروط التعاقدية 
417Fوالتنظيم المحاسبي الذي يقرره الشركاء مع مراعاة ما يلي

1: 

 د، فإن اذا كانت العمليات المنجزة بصورة مشتركة ممسوكة محاسبيا من طرف مسير وحي
 ؛والنواتج المتعلقة بهذه العمليات تدرج في حساب المسير الأعباء

  عندما تقتضي العمليات المشتركة مراقبة وملكية مشتركة لأصل أو عدة أصول، يدرج كل
ته زيادة على حصته من الأعباء امساهم القسط الخاص به من الأصول والخصوم في حساب

 والنواتج؛

  بحصة  مساهمعندما تنجز العمليات المشتركة في إطار مؤسسة منفصلة، يساهم فيها كل
معينة، يجب أن يدرج كل واحد من المساهمين في حساباته الجزء الذي يعود إليه من الأصول 

 .والخصوم والنواتج والأعباء والنتيجة وتدفقات الخزينة للمؤسسة المشتركة

منح شخص يامتياز الخدمة العمومية بأنه عقد بموجبه  يعرف :امتيازات المرفق العمومي -2
لمدة  ته،إلى شخص طبيعي أو معنوي تنفيذ خدمة عمومية على مسؤولي) مانح الامتياز(عمومي 

يسجل و . محددة وطويلة على العموم مقابل حق اقتضاء أتاوى من مستعملي الخدمة العمومية
تياز، الإهتلاكات وعند الاقتضاء المؤونات الأصول موضوع الام التثبيتاتصاحب الامتياز ضمن 

على تشكيل مؤونات الإصلاحات إلا في حالة الأصول  ن م محيث لا ينص  ،من أجل التجديد
                                                           

 .59، مرجع سابق، ص 2008ماي  26المؤرخ في  156-08تنفيذي رقم أحكام المرسوم ال 1
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على شكل امتياز، حيث يتعين على المؤسسة بموجب عقد امتياز القيام بإصلاحات قبل أن تقوم 
418Fبتحويل الأصل إلى مانح الامتياز عند انتهاء العقد

ل المؤونات في حسابات رؤوس الأموال ، وتسج1
وعند حصول العبء ترصد  ".مخصصات الاستغلال أو مخصصات مالية"مقابل حساب الأعباء 

 .المؤونة، وفي حالة فائض يسترجع في حساب النتائج

تدرج العمليات التي تقوم بها المؤسسة لحساب أطراف أخرى  :العمليات المنجزة لحساب الغير -3
في حساب الصنف الرابع وهو حسابات الغير، ولا يسجل الزبون في حساب  –ذات صفة زبون-

كما تدرج العمليات التي تقوم بها المؤسسة لحساب  .النتائج سوى الأجر الذي يتلقاه بمقتضى توكيله
419Fفي أعباء ونتائج المؤسسة وهذا حسب نوع العمليات –باسم المؤسسة –الغير 

2. 

تهدف الحسابات المدمجة أو  ):سسات والحسابات المدمجة تجمع المؤ ( تقييم عمليات الإدماج  -4
يم الممتلكات والوضعية المالية وحساب النتيجة لمجموع الفروع كما لو كانت مؤسسة يالوحدة إلى تق

ينص النظام المحاسبي المالي أن تدمج الفروع محاسبيا وفق طريقة التكامل الشامل و  .واحدة
420Fكمايلي

3: 

 عناصر ممتلكات المؤسسة المدمج فيها عدد سندات الوحدات المدمجةتأخذ جميع : الميزانية، 
الخصوم المكونة لرؤوس الأموال و فتحل محل قيمتها المحاسبية مجموع عناصر الأصول، 

 الخاصة بهذه المؤسسات والمحددة حسب قواعد الإدماج؛

 الشركة  إحلال العمليات المنجزة من قبل المجموعة محل عمليات: جدول حسابات النتائج
 باستثناء العمليات المعالجة من قبل الوحدات التي هي جزء من المجموعة؛) الشركة الأم(المدمجة 

 تشمل على جميع المعلومات ذات الأهمية التي تسمح للمؤسسة بالتقدير : ملاحق القوائم المالية
 .الصحيح لمحيط وممتلكات والوضعية المالية ونتيجة المجموعة

مؤسسة تمارس  على أنها المؤسسة المشاركةيعرف ن م م  :ج الوحدات المشاركةدماأما بالنسبة لإ
فيها الوحدات المدمجة نفوذا ملحوظا، هي ليست وحدة فرعية ولا وحدة أنشئت في إطار عمليات 

والنفوذ الملحوظ يفترض إلى وجود شروط من بينها حيازة مباشرة أو غير . تمت بصورة مشتركة
وتدرج المساهمات في الوحدات المشاركة ضمن ، ثر من حقوق التصويتأو أك % 20مباشرة لـ 

 :إطار إعداد الحسابات المدمجة في الحسابات حسب طريقة المعادلة التي تتمثل في

 إحلال الحصة التي تمثلها السندات في رؤوس الأموال : على مستوى أصول الميزانية المدمجة
 ؛ذ في الحسبان نتيجة المؤسسة المشاركةالخاصة و نتيجة المؤسسة المشاركة، مع الأخ
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 يقدم تحت عنوان خاص حصة المجمع في نتيجة : على مستوى حساب النتائج المدمجة
 .المؤسسة المشاركة، مع أخذ في الحسبان نتيجة هذه الأخيرة

لدى دخول أي مؤسسة محيط الإدماج يتم تكون  لنظام المحاسبي المالياقواعد تقييم الإدماج وفق و 
يمها لرؤوس يفارق الإدماج الأول بالفرق بين تكلفة اقتناء السندات والحصة غير معاد تق تحديد

ويتكون فارق الإدماج الأول الإيجابي على العموم من  ،الأموال الخاصة التابعة لهذه المؤسسة
 .عنصرين يعالج كل منهما بطريقة مختلفة

 الأصول القابلة للتحديد والقيمة الحقيقية ة لعناصر يهو الفرق بين القيمة المحاسب: فارق التقييم
 لنفس العناصر بتاريخ اقتناء السندات

  فارق الاقتناء(Good Will) : لفائض الذي لا يمكن إلحاقه بعناصر الاصول لهو فارق الإدماج
يم فارق الإدماج الأول بين مختلف مكوناته يتم يوفي حالة عدم التمكين من تق .ديدحالقابلة للت
بلغه الكامل ضمن فارق الاقتناء، ويسجل محاسبيا ضمن الأصول غير الجارية في إدراجه بم

ذا كان سلبي وعند كل إنخفاض إ يجابي و إذا كان إصول الميزانية في شكل زيادة في عناصر الأ
421Fعملية جرد يتم مقارنته مع القيمة النفعية للعناصر غير المادية التي تشكله

1. 

هي المؤسسات التي تشكل مجموعة اقتصادية خاضعة  :تقييمهاالمؤسسات المركبة و قواعد  -5
لنفس المركز الاستراتيجي لاتخاذ القرارات، واقعة أو غير واقعة في الإقليم الوطني دون أن تكون 

ويخضع إعداد وتقييم الحسابات المركبة للقواعد المنصوص عليها  .لسيطرةلبينهما روابط قانونية 
ة مع مراعاة الأحكام الناجمة عن خصوصية الحسابات المركبة في مجالات الحسابات المدمج

422Fالمرتبطة بعدم وجدود روابط مساهمة في رأس المال

2. 

 :المالي تقييم العمليات الخاصة بالعقود حسب النظام المحاسبي  -6

 عقد إيجار هو عبارة عن اتفاق يتنازل بموجبه  ن م محسب  :معالجة عقود الإيجار التمويلي
أو دفعات عديدة، أما  دفعةالمؤجر للمستأجر لمدة محددة، عن حق استعمال أصل مقابل دفع 

تحويل مخاطر ومنافع الأصل إلى المستأجر، ونقل ه إيجار التمويل هو عقد إيجار يترتب علي
أن عقود إيجار الأراضي التي لا تؤدي إلى  ن م ميحدد و  .الملكية عند انتهاء العقد هي اختيارية

 ،لا يمكن أن تشكل عقود إيجار تمويل مدة الإيجار انقضاءنقل ملكية إلى المستأجر بعد 
أعباء (المدفوعات الأصلية التي يحتمل القيام بها بمقتضى هذه العقود تمثل إيجارات مسبقة و 

423Fقا للمنافع المكتسبةتهتلك على مدى عقد إيجار طب) مدرجة في الحسابات مسبقا 

3. 
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في حسابات الأصول الثابتة في الميزانية، ) ضمن عقد إيجار تمويل(درج العناصر المستأجرة نوت
وذلك بقيمتها العادلة المحدثة للدفعات الأدنى بمقتضى الإيجار إذا كانت هذه القيمة الأخيرة أقل 

لتمويلي تسجل في الأصول المالية أما عند المؤجر غير الصانع أو الموزع فحقوق الإيجار ا. ثمنا
وفي المقابل الديون الناتجة عن حيازة الممتلكات " قروض وحقوق على إيجار التمويل"تحت حساب 

المؤجرة، علما أن تكلفة الحيازة تتضمن النفقات الأولية المتعلقة بالتفاوض على العقد ووضع 
متلكات المستأجرة فالحقوق تسجل أما عند المؤجر الصانع أو الموزع للم. الأصل موضع تنفيذ

بمبلغ مساوي للقيمة العادلة للملك المؤجر وذلك طبقا للمبادئ التي تعتمدها المؤسسة في عمليات 
البيع، وعليه فإن الخسائر أو الأرباح الناتجة عن البيع تسجل في نتيجة الدورة، لكن إذا كانت نسب 

. هو في السوق تج عن البيع يحدد حسب ماالفائدة في عقد الإيجار منخفضة، فإن الربح النا

بالإضافة تثبت المصاريف الأصلية المباشرة التي يلتزم بها المؤجر من أجل التفاوض على العقد 
 .كأعباء تحمل في تاريخ إبرام العقد على النتيجة

 أو  لصو أيمكن أن تتمثل في عقود بناء، أو عقود اصلاح حالة  :تقييم العقود طويلة الأجل
يتم منها في سنوات مالية مختلفة، و  والانتهاءأو عقود تقييم خدمات، والتي تقع تواريخ انطلاقها بيئة 

دم، حيث يتم تحرير نتيجة محاسبية االحسابات حسب طريقة التقفي ادراج الأعباء والإيرادات 
أي لا يسجل بالتتابع وبمقياس انجاز العملية، وفي حالة عدم امكانية تطبيقها تستخدم طريقة الإتمام 

كإيرادات المبلغ المعادل للأعباء المثبتة التي يكون تحصيلها محتملا، وعند احتمال أن تكون 
 .يمكن تكوين رصيد بما يفوق الخسارة الإجمالية للعقد ايراداتهتكاليف العقد أكثر من 

 :تقييم مختلف العمليات الأخرى حسب قواعد النظام -7

تحول الأصول المكتسبة بالعملة الصعبة إلى العملة  :ةالعمليات المنجزة بالعملات الأجنبي - أ
424Fالوطنية

على أساس سعر الصرف المعمول به يوم اتمام المعاملة أي سعر الصرف الجاري، أما  1
الحقوق والديون المحررة بالعملات الأجنبية فتحول إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف 

تسجيل فوارق تقلبات أسعار الصرف ضمن الأعباء المالية  ويتم) الاتفاق تاريخ العقد أو(التاريخي 
ذا كانت العمليات المعالجة بالعملة وإ  .في حالة الخسارة، و ضمن الإيرادات المالية في حالة الربح

لتغطية تبعات تقلبات الصرف وتدعى  ةالصعبة منسقة من طرف المؤسسة بعملية مماثلة موجه
بما يناسب  لاخسائر الصرف لا تسجل في حساب النتائج إفإن أرباح أو ، عملية تغطية الصرف

الخطر غير المشمول بالتغطية، وعندما تحدث ظروف تلغي كل أو جزء من خطر الخسارة في 
 .ة في الميزانية تبعا لذلكنيالصرف وتصحح الحسابات المع
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هي عبارة عن مبلغ ضريبة على الأرباح قابل للدفع : ن م ممعالجة الضرائب المؤجلة وفق  - ب
خلال سنوات ) ضريبة مؤجلة على الأصول(و قابل للتحصيل أ) ضريبة مؤجلة على الخصوم(

قفال كل سنة مالية على أساس التنظيم الجبائي إحيث تحدد الضرائب المؤجلة عند . مالية مستقبلية
السنة المالية التي ينجز الأصل خلالها، وهي ناجمة  المعمول به في تاريخ الإقفال أو المنتظرة من

425Fعن

1:  

  عباء مع النتيجة الجبائية؛أالتفاوت الزمني بين الإثبات المحاسبي لإيراد أو 

  عجز جبائي أو قروض ضريبية قابلة للتأجيل، اذا كانت تستنتج عن أرباح جبائية أو
 ضرائب محتملة في المستقبل؛

 ت تمت في إطار اعداد كشوف مالية مدمجةترتيبات الغاء وإعادة معالجا. 

ويتم التصريح بالمعلومات الخاصة بالضريبة المؤجلة في الميزانية والملاحق التي يتم توضيح نشأة 
 .مبلغ الضريبة المؤجلة، تاريخ انقضاء الأجل، طريقة الحساب والإدراج في الحسابات

يقصد بتغير التقديرات  :اء أو النسيانالطرق المحاسبية وتصحيحات الأخط ،تغير التقديرات -جـ 
والممارسات  القواعد، اتفاقيات، الأسس، والطرق المحاسبية بالتعديلات التي تحدث على المبادئ
على عدم تغيير طريقة  نص ن م مكما . الخصوصية التي تطبقها المؤسسة لإعداد قوائمها المالية

أو كان يسمح بنوع من التحسين  ،إلا اذا كان هذا التغيير مفروضا في إطار تنظيم جديد محاسبية
في عملية تقديم القوائم المالية الخاصة بالمؤسسة، ويجب أن تظهر تأثيرات تغيرات التقديرات 
المحاسبية في النتيجة الصافية للسنة المالية الجارية أو السنوات المالية المستقبلية اذا كانت 

أما فيما يخص تصحيح الأخطاء أو النسيان المتعلقة بالسنوات السابقة، . التغييرات تؤثر فيها أيضا
فقبل التصحيح يجب عرضها على أجهزة التسيير المؤهلة للموافقة عليها، كتصحيح الرصيد 

مع  .ترحيل من جديد في السنة المالية الجاريةالللنتائج غير الموزعة، تخفيض من مبلغ  الافتتاحي
وذلك من أجل  ،للسنة الحالية الافتتاحيةتوضيح تكييف معلومة السنة المالية السابقة مع الأرصدة 

وأخيرا  .المحافظة على امكانية المقارنة بين الفترات، بالإضافة إلى توضيح التغييرات في الملاحق
سنة المالية الجارية على اثبات تأثيرات التغيرات في الممارسات الجبائية المتعلقة بالن م م  ينص

426Fفي حساب النتائج لنفس الدورة

2.  

 

                                                           
 .13 :، مرجع سابق، ص2009مارس  25المؤرخة في  19الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، الجريدة الرسمية رقم  1
 .96:النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق، ص 2
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 مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي وقواعد سيرها: المطلب الثالث

 بإحلالبعد الدراسة من قبل هيئات المجلس تم تبني استراتيجية توحيد محاسبي، تقضي 

سبي الذي يشبه المخطط المخطط المحاسبي الوطني بنظام محاسبي جديد متوافق مع الإطار المحا
لم يحدد النظام المحاسبي الكيفية التي تم  .لى حد كبيرإ ″ PCGF ″المحاسبي العام الفرنسي 

حسابات : عداد مدونة الحسابات، بل اكتفى بتوضيح وجود نوعين من الحساباتإعلى أساسها 
الميزانية وحسابات التسيير، وأن كل حساب يعرف بأعداد ذات رقمين أو أكثر في إطار التجزئة 

ذا كان هناك أحكام إكما نص على أن المؤسسة يجب أن تطبق الحسابات ذات رقمين إلا  .عشريةال
مكن أن تفتح المؤسسة جميع التقسيمات الضرورية التي تستجيب أنه ي نخاصة، في حي

427Fلاحتياجاتها

النظام حسب  فمدونة الحساباتوهذا يلاحظ فيه تناقض على ما تم النص عليه،  .1
حتوي على ثلاثة أرقام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يؤثر على هدف النظام ت المحاسبي المالي

المخطط  فان وعلى سبيل المقارنة. الممارسة المحاسبيةفي  الاختلافاتالمحاسبي وهو تقليل 
لى حد إحدد قواعد اعداد مخطط الحسابات، وهي تشبه   ″ PCGF ″المحاسبي العام الفرنسي 

فكان من الأحسن وضع هذه . النظام المحاسبي الماليكبير ما جاءت به مدونة الحسابات حسب 
 .للحسابات بالتالي التقليل من الإختلافاتالقواعد ليتسنى للمحاسبين فهم التقسيم الصحيح 

428Fهي كالتالي ″ PCGF ″وقواعد اعداد مخطط الحسابات 

2: 

  لقد وضعPCGF  كفي هذا المخطط يمخطط للحسابات مفصل، ثم رخص أنه في حين لا
 احتياجات المؤسسة فيمكنها إضافة حسابات فرعية حسب الحاجة؛

  أصناف، كل حسابات الصنف تبدأ برقم الصنف  سبعةتسجل العمليات المحاسبية ضمن
 الرئيسي التابعة له؛

  كل حساب يمكن تجزئته إلى حسابات فرعية مع المحافظة دائما على رقم الحساب الذي تم
 تقسيمه؛

  الحسابات ذات ثلاث أرقام فأكثر وتنتهي بالصفر أو سلسلة الحسابات تنتهي بالصفر يدل
 على تجميع حسابات أو حساب مجمع؛

  لديها معنى التجميع، باستثناء الحساب رقم  8إلى  1الحسابات ذات رقمين وتنتهي من
 يعمل كحساب عكس الصنف التابع له؛ "إهتلاك التثبيتات"28

                                                           
 .153 :، ص النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق 1

2 République Française , Ministère de l’Economie, des finances et de l’Industrie,  CRC ,Plan comptable 
général , version applicable au 1er janvier 2005, P98. 
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  مخصصة لتسجيل الإيرادات والأعباء المعاينة  8حسابات غير الرئيسية التي تنتهي بالرقم الو
 مسبقا؛

 تدل على المؤونات  9يزانية والتي تنتهي بالرقم في الحسابات ذات رقمين من حسابات الم
 .5إلى  2وخسائر القيمة الخاصة بأصناف الحسابات من 

  يدل على سير الحسابات عكس السلسلة  9بالنسبة للحسابات ذات ثلاث أرقام، فإن الرقم
 .التابعة لها

أرقام وتنتهي  الحسابات ذات ثلاث النظام المحاسبي الماليحظنا إضافة إلى هذا، فحسب كما لا
حسابات ال، فلها مصطلحات أخرى أي يوضع في هذا الحساب العمليات التي لم توجد في 8بالرقم 

 .إلى آخره... ″تثبيتات مادية أخرى  ″ 218حساب ال على سبيل المثال 7إلى  0  الفرعية من

متاحة، أي ترك  النظام المحاسبي الماليمن رقمين في  ةبالإضافة أنه يوجد حسابات رئيسية مشكل
مجال في حالة وجود عناصر لم يتطرق إليها يمكن للمؤسسة استعمال هذه الحسابات ال ن م م

يمكن  9، 8، 0أما الأصناف " .إلى غيرها... 25، حـ 24/، حـ14/حسب الحاجة كالحساب حـ
 . 429F1"للمؤسسة استعمالها بحرية في التسيير من خلال المحاسبة التحليلية

 عرض والافصاح في القوائم المالية وفق النظام المحاسبي الماليال: المطلب الرابع

ينص النظام المحاسبي المالي على إعداد قوائم مالية سنويا لعرض المعلومات المالية  
الميزانية، جدول حسابات النتائج، جدول سيولة الخزينة،  للمؤسسة خلال السنة وهذه القوائم هي

وفر معلومات مكملة تو  حق تبين القواعد والطرق المحاسبيةجدول تغير الاموال الخاصة، ملا
430Fللميزانية ولحساب النتائج

2. 

 الشروط المحددة في كيفية إعداد وعرض القوائم المالية: الفرع الأول

 :وفق شروط معينة هي  النظام المحاسبي المالييتم اعداد وعرض القوائم المالية حسب     

 المالي؛ المحاسبييجب اعداد القوائم المالية وفق الإطار النظري والمفاهيمي للنظام  -

عملية التبسيط، التلخيص والهيكلة،  عنيجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات ناتجة  -
 الأهمية النسبية؛ مبدأضمن بنود مع احترام 

                                                           
 .28شعيب  شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  1
 25، الصادرة بتاريخ 19من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم  5260إلى المادة  1210مستخلص من المادة  2

 .والمتضمنة لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى القوائم المالية وطريقة عرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها 2009مارس 
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يتم التصريح بالقوائم المالية تحت مسؤولية مسيري المؤسسة، مع احترام الوضوح في عرض  -
طبيعة القوائم و  التجاري للمؤسسة ومختلف بياناتها كالاسمالمعلومات، وتحديد البيانات 

 ؛وتاريخ الإقفال، مع عرض القوائم المالية إجباريا بالعملة الوطنية المالية
 مقارنة مع السنة السابقة؛ بإجراءالمالية المعلومات التي تسمح  كما يجب أن توفر القوائم -

 .تحتوي على معلومات ذات طابع وصفي وعددي يمكن أن بالإضافة أن الملاحق -

 عناصر القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي :الفرع الثاني

فإن الميزانية تهدف إلى توضيح المركز المالي للمؤسسة،  النظام المحاسبيحسب : الميزانية :أولا
هذا من خلال معرفة القيمة الحقيقية للموارد المراقبة من طرف المؤسسة، ومعرفة هيكلتها المالية 

دمها هذا النظام، حيث كانت تعبر الميزانية فيما قخلال فترة معينة، ويعتبر أحد المستجدات التي 
وتتكون عناصر الميزانية من الاصول  .مؤسسة باحترام مبدأ الملكية فقطالذمة المالية لل نمضى ع

لى رؤوس الأموال، خصوم غير إوفي الجهة المقابلة الخصوم التي تقسم ) غير جارية وجارية(
 .جارية وخصوم جارية

ثاني قائمة رئيسية من حيث الاهمية في النظام المحاسبي  يعتبر :جدول حسابات النتائج: ثانيا
داء المؤسسة، قدرتها وفعاليتها في توظيف الموارد المتاحة لها، وما ألي، فهو يمكن من معرفة الما

حدى إوسمح النظام المحاسبي بعرض جدول النتائج وفق . هي أهم العناصر التي تحقق النتيجة
زم أنه يعطي الأولوية للطريقة الأخيرة حيث أنه يل إلا ،حسب الوظائف أو حسب الطبيعة: الطريقتين

كما أن جدول حساب النتائج يجب أن يظهر  ،بتصنيف الإيرادات والتكاليف حسب طبيعتها ″
كما أنه ينص على  ،″عرضه حسب الوظائف في الملاحق للمؤسسة الخيار فيو  ،حسب الطبيعة

تساعد على الحصول على  والتي) الهامش الإجمالي، القيمة المضافةك(إظهار مختلف النتائج 
بقى محافظا على النظرة الكلية في عملية يمما يدل على أن المشرع   .صادية الكليةالمجاميع الاقت

 .النتائجعرض جدول حسابات 

حسب النظام المحاسبي المالي فإن  ):الخزينة (عداد جدول التدفقات النقدية إ عرض و : ثالثا
واستغلال النقدية وما د عرض جدول التدفقات النقدية يمكن من معرفة قدرة المؤسسة على كيفية تولي

فهو يوضح لنا التغير في رصيد النقدية التي بحوزة المؤسسة ما بين أول الفترة وآخرها، . يعادلها
كما يمكن من معرفة المداخيل والمصروفات النقدية الحاصلة أثناء السنة المالية حسب مصدرها 

 :وذلك كما يلي

 ة؛التدفقات المالية التي تولدها الأنشطة العملياتي 

 التدفقات المالية التي تولدها أنشطة الإستثمار؛ 

 التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل؛ 
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  تدفقات أموال متأتية من فوائد وحصص أسهم، تقدم كل على حدى وترتب بصورة
 . دائمة من سنة مالية إلى أخرى في الأنشطة العملياتية والاستثمارية

النقدية والنقدية المعادلة، فالأولى تتمثل في الصندوق علما أن هذا الجدول يتكون من مجموع 
والودائع تحت الطلب، والثانية الاستثمارات قصيرة الاجل وعالية السيولة لا يتجاوز تاريخ استحقاقها 

 والهدف من التدفقات النقدية تحليل الوضعية المالية للمؤسسة، حيث يمكن أن يبين. ثلاثة أشهر

حيث  ،المؤسسة حققت ربحا في حين أنها تعرف صعوبات في الخزينةجدول حسابات النتائج أن 
أن متطلبات الموارد المالية في وضعية صعب تغطيتها، بالتالي ستؤثر سلبا على أداء المؤسسة في 

  .السنوات اللاحقة، أو العكس، وهذا ما يظهره جدول تدفقات الخزينة

يشكل جدول تغير الأموال الخاصة تحليلا للحركات  :جدول التغيرات في الأموال الخاصة: رابعا
التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل منها رؤوس الأموال الخاصة لمؤسسة خلال 

431Fالسنة المالية، أما المعلومات المطلوب تقديمها في هذا الجدول تخص الحركات المرتبطة بما يلي

1: 

 النتيجة الصافية للسنة المالية؛ 

  يقة المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المسجل تأثيرها مباشرة في رؤوس الأموال؛تغيرات الطر 

  الإيرادات والنفقات الأخرى المسجلة مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار تصحيح
 الاخطاء الهامة؛

 عمليات الرسملة وتوزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية. 

موال الخاصة ضمن القوائم المالية من عرض جدول التغيرات في الأ وتكمن الفائدة الأساسية
الاموال الخاصة والتي تظهر في خصوم الميزانية  لى تغيرإدت أالرئيسية هو توضيح الأسباب التي 

 .بصورة عامة

عداد إربعة الرئيسية، يجب على المؤسسة لى القوائم الأإبالاضافة  :ملاحق القوائم المالية :خامسا
وعرض ملاحق لإعطاء تفسيرات وتكميلات للمعلومات الموجودة في القوائم المالية الرئيسية، 

 :المعلومات النقاط التاليةوتخص هذه 

 القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد القوائم المالية؛ 

 مكملات الافصاح الضرورية لفهم القوائم الرئيسية؛ 

 تخص المؤسسات المشاركة، والمؤسسات المشتركة، والفروع أو الشركة  المعلومات التي
 الأم، بالإضافة إلى المعاملات التي تتم مع هذه الوحدات ومسيريها؛

  المعلومات ذات الطابع العام أو التي تغطي بعض العمليات الخاصة الضرورية
 .للحصول على صورة موثوق فيها

                                                           
 .113و 112:م المحاسبي المالي، مرجع سابق، صالنظا 1
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بمعايير المحاسبة  مقارنتهالمحاسبي المالي و تقييم النظام : الرابع المبحث
 الدولية

 مقارنة بين النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية: المطلب الأول

الهدف من اجراء هذه المقارنة يتمثل في تحديد نقاط التوافق والاختلاف بين النظام 
 .المرجعية المحاسبية الدولية على أساس الناتج عن إصلاح المنظومة المحاسبية المحاسبي المالي

 مكانة المعايير المحاسبية الدولية في النظام المحاسبي المالي :الفرع الأول

وجاءت المادة  لى المعايير المحاسبية،إ ن م ممن القانون المتضمن  08لقد أشارت المادة 
لمعايير المحاسبية، لكن لتحدد ا 11-07من المرسوم التنفيذي الخاص بإجراءات تنفيذ القانون 30

مر مبهما وضمن ثلاث لى علاقة ذلك بالمعايير المحاسبية الدولية، وتركت الأإدون إشارتها 
432Fحتمالاتإ

1: 

 30أن الجزائر ستطبق  المعايير المحاسبية الدولية بالتدرج وأن ما أدرج في المادة : الاحتمال الأول -

 ما تبقى من المعايير للاقتصاد الجزائري؛ ملائمةهو اختيار لما يمكن تطبيقه حاليا، لعدم 

هي نفسها المعايير الدولية، فقط أنها  30ليها في المادة إأن هذه المعايير المشار : الاحتمال الثاني -
موضوعة على أساس المجموعة الاساسية للعمليات أو نوع النشاط، وبالتالي هناك معايير مدمجة 

 .خرى دون الاحتفاظ بترقيمها الدوليأفي 

أن الجزائر ستضع معايير خاصة بها مثلما هو موجود في عدد من الدول، مع : الاحتمال الثالث -
لى المعيار إيجب العودة  لى أنه عند عدم وجود معيار وطني يعالج عملية خاصة ماإالاشارة 

 .الدولي المناسب

المعايير التي جاء بها المرسوم التنفيذي نجدها مصنفة في مجموعات أساسية و حسب الجدول و 
 : الاتي

 

 

 

 

 

                                                           
مختار مسامح ،النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد و اشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤهل، مداخله   1

العلوم الاقتصادية و التجارية  ضمن الملتقى الدولي الاول حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية، معهد
 .15و14، ص2010جانفي  18_17سيير، المركز الجامعي الوادي، الجزائر علوم التو 
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 .مقارنة بين النظام المحاسبي المالي والمعايير الدولية): 1-3(الجدول رقم 

رقم المعيار أو المعايير الدولية  تسمية المعيار حسب النظام المحاسبي المالي المجموعة
 المقابلة أو القريبة منها 

المعايير المتعلقة 
 بالأصول 

 ـ التثبيتات العينية والمعنوية

 ـ التثبيتات المالية 

 ـ المخزونات و المنتوجات قيد التنفيذ 

،                         38، 25، 16، 27، 28ـ رقم 
                               32ـ رقم 

 .11، 02ـ رقم 

المعايير المتعلقة 
 بالخصوم

ـ رؤوس الاموال الخاصة                                           
ـ الاعانات                                                                

    ـ مؤونات المخاطر                                  

 ـ القروض والخصوم المالية الاخرى

 1ـ رقم 

                              20رقم  -

 36، 37ـ رقم 

 .01،23،39،32رقم  -

المعايير المتعلقة بقواعد 
 التقييم والمحاسبة 

 ـ الأعباء 

 ـ النواتج

                               01ـ رقم 

  18، 01ـ رقم 

المعايير ذات الصفة 
 الخاصة

 ـ تقييم الأعباء والنواتج المالية 

 ـ الادوات المالية 

 ـ عقود التأمين 

 ـ العمليات المنجزة بصفة مشتركة أو لحساب الغير

 ـ العقود طويلة المدى 

 المؤجلةـ الضرائب 

 ـ عقود الايجار، التمويل

 ـ امتيازات المستخدمين 

 ـ العمليات المنجزة بالعملات الاجنبية 

 18،23ـ رقم 

 39ـ رقم 

 IFRS 4ـ رقم 

  IFRS 3ـ رقم 

 13ـ  رقم 

 12ـ رقم 

 17ـ رقم

 19ـ رقم 

 21ـ رقم 

 .15مختار مسامح، مرجع سابق، ص :المصدر

ي الاحتمالات السابقة سيعتمدها المشرع الجزائري أم فهإن وضع الجدول السابق هو مجرد محاولة 
بالنسبة للمعايير، وحتى التسميات المستعملة تصعب من عملية ايجاد المعيار المحاسبي الدولي 

ي أة كثر مع المعيار الجزائري، لأن التسمية وحدها يمكن أن لا تكون كافية لمعرفأالذي يتوافق 
 .المعايير الدولية سيطبق على العمليات والاحداث التي سيتضمنها المعيار المعني
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 أهمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر: الفرع الثاني

تكمن الأهمية من سعي الجزائر إلى التوحيد المحاسبي والتوافق مع المعايير المحاسبية 
الدولية، من خلال تطبيق النظام المحاسبي المالي الذي يستمد مبادئه من الإطار العام للمعايير 

IAS-IFRS433F المحاسبية الدولية 

 يمكن عرض أهمية تطبيق المعايير الدولية في الجزائر من خلال، و 1

434Fالنقاط الآتية

2: 

التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، دخول الجزائر الاقتصاد المفتوح، وما يتطلبه  -
من مشاركة كافة الفعاليات الاقتصادية والحاجة إلى تطوير كافة النظم الإدارية والمحاسبية المطبقة 

على المستوى الدولي، يتطلب في المؤسسات، لاسيما أن هذه الأخيرة تسعى إلى الريادة والمنافسة 
 .منها تبني وتطبيق النظم والممارسات العالمية في هذا المجال

تشجيع الاستثمار بكافة أشكاله حيث إن التوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية من  -
شأنه طمأنة المستثمرين المحليين والأجنبيين من خلال الاعتماد عليها في إعداد القوائم المالية 

 .ختاميةال

فتح المجال للاستثمار في المجال المالي، حيث يصبح بالإمكان للقطاع الخاص من بنوك  -
ومؤسسات تأمين التعامل مع مؤسسات أجنبية أخرى من خلال تطبيقها لهذه المعايير، ما يحفز 

 .على تشجيع الاستثمار في هذا المجال أكثر فأكثر

ث يلقى المحلل المالي في الجزائر صعوبات سهولة إجراء التحليل المالي في الشركات، حي -
كبيرة بسبب إعداد القوائم المالية حسب المخطط المحاسبي الوطني الذي يتميز بقصور الرؤية 

 .المحاسبية التي لا تخدم أهداف التحليل المالي

سهولة الاندماج في الاقتصاد العالمي، فتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتوقع   -
مام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة سينجر عنه فتح مناطق تبادل، وكذا تكوين المؤسسات انض

الجزائرية لعلاقات مع نظيرتها الأجنبية، ما يجعل مطلب تطبيق المعايير أمرا ضروريا لتوحيد 
 .المرجعية وتوضيح مقروئية المعلومة والقوائم المالية لمستعمليها

                                                           
علة مراد، قمان عمر، مدى توافق الاطار القانوني للنظام المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبية الدولية فيما يخص المؤسسات  1

،  IAS/IFRSالصغيرة والمتوسطة، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول النظام المحاسبي المالي في الجزائر وعلاقته بالمعايير الدولية 
 .6 :، ص2013جانفي  14-13دية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، معهد العلوم الاقتصا

2
، الملتقى الدولي "-مقومات ومتطلبات التطبيق -المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية" نورالدين مزياني،  محمد الصالح فروم،   

، 2010جانفي  18و 17د في ظل المعايير المحاسبية الدولية، تجارب تطبيقات وأفاق، يوم الأول حول النظام المحاسبي المالي الجدي
   .9-7 :بالقطب الجامعي الجديد الوادي، ص
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ختامية وفق أسس واضحة، الكثير من المشاكل المحاسبية المطروحة إعداد القوائم المالية ال -
حديثا لا يجد لها حلولا في إطار المخطط المحاسبي الوطني، بينما تناولت المعايير الدولية 

 .للمحاسبة هذه المشاكل وبينت كيفية التعامل معها محاسبيا

حجمها وسعيها  تطوير بورصة الجزائر، بمعنى تطور عدد الشركات المساهمة ونمو -
لتطوير نشاطاتها في الجزائر وخارجها، يتطلب من السلطات المعنية تنشيط بورصة الأوراق المالية 
كبديل ثان للتمويل الخارجي، ولا يمكن أن تعرف هذه السوق حيوية إلا إذا كانت الشركات المقيدة 

صاح والشفافية للمستثمرين فيها تطبق المعايير الدولية للمحاسبة لضمان المستوى اللازم من الإف
 .الحاليين والمحتملين

 مقارنة بين النظام والمعايير من حيث الاطار المفاهيمي والنظري: الفرع الثالث

إن أهم الأهداف التي تضمنها النظام المحاسبي المالي هو التوافق مع معايير المحاسبة 
 .لإستخراج أوجه التشابه والإختلافنحاول إجراء مقارنة من حيث الإطار المفاهيمي سالدولية لذا 

تتضمن معايير المحاسبة الدولية الإطار النظري الذي يشمل المفاهيم : المفاهيم والمصطلحات :أولا
والمبادئ والفرضيات والمعالجات المتعلقة بكل بند من عناصر القوائم المالية أو أحداث وظروف، 

والتغيرات المحدثة عليها إلا أن النظام  )SIC(لى الشروحات المتعلقة بالمعاييرإبالإضافة 
المحاسبي يتبع قواعد خاصة في مجالات التنظيم ومتابعة المحاسبة دون شرح لبعض المصطلحات 

الجزائري ينصّ على قواعد محدّدة في مجالات  ن م مكما أن "  .-عكس المعايير–والمفاهيم بأمثلة 
وهذه ، وتسجيل المعاملات في هذه الحساباتالتنظيم، مسك الدفاتر وفي مجال تصنيف الحسابات 

 .435F1"المجالات عموما لا تخضع لأي معيار دولي

يوجه النظام المحاسبي المالي  :مجال التطبيق والأطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية :ثانيا 
هو مع الغالب لمعايير المحاسبة الدولية  الاستعماللجميع المؤسسات الاقتصادية، في حين أن 

أما  .التي تقوم بإعداد قوائم مالية مجمعةالمؤسسات المدرجة في البورصة أو المؤسسات 
وبهذا يتضح . المؤسسات الأخرى فهي مخيرة نظرا لغياب القوة الالزامية لمعايير المحاسبة الدولية

الدولية بأي خضوع النظام المحاسبي الجزائري للقانون التجاري بينما لا ترتبط المعايير المحاسبية 
هناك وجه تشابه من ، الأطراف المستعملة للمعلومات الماليةأما فيما يخص  .تشريعات خاصة

حيث الأطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية بين النظام المحاسبي والمعايير الدولية، حيث يتم 
ين، المقرضين لى المسير إالتركيز على المستثمرين كمستهدف أول للمعلومة المحاسبية بالإضافة 

                                                           
1
النظام المحاسبي المالي ، مداخلة ضمن ملتقى محاسبة المؤسسات الوطنية في ظلّ النظام المحاسبي المالي الجديدمخلوفي أمين،   

 .14و13، ص2013بالمعايير الدولية، جامعة مستغانم،جانفيوعلاقته  بالجزائر
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436Fوالحكومة ودوائرها المختلفة

ما زال للمشروع الجزائري نظرة للمحاسبة على أساس  ، بالرغم أنه1
إهتمت معايير المحاسبة الدولية بالمحاسبة في المؤسسات الكبرى في حين . الإقتصاد الكلي

لمتوسطة في وخاصة المدرجة في الأسواق المالية ولم تعطي أولوية كبيرة للمؤسسات الصغيرة وا
حين أن النظام المحاسبي يسمح للمؤسسات التي لا يتجاوز رقم اعمالها ومستخدميها مبلغ وعدد 

 .معين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة

المبادئ والفروض المحاسبية المعتمدة في  فقتت: المبادئ والخصائص النوعية للمعلومات :ثالثا
 .الاطار المفاهيمي النظري لمعايير المحاسبة الدوليةالنظام المحاسبي المالي مع تلك المقررة في 

وعية يسمح توفرها بجعل المعلومات المنشورة في القوائم نخصائص  النظام المحاسبي  لقد حددو 
المالية الختامية ذات منفعة عالية بالنسبة لمستخدميها تتطابق مع تلك المقررة لدى معايير 

وهي خدمة كل مستعملي  ألامن وضع هذا النظام المحاسبي  المحاسبة الدولية، وهو ما يؤكد الغاية
 .القوائم المالية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية بأكثر فعالية

 :يمكن توضيح أوجه التشابه والاختلاف من خلال النقاط التالية :القوائم المالية وعناصرها :رابعا

 تعرض في (كلا معينا لقائمة المركز المالي معايير المحاسبة الدولية لم تفرض ش :الميزانية
، إلا أنها حددت الأساس الذي يتم تصنيف الأصول حسب الطبيعة أو )شكل قائمة أو جدول 

لم تفرض كيفية ترتيبها، ولا بنودها، عكس أن النظام الذي حدد ترتيب الأصول حسب  ، كماالسيولة
 .شكل الميزانية وبنودها ، كما حددالاستحقاقدرجة السيولة، والخصوم حسب درجة 

إستعمل النظام المحاسبي المالي مصطلح المراقبة في تعريفه للأصول بدلا من مفهوم الملكية "  -
 .المتبعة من قبل المعايير الاقتصاديةوهذا ما ينسجم مع المقاربة 

على أنها ) الأموال الخاصة(يتفق النظام المحاسبي مع المعايير في تعريف حقوق الملكية  -
 .وهو مفهوم رأس المال حسب النظام ،صافي الأصول بعد حذف الخصوم المتداولة وغير المتداولة

المعايير على أنه الإلتزام الحالي  وضعتهأخذ النظام المحاسبي بالتعريف الشامل للخصوم الذي  -
خطط عن المترتبة  كالالتزاماتكان قياسها عن طريق التقدير  اننحو أطراف أخرى حتى 

 .437F1"التقاعد

 يتم عرض حساب النتائج حسب الطبيعة  النظام المحاسبيحسب : جدول حسابات النتائج
والوظيفة مع امكانية تقديم توضيحات في الملاحق كما يسمح بظهور البنود غير العادية في حساب 

 فتعاريتتطابق كما  ).قائمة الدخل(  ن المعايير لم تحدد شكل حسابات النتائجأالنتائج في حين 
                                                           

1
خله نورالدين مزياني، النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين الاستجابة لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية، مدا  

: ادارة منظمات الاعمال″التطبيقية الخاصة تحت عنوان ضمن الملتقى العلمي الثالث لكلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة العلوم 

 .13، الأردن، ص 2009نيسان  29-27 ″التحديات العالمية المعاصرة 
1
 .14نفس المرجع، ص   
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ن أالاختلاف يكمن في " ن ألا إهو مقرر في المعايير  يرادات والاعباء حسب النظام مع ماالا
المتعلق بعرض القوائم المالية ألغى مفهوم البنود غير العادية عند عرض   IAS 1المعيار الدولي 

 ."قائمة الدخل والتي يسمح النظام المحاسبي المالي بظهورها في جدول حسابات النتائج

 حسب المعيار المحاسبي الدولي: يولة الخزينةجدول سIAS7  يعرض هذا الجدول التدفقات
المتعلقة بالاستغلال، (النقدية الداخلية والخارجية أثناء الدورة المالية، وذلك حسب مصدرها 

نفس كيفية العرض حسب النظام ب، باستخدام الطريقة المباشرة وغير المباشرة )الاستثمار والتمويل
 .المحاسبي

 موال الخاصة تحليلا يشكل جدول تغير الأ ن م محسب : موال الخاصةجدول تغير الأ
 .IAS 1جاء في المعيار الدولي  موال الخاصة، وهو ماثرت في بنود رؤوس الأأللحركات التي 

 شارة إوتشمل المعلومات الاضافية لفهم التصريحات الواردة في القوائم المالية، : الملاحق
عطى نماذج عن أن النظام المحاسبي أامل للمعايير دون ذكر المعايير، في حين لى الامتثال الكإ

 .الملاحق قصد توفير معلومات مالية تستجيب لمقتضيات التنظيم

 تضمن النظام المحاسبي المالي مدونة مفصلة للحسابات وقواعد سيرها : مدونة الحسابات
ن المرجعية المحاسبية الدولية لم ألا إ، (PCGF) المقتبسة من المخطط المحاسبي العام الفرنسي

 .لى اعداد مدونة حسابات متعارف عليها دولياإتتطرق 

 جها النظام لبالنسبة للقطاعات الخاصة كالبنوك والتأمينات فقد عا: النشاطات القطاعية
المحاسبي المالي بطريقة مختصرة عكس المرجع المحاسبي الدولي الذي تضمن مجموعة من 

ن النظام يجبر المؤسسات في هذا الاطار بالقيام بعملية الجرد الدائم أ بالإضافةاعية، المعايير القط
438Fجباريإوهو ما تسمح به معايير المحاسبة الدولية، ولكن ليس بشكل 

1.  
 

  مقارنة بين النظام و المعايير من الناحية التقنية: الفرع الرابع

ختلف بنود القوائم المالية وفق منقصد بالمقارنة من الناحية التقنية هو مقارنة معالجة و 
 .النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية

صول بين النظام اوجه التشابه والاختلاف في معالجة بنود الأ: معالجة بنود الاصول: أولا
 :في تتمثلو  المحاسبي المالي والمرجعية المحاسبية الدولية

 صول حسب معايير المحاسبة الدولية يشمل ساس التقييم لبنود الأأن إ: التقييم بصفة عامة
خيرة، في المقابل يستند النظام التكلفة التاريخية والقيمة العادلة مع التركيز كبير على هذه الأ

                                                           
1
 .11أمينة بوفرح، دادة دليلة، مرجع سابق،ص  



229  

 

 

العناصر بالقيمة  المحاسبي المالي على التكلفة التاريخية كأساس للتقييم مع السماح بتقييم بعض
 .العادلة أو القيمة النفعية

 يمكننا حصر أهم أوجه التشابه والاختلاف بين النظام والمعايير حسب : التثبيتات المعنوية
 :العناصر التالية

وهو عبارة عن  Goodwillوالذي يعرف حسب معايير المحاسبة الدولية ب : فارق الحيازة -
يتات المعنوية، نفس التعريف بالنسبة للنظام لا أنه لا يصنف ضمن التثبإأصل معنوي 

 .المحاسبي المالي، إلا أنه أدرجه في مدونة الحسابات ضمن التثبيتات المعنوية

نصت المعايير المحاسبية الدولية على الاعتراف بنفقات البحث : نفقات البحث والتطوير -
يعترف بها كتثبيتات معنوية ضمن أعباء الدورة المحاسبية التي أثبتت فيها، أما نفقات التطوير 

وهي نفسها التي تم ذكرها حسب النظام، إلا أن هذا الأخير لم  ،ذا استوفت شروط معينةإ
 .يعطي أمثلة تفصيلية عكس ما جاءت به المعايير

حسب المرجعية المحاسبية الدولية تدخل ضمن تكلفة التثبيتات : تقييم التثبيتات المعنوية -
439Fمتعلقة بها مباشرةالمعنوية فوائد القروض ال

رغم أن النظام اتبع في تقييم التثبيتات المعنوية  ،1
 .، إلا أنه لم يذكر كيفية معالجة فوائد القروضIAS38ما جاء في المعيار 

حسب المعايير فقط التثبيتات المعنوية التي يمكن تحديد مدة : اهتلاك التثبيتات المعنوية -
ن النظام لم يذكر التثبيتات المعنوية غير قابلة أاستعمالها هي قابلة للاهتلاك، في حين 

حسب المرجعية الدولية فإن فارق  هسنة، ومن 20قصى مدة وهي أللاهتلاك بل اكتفى بتحديد 
لا إالحيازة لا يمكن تحديد نفعيته وبذلك فهو غير قابل للاهتلاك نفس المعالجة بالنسبة للنظام 

 .وهذا فيه تناقض ″اهتلاك فارق الحيازة ″2807نه ضمن قائمة الحسابات، يظهر الحساب أ

و المعنوية القابلة للاهتلاك ينص النظام المحاسبي أوفي حالة التنازل عن التثبيتات المادية  -
ن معايير المحاسبة الدولية تنص ألا إلى غاية تاريخ التنازل الفعلي، إعلى حساب الاهتلاك 

440Fللتنازل على أن حساب الاهتلاك يتوقف بمجرد عرض التثبيتات

2. 

 المعايير المحاسبية الدولية والنظام  وجه التشابه والاختلاف بينأتظهر : التثبيتات المادية
 :المحاسبي المالي الجزائري في

                                                           
1
 ."تكلفة الاقراض" IAS 23حسب ما جاء في المعيار الدولي   

2
مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول ،  SCFالى النظام المحاسبي المالي  PCNالمحاسبي الوطني يوسف عتشاش، من المخطط   

، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد IAS/IFRSالنظام المحاسبي المالي بالجزائر وعلاقته بالمعايير الدولية 
 .08، ص 2013جانفي  14-13الجميد بن باديس، مستغانم، يومي 
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حسب المرجعية المحاسبية الدولية فإن العقارات الموظفة تصنف ضمن التثبيتات : التصنيف -
441Fالمالية لأن الهدف من استخدامها هو مالي

النظام المحاسبي يصنفها ضمن  ، في حين أن1
442Fالتثبيتات المادية 

 .رغم أن تقييمها بنفس ما جاء في المعيار الدولي، وهذا تناقض 2

نفس الشيء بالنسبة للتثبيتات المعنوية، فإن النظام لم يعالج تكلفة : تقييم التثبيتات المادية -
كما حددت المعايير قيمة  ،و انجاز تثبت عكس المعايير الدوليةأالاقتراض المتعلقة بحيازة 

منها قيمة الاعانة، في  مخفضة تسجل بالقيمة العادلة للأصل نعاإالتثبيتات المحازة عن طريق 
بالقيمة العادلة، ثم يتم تحويل هذه  هينص على تكلفة التثبيتات بدون مقابل  ن م محين أن 
عانة الاستثمار وأدرج إ تجهيز و اللى أن النظام فرق بين إعانة إ بالإضافةلى النتيجة، إالاعانة 

لكنه لم يدرج حساب خاص  ″اعانات الاستثمار المحولة الى النتيجة″في مدونة الحسابات 
 .″لى النتيجةإالمحولة  تجهيزبإعانات ال″

، صطرق الاهتلاك المعترف بها في المعايير الدولية هي الاهتلاك الثابت، المتناق: الاهتلاكات -
  .خر وهو الاهتلاك المتصاعدآن النظام يضيف نوع لا أإوحدات الانتاج ، و 

تات المادية يينص النظام المحاسبي المالي على تشكيل مؤونة للتثب: الاصلاحات طويلة الاجل -
 .لا أن المعايير المحاسبية لا تعترف بهاإعلى شكل امتياز للاصلاحات طويلة الاجل، 

لا  لأنها تعترف بها ضمن الاصول الثابتة معايير المحاسبة الدولية لا: التثبيتات قيد الانجاز -
لا أن النظام المحاسبي يعترف بها ويصنفها ، إ)الحصول على منافع اقتصادية(تستوفي الشروط 
 .في حساب خاص عن التثبيتات المادية 2ضمن الصنف 

 لا بصفة ملخصة المجال المتعلق إلم يعالج النظام المحاسبي المالي : التثبيتات المالية
صول المالية بشكل واسع جدا أكثر من لا أن معايير المحاسبة الدولية عالجت الأإوات المالية، بالأد

دوات المالية حيث فصلت في الأ بالأسواقو هذا راجع لسبب اهتمام المعايير . ثلاث معايير دولية
 ،ق بهالى غاية الافصاح من أجل تقديم معلومات مالية موثو إالمالية من حيث الاعتراف والتقييم 

 .القرارات من قبل مختلف المستخدمين للقوائم المالية اتخاذستساعد على 

 تدرج في الحسابات بتكلفة الشراء أو الانتاج، ثم تقيم لاحقا بتكلفتها أو بقيمة : المخزونات
، أو التكلفة FIFOطريقة الوارد أولا الصادر أولا بتقييم خروج المخزونات و  نجاز الصافية،الإ

 المرجحة، من خلال هذا البند نلاحظ أن هناك توافق بين النظام المحاسبي الماليالوسطية 

 .IAS 2والمعيار

 

                                                           
1
 .″العقارات الموظفة″ IAS 40حسب المعيار الدولي   

2
 .حسب ما جاء في مدونة الحسابات   
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 :سنتطرق الى معالجة بعض بنود الخصوم وهيو  معالجة بنود الخصوم: ثانيا

 في معالجة عقود ايجار التمويل ما نص عليه المعيار الدولي  ن م متبع إ: قروض الايجار
IAS17  ،بعد  المستأجرلى إلى نقل الملكية إراضي التي لا تؤدي يجار الأإود قنى علا أنه استثإ

وهذا الاستثناء غير وارد في المعايير ، تشكل عقود ايجار تمويلعلى أنها انقضاء مدة الايجار 
 .الدولية

 تدرج القروض بالقيمة الحقيقية ثم تعالج لاحقا وفق : خرىالقروض والخصوم المالية الأ
في الحسابات كأعباء مالية للسنة المالية ) الفوائد(التكلفة المهتلكة، كما تدرج تكاليف الاقراض 

صل طبقا للمعالجة المحاسبية المرخص لها، وهذا ما يتفق ذا ادمجت في كلفة الأإلا إالمترتبة فيها 
خرى فهي مدرجة في النظام ما الخصوم المالية الأأ ).فة الاقراضتكل(IAS 23 مع المعيار

 .″خسائر القيمة″ IAS 39المحاسبي المالي بنفس التقييم الذي ذكر في المعيار
 بالنسبة للمؤونات القابلة للتوزيع على عدة سنوات لا تعترف بها معايير : المؤونات

على -التثبيتات على شكل امتياز –يمكن توزيع المؤونات الكبرى  ن م مالمحاسبة الدولية، عكس 
أما بالنسبة للمؤونات الخاصة بإعادة الهيكلة، فنفس . عدة سنوات حتى لا تؤثر على نتيجة الدورة

خاصة بإعادة الهيكلة وإنما تحمل مؤونة المعالجة بين المعايير والنظام، حيث لا يمكن إعداد 
 .اشرة في نتيجة الدورةالتكاليف الخاصة بها مب

تحقق الايراد يكون عن طريق بيع السلع بالنسبة ل: معالجة بعض بنود جدول حسابات النتائج: ثالثا
لى الغير، إاذا توفرت الشروط المتمثلة في تحويل المنافع والأخطار المنتظرة من الشيء محل البيع 

دارية من طرف إيع بدقة، وعدم وجود سيطرة مكانية تحديد سعر البيع والتكاليف المتعلقة بعملية البإ و 
ساس أالمؤسسة على السلع محل البيع، كما يكون عن طريق تقديم خدمات يتم الاعتراف بها على 

ا بموثوقيه، نفس هإن كان بالإمكان قياسو تقديم الخدمات بتاريخ القوائم المالية،  ،نسبة الانجاز
443Fالمعالجة بالنسبة للنظام المحاسبي المالي

بين  دلا أن هذا الأخير يضيف لتحقق الايراد وجود عقإ ،1
ثيقة بيع حتى ولو لم تتم عملية التحصيل وهذا ما يختلف مع معايير و المؤسسة والغير، أو أي 

 .المحاسبة الدولية

حسب المعايير المحاسبية الدولية فإن  :جنبيةمعالجة ترجمة القوائم المالية بالعملة الأ: رابعا
جنبية تترجم بالعملة الوطنية وذلك حسب طبيعة العناصر، العناصر النقدية لأة االعمليات بالعمل

تترجم حسب سعر الصرف عند تاريخ الإقفال، أما العناصر غير النقدية تتم ترجمتها حسب سعر 
الشركة  نالصرف التاريخي أو حسب القيمة العادلة، وهذا بالنسبة للفروع التي ليس لها استقلالية ع

الفروع والشركات التابعة التي تتمتع بالاستقلالية عن الشركة الأم، فإن عناصر الأصول  الأم، أما
                                                           

1
 .15نورالدين مزياني، مرجع سابق، ص   
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والخصوم تقيم حسب سعر الصرف عند تاريخ الإقفال، أما عناصر جدول حسابات النتائج فتترجم 
 .ةنيحسب سعر الصرف الجاري، أو حسب سعر الصرف المتوسط المرجح للفترة المحاسبية المع

الفروقات الناتجة عن هذه العملة تسجل مع عناصر الأصول الخاصة حتى تاريخ التنازل عن أما 
أما بالنسبة للنظام المحاسبي الجزائري فإن كل السلع التي يتم اقتناؤها بالعملة  .الاستثمارات الصافية
والحقوق  الديون أما ،لى العملة الوطنية وذلك حسب سعر الصرف التاريخيإالاجنبية يتم تحميلها 

444Fيتم ترجمتها بسعر صرف الاقفال عند نهاية السنة

1. 

 تحليل وانتقاد الاصلاح المحاسبي في الجزائر: المطلب الثاني 

 :مما سبق يمكننا تقييم الاصلاح المحاسبي في الجزائر من خلال تحليل وانتقاد أهم ما جاء به   

  تقييم الاصلاح المحاسبي في الجزائر: الفرع الأول

 :جوانب عملية الاصلاح المحاسبي في الجزائر تأثرت بما يليأهم و 

 من خلال الفترة التي استغرقت في عملية الاصلاح المحاسبي :أولا

ن تكون العملية أو  ،يفترض عادة ضرورة خضوع عمليات الاصلاح لبرنامج زمني محدد 
الاصلاحات يضا يجب توفر المرونة اللازمة لسياسات أ ،وفق خطة مدروسة بوضوح و بدقة

نها أالمتتبع لعملية الاصلاح المحاسبي في الجزائر يجد و . للاستجابة للمتغيرات والمستجدات
من خلال القيام بتقييم  1999فانطلاق برنامج الاصلاح تم في سنة  ،استغرقت فترة طويلة

ي أ 2010يدان فقد تم في سنة مفي ال للإصلاحما التجسيد الفعلي أالمخطط المحاسبي الوطني 
بحجة  2009من المفترض التطبيق سنة فوصاحبت العملية تأجيل  ،سنوات 10بعد أكثر من 

  .إعطاء وقت أكثر للتحضير لعملية الانتقال

المحاسبي في تونس من  بالإصلاحعند مقارنة الاصلاح المحاسبي في الجزائر  ومن جهة أخرى،
صلاح، نجد أن الاصلاح المحاسبي التونسي الذي تبنى النموذج الدولي حيث تاريخ بداية الإ

رغم الامكانيات الاقتصادية التونسية  1997المتمثل في المعايير المحاسبية الدولية بدأ في سنة 
ذلك الاصلاح المحاسبي في الجزائر متأخر عن نظيره التونسي لالضعيفة مقارنة بكثير من الدول، 

445Fالأقل في مجال الخبرة والممارسات المحاسبية الدوليةسنة على  13بفترة 

2. 

                                                           
1
 .7مرجع سابق، ص  محمد العيد، مكانة النظام المحاسبي الجزائري الجديد ما بين الاستجابة للمعايير الدولية وتحديات البيئة الجزائرية،  

2
دراسة تحليلية تقييمية، ملتقى العلمي الدولي حول الاصلاح المحاسبي : فريد عوينات، الاصلاح المحاسبي في الجزائرمداني بن بلغيث،   

 . 381، ص2011نوفمبر 30و29في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، يومي 
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 للإصلاحواستعداد البيئة المحاسبية الجزائرية  ملائمةمن خلال مدى  :ثانيا

خر على آلال نظام محل نظام حتم الاصلاح المحاسبي الجزائري بشكل مفاجئ وسريع بإ 
غيير تحتاج وضع المؤسسات العكس ما كان متوقع أي أن يتم بشكل تدريجي، ذلك أن عملية الت

والترتيبات التشريعية الجديدة والضرورية قبل القيام بالتغيير، فقد تم إلغاء المخطط المحاسبي 
الوطني وحل محله النظام المحاسبي المالي والبيئة المحاسبية لزالت تعاني من مشاكل عديدة 

خيرة التي لسوق المالية هذه الأمعروفة للجميع خاصة في ما يتعلق منها بالجباية وعمل البنوك وا
قد صاحبت عملية لو . محدودنشطة وغير فعالة فعدد المؤسسات المسجلة فيها غير زالت لا

446Fالاصلاح مشاكل عديدة لعل أهمها ما يتعلق بالتكوين والتعليم المحاسبي

1. 

 وكلت اليها عملية الاصلاحأمن خلال الهيئات التي  :ثالثا

لعملية الاصلاح المحاسبي في الجزائر أنه تم دون مشاركة أهم الانتقادات التي وجهت  
من المرسوم  6بالنظر لتشكيلة المجلس المنصوص عليها في المادة ف ،الفاعلين في البيئة المحاسبية

ما بالنسبة لباقي أستاذين جامعيين، ألى إن فئة المهنيين تمثل الربع بالإضافة أنلاحظ  92/318
 اكبر غائب عن المسار هم ممثلو أما أات حكومية مختلفة، الفئات فهي موزعة على قطاع

فكان من الأفضل ، ول بتطبيق المنظومة المحاسبيةالمؤسسات الاقتصادية التي تعتبر المعني الأ
حسب رأي المختصين في الشأن المحاسبي أن تتم المشاركة الجماعية لجميع الفاعلين في البيئة 

دت الاصلاحات ولقد أ .راحاتهم بما يساعد على نجاح العمليةفي عملية الاصلاح وأخذ أراءهم واقت
حداث تغييرات جذرية على طبيعة المنظمات المهنية إلى إالمحاسبية التي قامت بها الجزائر 

ثر بشكل كبير على أ إلا أن ذلك .المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة حيث ظهرت هيكلة جديدة لها
مر خذ صلاحياتها وجعلها تحت الوصاية المباشرة لوزارة المالية، الأأالمنظمات المهنية السابقة وتم 

ليه المعايير إنه يتناقض مع ما تهدف أالذي يجعلها لا تتمتع بالاستقلالية الكاملة ومنه نلاحظ 
المؤرخ في  11-07عرفت الفترة التي سبقت صدور القانون رقم حيث . الدولية للمحاسبة والمراجعة

صحاب أوتر في العلاقات بين أصحاب المهنة والإدارة الوصية حيث عارض ت 2007نوفمبر  25
المهنة وبشدة عزم هذه الأخيرة تمرير المشروع القاضي بفتح مجال العمل أمام مكاتب الخبرة 
والمحاسبة الأجنبية، وبين أصحاب المهنة المحاسبية بعضهم ببعض خصوصا في الفترة التي 

لخبراء المحاسبين التي تزامنت مع تطبيق برامج الاصلاح تشكلت فيها المنظمة الوطنية ل
فتحت مجالا واسعا لعمل أصحاب المهنة من خلال محافظة الحسابات، الخبرة  أين الاقتصادي

بالغ الهائلة مالمحاسبية، التطهير المالي وشكلت في ذات الوقت مصدر اختلاف بينهم نظرا لحجم ال
                                                           

1
 .381، مرجع سابق، ص فريد عويناتمداني بن بلغيث،   
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هتمام أصحاب المهنة منصبا حول السبل الكفيلة إأصبح التي رصدتها الدولة لهذه العمليات و 
 .بالظفر بأهم المشاريع

يتضح لنا من خلال ما سبق أن تلك الصراعات الناتجة عن تضارب المصالح واتخاذ المهنة و 
المحاسبية كمهنة تجارية بحتة وعدم تنسيق وتوحيد جهود الفاعلين في المجال المحاسبي ساهمت 

وحالت دون نشر المعرفة بالنظام، ولقد تمخض  2009في بداية جانفي في فشل تطبيق النظام 
ثار سلبية مست مختلف نواحي المنظومة المحاسبية في الجزائر ومن آعن هذه الوضعية المتأزمة 

447Fأبرزها

1: 

ضعف فعالية أصحاب المهنة المحاسبية حيال القضايا المصيرية المتعلقة بمهنة المحاسبة أو  -
شبه الكلي عن مسار التوحيد، مما ترك المجال واسعا أمام انفراد الإدارة البتعادهم المرتبطة بها، وا

 به؛

غياب المهنة عن المساهمة الجادة في عملية الاصلاح نتيجة ضعفها وعدم تأثيرها في بيئة  -
سباب، لعل أهمها سوء العلاقة بين المهنيين والمجلس أالمحاسبة الجزائرية، وهذا ناتج عن عدة 

جمع أصحاب المهنة تني للمحاسبة، وغياب شبه كلي عن المنظمات والهيئات الدولية التي الوط
IFAC448Fعبر العالم مثل 

 ؛2
وما ترتب عنه من ابتعاد عن مسار  IASBعدم الانضمام للهيئة الدولية للمعايير المحاسبية  -

ايا التي تقدمها هذه التوحيد واصدار المعايير المحاسبية الدولية ومحاولة الاستفادة من كل المز 
 الدول النامية؛ فيالهيئة من مساعدة تقنية لأعضائها خاصة 

تأخر كبير في منح الاعتماد للخبراء المتربصين وباقي الفئات الأخرى  ،ضعف وتيرة التكوين -
 ؛)لجنة التكوين(نتيجة الفراغ الذي عاشته المنظمة والذي تسبب في تعطل هياكلها 

جهوية التي يفترض أن تحضى باستقلالية في تسيير شؤون المهنة، تعثر عمل المصفات ال -
 نتيجة للاختلاف بين وجهات نظر بين تجمعات المصالح حول جداولها؛

طبيعة التكوين المؤهل لاكتساب صفة الخبير المحاسب، أصبح لا يتماشى مع الاحتياجات  -
لى طبيعة إالفعلية للسوق، قد يرجع عدم قيام المهنة المحاسبية بوظيفة اصدار المعايير المحاسبية 

 :وواقع التكوين المحاسبي في الجزائر والذي تشوبه بعض النقائص أهمها

                                                           
1
سمية دربال، أم الخير دشاش، متطلبات تكييف النظام المحاسبي المالي في البيئة الجزائرية، مداخله ضمن الملتقى الوطني حول واقع و   

 :، ص2013ماي  06و 05آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي 

 .12و11
2
، مداخله )فرصة و تحديات(افظ، لزهر لعيدي، تطبيق النظام المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، عيشوش محمد الح  

ضمن الملتقى الوطني حول واقع وافاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي 
 .06 :ص 2013ماي  06و05
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  عند تكوين الخبراء المتربصين، وبالتالي حرمان ) التكوين النظري(إهمال الجانب النظري
المتربصين من الأدوات التي تمكنهم من القدرة على التفكير والتحليل وبالتالي المساهمة في 

ليها لمواجهة إثراء القاعدة التصويرية التي تكون الممارسة المحاسبية بحاجة ماسة إ
 تجة عن التقلبات في المحيط الاقتصادي؛المشاكل النا

  دورانها في فلك واحد، بحيث تكاد تكون نسخا و تكرر الأعمال المتعلقة بإعداد التقارير
موحدة نظرا لعدم وجود آليات لمراقبة التربص ومعايير لاختيار مواضيع التقارير الثلاثية 

الكتابي للخبرة المحاسبية أمام التي يتم مناقشتها من قبل المتربصين الناجحين في الامتحان 
 متحان الشفهي؛لجنة متخصصة ضمن لجان الإ

  تباين ظروف اجراء التربص في مكاتب الخبرة المحاسبية، وانعكاسها على مستوى التأهيل
كل خبير يشرف حسب يختلف من مكتب لآخر تبعا الذي حجم الأعمال  بسببالمهني 

 .على التربص

المعايير المحاسبية مستجدات لإصلاح المحاسبي في الجزائر لمن خلال مدى مسايرة ا :رابعا
 الدولية

تمتاز المعايير المحاسبية الدولية بخاصية التغيير والتحديث، فمنذ صدور المعايير 
هناك العديد من المعايير التي تم الغاؤها أو استبدالها بمعايير  1973المحاسبية الدولية سنة 

التي تصدر مرافقة للمعايير التي هي أيضا دائمة التغيير، عند أخرى، هذا فضلا عن التفسيرات 
مقارنة هذا الوضع مع وضع الإصلاح المحاسبي في الجزائر نجد أنه لا توجد هناك آلية تضمن 
التحديث والإصلاح المستمر، على سبيل المثال النموذج الدولي للمعايير المحاسبية الدولية مبني 

وبالتالي يمكن التعديل أو  ،عملية يخصص لها معيار خاص على أساس المعايير أي أن كل
الإلغاء بكل سهولة ويحل محل المعيار المستبدل معيار آخر هذا على عكس النموذج المبني على 
شكل نظام يصعب التحديث أو الإصلاح فيه بنفس السرعة التي تحدث في النموذج الدولي، أيضا 

محاسبية الدولية إصدار معايير خاصة بالمؤسسات تقرر في مجلس المعايير ال 2009في سنة 
الصغيرة والمتوسطة بهدف تقديم الاستفادة لهذه المؤسسات والجهات التي تستخدم بياناتها المالية 
من مجموعة موحدة من المعايير المحاسبية الدولية، لكن المتتبع لعملية الإصلاح المحاسبي في 

يكفل متابعة التحديثات والتغيرات التي تحدث فيها  الجزائر يلاحظ غياب إطار واضح خاص بها
تشكل الأغلبية الساحقة من النسيج المؤسساتي الصغيرة والمتوسطة وخاصة أن هذه المؤسسات 

 .الجزائري
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 من خلال ارتباط الإصلاح المحاسبي الجزائري بالمقاربة الفرنسية :خامسا

 ،بشكل كبير بالمقاربة الفرنسيةما يلاحظ على عملية الإصلاح المحاسبي أنها تأثرت 
ويظهر ذلك بشكل جلي من خلال المقارنة بين مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي الجزائري 

 آليةومدونة حسابات النظام المحاسبي الفرنسي فنجد تشابه كبير مما يوحي على أن القائمين على 

ات النظام المحاسبي الفرنسي الإصلاح المحاسبي في الجزائر قاموا باستنساخ مدونة حساب
وإسقاطها على الحالة الجزائرية، ما نود قوله في هذا الشأن هو أنه لا يوجد مانع من الاستفادة 
 والاقتباس من التجارب الدولية خاصة إذا كانت ناجحة وخاصة إذا كان أصحابها أكثر خبرة و

عملية الاقتباس بشكل مدروس  دراية في هذا المجال، لكن السؤال المهم في كل هذا هو هل تمت
449Fأن الأمر على شكل اجتهاد تم بشكل عشوائي ومحكم أم

1. 

 تقييم أعمال التحضير للانتقال إلى النظام المحاسبي المالي: الفرع الثاني

يتناول هذا العنصر تقييم الجهود المبذولة في الواقع من طرف السلطات المعنية في إطار 
السليم من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي التحضير وضمان الانتقال 

450Fمحتوى المعايير المحاسبية الدولية، وذلك من خلال النقاط التالية المستوحى من

2: 

 بالنسبة للمجلس الوطني للمحاسبة: أولا

بغض النظر عن الغموض الذي يكتنف عمل هذه الهيئة الوطنية المكلفة بعملية الإصلاح 
المحاسبي بالجزائر والظروف التي توصلت فيه إلى إرساء هذا النظام المحاسبي المالي الجديد، 
والخيارات الاستراتيجية التي تبنتها من خلال أعمال التوحيد المحاسبي الدولي، تبقى الجهود التي 

ة للقطيعة القائمة بذلتها هذه الهيئة لضمان الانتقال الناجح تكاد تكون عديمة التأثير في الواقع، نتيج
بينها وبين أصحاب المهنة، وكذلك علاقتها مع المؤسسات الاقتصادية المعني الأول بتطبيق هذا 
النظام، وذلك بسبب، انعدام مخططات تكوين طويلة المدى، عدم الاعتماد على تجارب نموذجية 

الدولية للتوحيد على لاختبار نجاح العملية، ضعف سياسة الاتصال وكذا إهمال العلاقة مع الهيئة 
 .حساب عملية الانتقال

 

 

                                                           
1
 . 381:مرجع سابق، صلغيث، مداني بن ب  
، الملتقى الدولي الأول حول النظام المحاسبي المالي الجديد في "تسيير الانتقال نحو النظام المحاسبي المالي الجديد"مداني بن بلغيث،  2

 .12:ص، 2010ي جانف 18و 17يوم   ظل المعايير المحاسبية الدولية، تجارب تطبيقات وأفاق، بالقطب الجامعي الجديد الشط الوادي،
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  بالنسبة لمهنة المحاسبة: ثانيا

أهم ما يميز مهنة المحاسبة هو ضعفها وعدم تأثيرها في بيئة المحاسبة وعملية إعداد 
المعايير، وهذا ناتج من جهة عن الصراع القائم بين أصحاب المهنة في الجزائر وهو صراع 

جع لسوء العلاقة مع الإدارة وخاصة المجلس الوطني للمحاسبة، مصالح، ومن جهة ثانية را
فالتحضير لعملية الانتقال لهؤلاء المهنيين كان عن طريق إعداد دورات تكوينية يشرف عليها خبراء 
فرنسيين، لكن في واقع الأمر كانت هذه الأخيرة غير شاملة ومست الجوانب التقنية لمساعدتهم في 

سابات، كما واجهتها عدة مشاكل منها اختلاف مستوى التأهيل والتكوين إطار أعمال محافظة الح
بالاضافة إلى . لأصحاب المهنة، الثقافة المحاسبية لأصحاب المهنة والتوزيع الجغرافي لهذه الفئة

لى إالذي يهدف : 2011جانفي  27  المؤرخ في 24-11تنفيذي رقم المرسوم تأخر إصدار ال
مادة،  26ني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، وتضمن هذا المرسوم تحديد تشكيلة المجلس الوط

 .أي بعد أكثر من سنة من تطبيق النظام 2011فيفري 02والذي صدر في 

 بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية: ثالثا

الإشراف على الإصلاح وتنفيذ إجراءاته الفاعلية أن يوكل للمؤسسات أيضا كان يفترض 
الديناميكية، وأن تعتمد الشفافية والوضوح في مختلف القرارات التي تتخذها، فقد كانت تتم القرارات 

 : الإصلاحية في الجزائر متأخرة بعض الشيء وأهم ما حدث

 02ا للتعليمة رقم التي جاءت تبع: مذكرة منهجية للتطبيق الأول للنظام المحاسبي المالي -

ومستخدمي القوائم المالية عناصر التوجيه  المؤسساتلى تحقيق إالصادرة عن وزارة المالية، تهدف 
حترام إلى تحقيق الانتقال مع إوتمكينهم من إلقاء الضوء على الصعوبات التي سيتلقونها، وأيضا 

أكتوبر  19ي، والمؤرخة في المبادئ والقواعد التي وضعتها مختلف نصوص النظام المحاسبي المال
 .أي بعد أكثر من عشر أشهر من تطبيق النظام 2010

لى توضيح آلية إأيضا مذكرات منهجية التطبيق الأولي للنظام المحاسبي المالي والتي تهدف  -
 28لى النظام الجديد والتي جاءت بتاريخ إالانتقال وتسجيل العمليات المحاسبية من المخطط القديم 

 .أي تقريبا بعد حوالي سنة من تطبيق النظام 2010ديسمبر 

 بالنسبة للتعليم المحاسبي: رابعا

لقد جاء رد الوزارة متأخرا جدا خلال المراسلة التي وجهت لمؤسسات التعليم العالي بتاريخ 
 02بخصوص تطبيق النظام المحاسبي المالي مرفقة بتعليمة وزارة المالية رقم  2009نوفمبر  17

والتي اعتبرت وثيقة عمل بيداغوجية، وما يعيب على هذه  2009أكتوبر  29الصادرة بتاريخ 
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ومن جهة أخرى فإن التعليم . لات أنها لم تتضمن إشارة لمحتوى البرامج الواجب تدريسهاالمراس
 :والتكوين في النظام المحاسبي المالي يعاني من

عداد المكونين وفقا للإجراءات الجديدة، وكذلك صاحبت العملية عدم كفاءة البرامج إنقص في  -
الانتقال محاسبيا فاضطر بعض المحاسبين في المعلوماتية الموجودة في السوق في تسيير عملية 

 .بعض المؤسسات بالقيام بالعمليات يدويا

انطلاق عملية الانتقال في ظل عدم وجود برنامج وزاري واضح لكيفية تدريس للإجراءات الجديدة  -
في الجامعات والمعاهد المختصة بتدريس المحاسبة، فاختلفت بذلك التفسيرات والاجتهادات 

 .المحاسبية وفق النظام الجديدللعمليات 

لى تجميد الاعتماد وتوقيف التربصات إأدى القانون الجديد المنظم للمهنة المحاسبية الجزائرية  -
لية المناسبة لملأه ومعالجته وفق أسس قانونية يجاد الآإالتطبيقية للمهنيين وبالتالي خلق فراغ دون 

 .تكفل التراضي للجميع

  المزايا: لنظام المحاسبي الماليالإيجابية لالآثار : المطلب الثالث

يجابية لتطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الاقتصادية ثار الإتتمثل الآ
 :الجانب الاقتصادي في وعلىالجزائرية 

 الجزائرية لمؤسساتاتشجيع الاستثمار وتحسين نمو وتنافسية : الفرع الأول

 قيفسيعزز النظام المحاسبي المالي من مسار اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي بعد تو " -
، بما يتماشى مع التحولات التي أصبحت ةالمحاسبة في الجزائر مع المعايير الدولية للمحاسب

 تفرضها العولمة واقتصاد السوق؛

والتمويل للمؤسسات، بما نشاء وظهور سوق مالية تضمن سيولة رؤوس الأموال إيساعد على  -
يعمل كما لى زيادة دور الأسواق المالية في الاقتصاد الوطني على حساب احتكار البنوك ، إيِؤدي 

يدة في البورصة، لأن انتاج قنشاء شركات مساهمة مإ ذلك على تشجيع الادخار والخوصصة و 
ثقة المستثمرين في لى زيادة إمعلومات مالية موثوق بها عالميا في الأسواق المالية يؤدي 

عطاء معلومات مطلوبة من المستثمرين سهلة القراءة من إستثمار من خلال يشجع الإ، و المؤسسات
 وخاصة جديدة مالية موارد عن تبحث التي الجزائرية المؤسسات كما يساعد ،451F1"المحللين الماليين

                                                           
1
 .4:بريري محمد أمين، بكيحل عبد القادر، مرجع سابق ،ص  
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 المطلوبة المالية للمعلومات بتقديمها وذلك الجزائر، خارج للاستثمار استراتيجية لها التي المؤسسات

452Fالدولية المالية الأسواق تشترطها التي الدولية المحاسبية المعايير إلى وإمتثالها

 ؛1

لى المنظمة العالمية إكما أن تطبيق النظام المحاسبي المالي سوف يسرع انضمام الجزائر  -
المنظمة تصبح الجزائر ملزمة بمبدأ للتجارة وذلك بمسايرة النظام للمعايير الدولية، وبالانضمام لهذه 

الرعاية وعدم التمييز، بالتالي أي امتياز تمنحه الجزائر للمستثمر المحلي يسري تلقائيا على 
مركزها التنافسي وتعزيز قدرتها  المستثمر الأجنبي، وعليه هذا يدفع بالمؤسسات الجزائرية بتحسين

453Fالتنافسية على المستوى الدولي

 ؛2

في الجزائر، وذلك بضرورة  ن م م باعتبارها أهم ما يجب أن يرافق تطبيق لجزائرتفعيل بورصة ا -
منح الأهمية اللازمة لها والعمل على تطويرها تزامنا مع تضمين ذلك في اتفاقية الشراكة، وتفعيل 

في عملية التمويل، وذلك بغية  الاعتماد عليهادورها في الاقتصاد الوطني وتشجيع المؤسسات على 
فادة من المزايا التي تقدمها المعايير المحاسبية الدولية، والتي تكون فعاليتها في الأسواق الاست

وطلب رؤوس الأموال،  للاستثمارالمالية التي يلجأ اليها المستثمرون والمؤسسات على حد سواء 
كبيرة وهو ما يشجع على جلب الاستثمار الأجنبي، باعتبار أن المعلومات المقدمة تكون لها أهمية 

454Fمن داخل وخارج الجزائر

3. 

 تعزيز حوكمة المؤسسات وتطوير تكنولوجيا المعلومات: الفرع الثاني

مفهوم حوكمة المؤسسات هو تعبير واسع يتضمن القواعد والممارسات التي تحدد كيفية 
تخاذ المؤسسات لقراراتها والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار فيها، وإن تطبيق النظام إ

لى جلب المستثمرين عن طريق عرض قوائم مالية تتمتع إالمحاسبي المالي يهدف أساسا 
الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على عملية اتخاذ القرار  ،بالخصائص النوعية للمعلومات المالية

 تستند نها لأ المؤسسات حسابات مراقبة تسهيل" عن طريق  لتعزيز من حوكمة المؤسساتوبالتالي ا

455F بوضوح محددة وقواعد مفاهيم على

4. 

                                                           
1
 . 11 :لعشيشي، مرجع سابق، ص جمال  
النظام المحاسبي المالي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، زكية محلوس، سعادة  وردة، الاثار الايجابية من تطبيق  2

وافاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي مداخله ضمن الملتقى الوطني واقع 
 .13 :، ص2013ماي  06و05

3
 .24، مرجع سابق، ص سفيان نقماري  

4
 الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة الجزائر، في الموحد المحاسبي النظام تطبيق متطلبات عاشور، كتوش   

 .297 ص ، 2009 السادس، العدد
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 القوائم المالية وارساء شفافيتهازيادة جودة  :الفرع الثالث

ما يسهل من عملية التحقق مبوضوح قواعد التسجيل المحاسبي والتقييم  النظام المحاسبييعرف  -
طار تصويري يتضمن المبادئ، الفرضيات، وعلى قواعد إمن الحسابات ومراقبتها، كما يحتوي على 

الوطني  المحاسبي ان عليه المخططكواضحة تضمن مزيد من التناسق وتقلل من عدم الفهم، كما 
456Fالسابق

ءمتها لحاجات صناع بالموضوعية وذلك من أجل ملا الملائمةمبدأ  ، حيث يربط ن م م1
وتحقق ذلك من خلال  ،تقييم الأحداثلعلى القرارات الاقتصادية للمستخدمين  تأثر التي ،القرار

على الأساس  والاعتمادلى التمثيل الصادق للمعلومات الواردة في القوائم المالية إ ن م مسعي 
 ن أالاقتصادي بدل الجوهر القانوني، لكون 

في  ن م مأصبح أكثر تطورا من سابقه لمسايرته لمعايير المحاسبة الدولية، حيث ساهم  ن م م 
زيادة النزاهة والشفافية، وأصبح وسيلة مهمة لإظهار الأخطاء ومحاسبة مرتكبيها، وخاصة نص 

يجب أن تستوفي في المحاسبة الالتزامات، الانتظام، المصداقية " 11-07من القانون  10المادة 
. لى رقابتها وعرضها وتبليغهاإية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها بالاضافة والشفاف

 والدولي، الوطني المستويين على مستعمليها أمام مصداقية القوائم المالية من يزيد ن م مأصبح  منهو 

 أن تباراع على تعزيزها، في والمساهمة بالمؤسسة ثقتهم استرجاع في كضمان ستكون الشفافية هذه

457F دوليا معترف بها محاسبية ومعايير لمبادئ وفقا إعدادها تم قد المنشورة المالية القوائم

 ؛2
تم هل في عرض المعلومات المالية وتقاريرها، حيث أن الحسابات يسس ن م مكما أن تطبيق  -

جراء المقارنات إمع امكانية التعرف أكثر على أداء ووضعية المؤسسة وعلى  ةبطريقة سهل اعدادها
كل قائمة واضحة ومفصلة بجعل من البنود الخاصة ت ن م مالمناسبة، لأن القوائم المالية وفق 

458Fكانت عليه في المخطط المحاسبي السابقمع  مقارنة

3.  

 تصالتطور أنظمة المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات والإ  :الفرع الرابع

ساعد المؤسسات في النهوض بأهدافها وفي تحقيق الاستمرارية  النظام المحاسبيإن تطبيق 
 إيجادمصداقية وموضوعية، و  ذاتصدار معلومات إمكن المؤسسات من يفي السوق الوطنية لأنه 

لغة جديدة بين المؤسسات تعزز روح التعاون والتنافس فيما بينهم، مما انعكس تأثيره على 
يعتبر لغة تعامل بين المؤسسات  النظام المحاسبين وبما أ ،المستثمرين المحليين والأجانب

                                                           
1
 .13بربري محمد أمين، بكيحل عبد القادر، مرجع سابق، ص   

2
 العلمي المؤتمر فعاليات ضمن مقدمة بحثية ورقة المالي، المحاسبي النظام مع الجبائية القواعد تكييف متطلبات وآخرون، علي عزوز  

 معايير ظل في الجديد المالي المحاسبي النظام حول الوادي بجامعة التسيير وعلوم التجارية العلوم الاقتصادية، العلوم لكلية الأول الدولي

 .07 ص ، 2010 جانفي 18و  17 يومي وآفاق، تطبيقات تجارب، الدولية، المحاسبة
3
 .12و11زكية محلوس، سعادة وردة، مرجع سابق، ص   
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زمة لإعداد القوائم المالية، التي تكون لانه سرع تدفق المعلومات الإوللتحاور بين الخبراء المدربين، ف
معدة وفق أنظمة معلوماتية محاسبية متطورة، بحيث أصبحت تلبي متطلبات التسيير والمستخدمين 

لى تحسين في الكفاءة والجودة، ذلك أن نظام المعلومات المحاسبية إبالدقة والسرعة التي خولتها 
ن نظام المعلومات المحاسبي يقدم أهو جزء لا يتجزأ من النظام الكلي للمعلومات، على اعتبار 

بيانات وتقارير مالية توضح الوضع المالي للمؤسسات، وتحقق طموحات للمستخدمين لمهنة 
حاسبي ساهم في تطور أنظمة المعلومات المحاسبية من خلال المحاسبة، بالتالي فالنظام الم

459Fالعولمة والانفتاح عن العالم الخارجيو  الاستفادة من التجارب الدولية في مجال المعلوماتية

، هذا 1
460Fتصال فإنعلام والإأما من ناحية تكنولوجيا الإ. من جهة

2: 

كسر حاجز  لىإاعتماد تكنولوجيا المعلومات الحديثة في نظام المعلومات المحاسبي سوف يؤدي  -
الوقت، الحواجز الجغرافية، حواجز التكلفة والحواجز الروتينية أو الهيكلية، المساهمة في اعادة 

لى تخفيض تكاليف تشغيل النظام الذي إتصميم العديد من مراحل الأعمال، وهذا يؤدي بدوره 
 .يجابي على التكلفة الكلية للمؤسسة مما يسمح بتقديم أسعار تنافسيةإينعكس بشكل 

اعتماد تكنولوجيا الاتصالات في نظام المحاسبة المالية سوف يسمح بنشر المعلومات المالية  -
تكاليف  خفيضبالتالي ت ،والمحاسبية وتقريب المؤسسة من العملاء والموردين وتقليص المسافات

باشر الذي ينعكس هو أيضا بشكل ايجابي على التكلفة الكلية للمؤسسة مما يسمح الاتصال الم
 .بإكساب المؤسسة ميزة تنافسية من مدخل السعر

 تأهيل الموارد البشرية وارساء أخلاقيات المهنة :الفرع الخامس

نجاح أو فشل لعتمد عليه الميعتبر المحور الرئيسي  الذي من ناحية تأهيل المورد البشري
ضرورة تأهيل الموارد  ن م مطار وضع إالنظام، حيث أوضح المجلس الوطني للمحاسبة في 

جراء تكوين للمهنيين بعقد ندوات وملتقيات، وهو الأمر الذي سيزيد من تأهيل إالبشرية عن طريق 
المبني التحكم في مختلف جوانب نظام المعلومات المحاسبي على المهنيين لتصبح لديهم القدرة 

لى ترقية التعليم إأن النظام المحاسبي المالي سيؤدي  بالإضافة. على عناصر التكنولوجيا والمعرفة
المحاسبي في المدارس والجامعات وكذلك التسيير في المؤسسات، بالارتكاز على قواعد محاسبية 

  .الأسواق الدوليةلى تأهيل مهنة المحاسبة في الجزائر للعمل في إبالتالي يؤدي   ،متشابهة دوليا

                                                           
1
 . 2، ص زكية محلوس، سعادة وردة، مرجع سابق  

2
على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات، ) SCF(قورين حاج قويدر، أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي   
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دوار هيئات التنظيم المحاسبي في الجزائر بما يتماشى مع متطلبات أتم تحديث مهام و  كما أنه
الاصلاح المحاسبي المعد وفق معايير التقارير المالية والمعايير المحاسبية الدولية، حيث هذه 

قت، مثل المجلس الوطني الهيئات والمنظمات تؤثر في الاصلاح المحاسبي و تتأثر به في نفس الو 
جنبية للمحاسبة الذي ساهم في اعداد النظام المحاسبي المالي بالعمل مع الهيئات والمنظمات الأ

461Fبما يتوافق مع المعايير الدولية 

يأتي النظام  إذالتقليل من التلاعبات " أخرى، ناحية ومن. 1
وتحليلها بشكل يرخص  المحاسبي المالي لسد الثغرات بوضع أدوات ملائمة لجمع المعطيات

التسيير الشفاف للمؤسسات الخاضعة للقانون التجاري الجزائري، تلك الأدوات معتمدة دوليا 
وستفضح كل المخالفات والاختلاسات ومحاولات الفساد، من خلال تجديد الرقابة على حسابات 

 .462F2"المؤسسات الخاضعة للقانون التجاري

 والصعوبات في تطبيق النظام المحاسبي الماليثار السلبية الآ :المطلب الرابع

عداد نظام محاسبي مالي إالمحاسبي في الجزائر هو  للإصلاحهداف الرئيسية إن من الأ
يعالج النقائص الموجودة في المخطط المحاسبي الوطني السابق، وذلك بما يتوافق مع المرجعية 

و الاخر من النقائص والغموض وحتى أن محتوى هذا النظام لا يخلو ه إلاالمحاسبية الدولية، 
 . التناقض في بعض الاحيان

 يصعوبات تطبيق المعايير الدولية في النظام المحاسبي الجزائر: الفرع الأول

تصدر المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية عن مجلس معايير المحاسبة الدولية،  
هذا ما جعل المعايير الصادرة عن هذه الأخيرة تتناسب . المتكون في أغلبيته من الدول المتقدمة

بعض ومعطيات البيئة الاقتصادية لها، وبالتالي فتطبيقها على مستوى الدول النامية يمكن أن يطرح 
العراقيل بسبب عدم تناسبها مع خصائص بيئتها، والجزائر كغيرها من هذه الدول فقد يشكل 

 : اعتمادها للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية عدة صعوبات، يمكن تلخيصها فيما يلي

تلبي حسب الإطار التصوري لمعايير المحاسبة الدولية، فإن القوائم المالية لا يمكن أن " -
احتياجات كل المستعملين من المعلومات، رغم وجود احتياجات مشتركة بينهم، بحيث تسعى 

لا تزال  المعايير لتلبية احتياجات المستثمرين ومنه معظم احتياجات المستعملين الآخرين، في حين
 . الدولة هي المستعمل الرئيسي للمعلومات المحاسبية في الجزائر

                                                           
1
  Amel BEN YEKHLEF, Le système comptable Algérien étude de coopérative avec les pays de l’Europe 

de l’est et les organismes de normalisation comptable internationale, revue de chercheur, N 08, 2010, 
P25. 
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ة للمحاسبة أساسا للتطبيق في المؤسسات الكبيرة التي تنشط في البورصة صممت المعايير الدولي -
والحاضرة في الأسواق المالية العالمية، بينما في الجزائر لا توجد سوق مالية فعّالة، وأغلبية 

 . المؤسسات فيها صغيرة ومتوسطة

ر المعلومات، تتطلب المعايير الدولية للمحاسبة مستوى عالي من الإفصاح والشفافية في نش -
يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية، بينما  ربحيث أن أية معلومة ضرورية لاتخاذ قرار الاستثما

 .غالبية المؤسسات الجزائرية عملت طويلا في إطار يتميز بسرية ومحدودية نشر المعلومات

 .أجل تغييرهاصعوبة تغيير العادات المحاسبية السابقة، التي قد تحتاج إلى وقت طويل من  -

الصعوبات المرتبطة بالتكوين والتعليم المحاسبيين، بحيث إن نقص محاسبين مؤهلين ومهنة  -
متطورة منسجمة مع المعايير الدولية للمحاسبة سيؤثر على تطبيق ن م م المستوحى من هذه 

 .463F1"المعايير

كس المعايير المحاسبية لا يزال النظام الجبائي يؤثر على الممارسات المحاسبية في الجزائر، ع -
 .الدولية التي تتأثر بالنظام المالي

للمستجدات التي تحدث على مستوى  المحاسبي المالي عدم مسايرة النظامأخرى  ومن جهة -
يعترف بفارق الحيازة في الأصول أو الخصوم وهو الأمر الذي تم  أنمعايير المحاسبة الدولية، ك

 .وليةتعديله حسب المرجعية المحاسبية الد

 النقائص في قواعد النظام المحاسبي المالي: الفرع الثاني

 .في أهم عناصر النظام المحاسبي المالي والمتمثلة فيما يلي تحديد النقائصويمكن 

 المصطلحات والمفاهيم: أولا

ضاف النظام المحاسبي المالي العديد من المفاهيم والمصطلحات التي تلبي حاجات أ 
أن هذا النظام لا يتحكم بشكل كبير بالتسمية بسبب ترجمته من الفرنسية  إلا ،الاقتصاد المعاصر

عدم بالإضافة إلى  .لى وجود تسمية حسابات بعناوين طويلة جدا ومتفرعةإ بالإضافةلى العربية إ
حترم مبدأ درجة السيولة والاستحقاق في إرغم أن النظام المحاسبي فبال ،التجانس الدقيق للحسابات

أنه  إلا ،مكانية المقارنةإلى إعملية التحليل المالي إضافة  صبحت تسهل بشكل كبيرأالميزانية التي 
صول المعنوية لا يخلو من عدم التجانس الدقيق للحسابات حيث يصنف فارق الحيازة ضمن الأ

 .صول المعنويةلى الأإالحيازة لا ينتمي في حين ينص ضمن قواعد التقييم أن فارق  207حساب

متعلقة بالتأقلم مع المصطلحات الجديدة التي جاء بها هذا النظام مثل المبلغ  ةصعوببالإضافة إلى 
 .الى آخره.....القابل للتحصيل، صافي سعر البيع، القيمة المتبقية للأصل، وحدة توليد النقد

                                                           
1
 Samir MEROUANI , Op- Cit, p: 53-54. 



244  

 

 

لى عناصر خارجية لا يمكن إمتد تحديدها التحكم في المصطلحات السابقة التي ي ةصعوبو 
 .للمؤسسة التحكم فيها

 معالجة بعض العمليات المهمة عدم: ثانيا

قام النظام المحاسبي المالي بمعالجة العمليات المعاصرة مثل حيازة الاستثمارات في شكل  
أن  إلا ،اراتقيجار التمويلي، عمليات متعلقة بالعطار عقد الإإامتياز، العمليات المنجزة في 

متياز، وأنه إلم يحدد التكلفة التي يسجل بها الأصل المادي على شكل  ن م م شكال يظهر أن الإ
صل المحاز عن طريق عقد ايجار تمويلي فما هي في حالة عدم وجود فائدة تحديث لحساب الأ

ما بالنسبة لكيفية ، أ)ليها المعايير المحاسبية الدوليةإ والتي أشارت(الفائدة التي يتم استخدامها 
تفرقة بين الأراضي والمباني لم يفصل النظام المحاسبي المالي في كيفية معالجتها عكس ما ال

إذا قامت المؤسسة بالحصول على قطعة  -فعلى سبيل المثال -جاءت به معايير المحاسبة الدولية 
ي آخر جديد، فما هو أرض عليها مبنى قديم وستقوم المؤسسة بإزالة هذا المبنى القديم حتى تبن

زالة المبنى القديم؟ هل يعتبر جزء من الأعباء الجارية إالحكم في هذه الحالة بالنسبة لتكاليف 
أم جزء من تكلفة المبنى الجديد؟ أم عنصر من عناصر تكاليف الأراضي؟ فإذا كان ) خلال الدورة(

المهنيين فإن عدم شرح بعض لى توحيد الممارسة المحاسبية بين إالنظام المحاسبي المالي يسعى 
لى بعض النقاط الغامضة في كذلك إبالإضافة  .العمليات المهمة سيؤثر سلبا على تحقيق الهدف

 .النظام المحاسبي المالي كالتسجيل المحاسبي لاهتلاك الأصول الثابتة في شكل امتياز

 صعوبات تقنية في تطبيق النظام المحاسبي المالي :ثالثا

 :ي النقاط التاليةف هايمكن تلخيصو  

464Fوالمتمثلة في صعوبات متعلقة بتطبيق قواعد تقييم المخزون  -1

1: 

  صعوبات متعلقة بضرورة تحميل جميع التكاليف الخاصة بشراء المخزون في القيمة الإجمالية
شير أن بعض التكاليف يصعب تحميلها لتكلفة المخزون ويتعلق الأمر بتكاليف نللمخزون، وهنا 

 ؛أسعار العملات الأجنبية الاقتراض، وفروق
  اعتبار مخزون قطاع الغيار، من عناصر التثبيتات المادية، وهو ما سوف يطرح صعوبات

 من حيث المتابعة والإمكانيات كبيرة في متابعة هذا العنصر، خاصة في ظل الضعف الواضح

  ؛في الجزائر الخاصة بتقييم التثبيتات من قبل الخبراء المختصين
 لا يمكن تحديد الإنخفاض في  إذ بتحديد قيمة التخفيض في عناصر المخزون، صعوبات متعلقة

  وإنما يسجل التخفيض فقط عندما ،)كما هو معمول به(ما إذا كانت سرعة دوران المخزون بطيئة 

التي تعرف على أنها سعر البيع المقدر في (تكون تكلفة المخزون أكبر من القيمة القابلة للتحصيل 
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ية لأعمال المؤسسة ناقصا التكاليف المقدرة لاستكمال المخزون وأيضا التكاليف الظروف العاد
وهو كيف يمكن تحديد أو معرفة هذا السعر : ، وهنا يثار سؤال هام)عملية البيع  لإنجازالضرورية 

في المؤسسات التي تعمل في اقتصاديات نامية لا تتوفر على أدنى حد من الاحصائيات، 
 .والأسواق وكذلك ضعف نظام المعلومات حتى على مستوى المؤسسةومؤشرات الأسعار، 

465Fوالتي يمكن تلخيصها في صعوبات متعلقة بمعالجة التثبيتات -2

1: 

  تحديد مدة نفعية التثبيت الفعلية بدل من مدة حياته النظرية التي كانت تقدم من طرف مصالح
 الضرائب لحساب اقساط اهتلاكات هذه التثبيتات؛

  التثبيتات المادية إلى مجموعة من المركبات أو الأجزاء وتحديد قيمة ومدة نفعية صعوبة تفكيك
كل مركب، ومنه تحديد قسط اهتلاك كل مركب على حدى، وهذا إذا كانت هذه المركبات ذات 

 مدة نفعية متباينة من مركب إلى آخر؛

  وجود أسواق أو مكاتب صعوبة تحديد القيمة القابلة للتحصيل أو القيمة الاستردادية وهذا لعدم
خبرة متخصصة في مجال تقييم الممتلكات وتوفير مؤشرات التقييم، وهو ما انعكس على مبدأ 
مهم في المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي وهو اختبار تدهور أو فقدان قيمة 

 .التثبيتات

فين بسبب غياب مؤشرات قياس صعوبة تحديد مؤونات معاشات التقاعد والمنافع الاخرى للموظ -3
تطور مستويات الأجور ونسب الاشتراك لدى مصالح التأمين أو الضمان الاجتماعي ونسبة 

 ؛.احتمال بقاء العمال لدى نفس المؤسسة
صعوبة تحديد الضرائب المؤجلة أي الضرائب الواجبة الدفع مستقبلا والمسجلة حاليا، أو  -4

فضلا عن ) خصوم-ضرائب مؤجلة(تدفع مستقبلا الضرائب الواجبة الدفع حاليا والتي س
ضرائب (الضرائب المؤجلة التي تعتبر حقوق واجبة الاسترجاع بالنسبة للمؤسسة مستقبلا 

 ).   أصول -مؤجلة

 ضعف مستوى التأهيل والتعليم المحاسبي:  الفرع الثالث

 :والذي يتمثل فيما يلي 

ضعف مستوى تأهيل المحاسبين العاملين في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، واهتمامهم  -
466Fعلامي لهاحساب البعد الاقتصادي والإ بالجانب القانوني والجبائي للمحاسبة على

لى إ بالإضافة، 2
 مكانيات خاصة البشرية منها وتأهيلها العلمي والعملي، وعدم استعداد نسبة كبيرة مننقص في الإ

                                                           
1
على بعض المؤسسات  -دراسة ميدانية -عمورة جمال، تجربة الجزائر في تكييف نظامها المحاسبي مع معايير التقارير المالية الدولية  

 .105:، ص2012، ديسمبر  07البليدة، العدد-الاقتصادية الجزائرية، مجلة الابحاث الاقتصادية لجامعة سعد دحلب
2
 .10 :داودي الطيب، خليفاتي جمال، مرجع سابق، ص  
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المؤسسات للعمل بالنظام المحاسبي المالي المستمدة نصوصه من المعايير المحاسبية الدولية، 
467Fنتيجة للنقائص الملحوظة في الجانب التكويني ودراسة هذا النظام قبل العمل به

ذلك لأن  ،1
المحاسبين والخبراء تدربوا على المخطط الحاسبي السابق لسنوات عديدة، فأصبح راسخ في ذهنيات 

468Fلى وقت كبير للتغييرإوعادات المحاسبين مما يحتاج 

 ؛2
المتعلقة بإعادة (ر مكونين في استعمال مختلف التقنيات غيكما أن معظم المحاسبين في الجزائر  -

ومن جهة أخرى نقص المتخصصين  ،هذا من جهة) التقييم بالقيمة العادلة، تحيين القيم المحاسبية
الأنجلوساكسونية لحديث كما هو موجود في الدول المتطورة خاصة في التسيير المالي ا في الجزائر

469F

  ؛مما سيؤثر سلبا على تطبيق مبادئ وقواعد جديدة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي. 3
لوعي افي تكوين مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات ومراكز التكوين بسبب غياب  ءبط -

470Fى أنها تقنية وليست علما قائما بذاته لى المحاسبة علإالمحاسبي والنظر 

لى نقص إ، بالاضافة 4
471Fمحاسبين مؤهلين في معايير المحاسبة الدولية 

 ؛5
 بأنهمما لاعتقادهم إعراض أصحاب المؤسسات الاحتفاظ بحسابات منتظمة إفضلا عن  -

حساباتهم بأنفسهم، وفهمهم بأنهم لا يحتاجون في  روان يديأيسيطرون على الوضع ويستطيعون 
همية المحاسبة، فضلا عن أما بعضهم يجهل مدى إ لى محاسب، لأن الأمر بسيط، و إواقع الأمر 

للمحاسبة  ؤسساتصحاب تلك المأأن بعضهم لا يعترف بها من الأساس، حيث ينظر معظم 
. يل للحصول على القروض من البنوكالضريبة أو سب داة لتحصيل الزكاة أوإباعتبارها ليس إلا 

 على أنهم لن ،"تدريبا بخصوص الإدارة  المؤسساتلى عدم تلقي أصحاب تلك إوهذا ربما يعود "

تكون لديهم بدونها معلومات لإدارة المؤسسة مما سيؤثر سلبا على تطبيق النظام المحاسبي بإعتباره 
 ؛نظمة المعلوماتية في المؤسسةأحد الأ

قت نرى أن الاحتمال ضئيل في وجود عدد كبير من المحاسبين القانونيين الذين وفي نفس الو  -
472Fيزاولون المهنة ويعملون على تطوير الروح المهنية في المحاسبة 

6. 

عداد القوائم المالية رفيعة المستوى لهما تأثير قوي إوهكذا نرى أن غياب الحاجة وعدم المقدرة على  
 .تطوير النظام المحاسبي الماليعلى الحد من قدرة الجزائر على 

 
                                                           

1
 .8 :سعودي بلقاسم، سعودي عبد الصمد، مرجع سابق، ص  

2
دربال سمية، دشاش أم الخير، متطلبات تكييف النظام المحاسبي المالي في البيئة الجزائرية، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول واقع و   

 .12 :، ص2013ماي  06و05ؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي آفاق النظام المحاسبي المالي في الم
3
 .13دربال سمية، دشاش أم الخير، نفس المرجع،  ص   

4
 .12ابتسام ساعد، مرجع سابق، ص   

5
 .07بربري محمد أمين، بكيحل عبد القادر، مرجع سابق، ص   

6
 .08ص  مرجع سابق،بن عيشي بشير، بن عيشي عمر،   
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 : خلاصة الفصل

 الجزائرية، المحاسبية للممارسات مزايا الجزائر حقق في المحاسبي نلاحظ أن الإصلاح

 بل فقط، النظام مرحلة إلى المخطط مرحلة من الممارسات المحاسبية ينقل لم المحاسبي فالإصلاح

كان جذري وليس استبدال أرقام حسابات كما هو  فالتغييرالحراك،  حالة إلى الجمود حالة من نقلها

 الثقافة في نوعية نقلة النظام المحاسبي المالي في الجزائر فقد حقق . معروف لدى البعض

 بالجانب النظري، أكثر مهتمة ممارسات إلى التقني الجانب في محصورة ممارسات من المحاسبية

 وفق للعمل الأساس في معدة ممارسات من الجزائرية المحاسبية الممارسات نقل ذلك كل عن فضلاً 

محاولة التوافق مع  خلال من وذلك الدولية المعطيات وفق العمل يمكنها ممارسات الوطنية إلى البيئة

 تطور مقتضيات تفرضها ضرورة الإصلاح أن هو فيه لاشك ومما .المرجعية المحاسبية الدولية

حال ليساير الوضع والمتطلبات الراهنة، إلا أن  إلى حال من به الانتقال ومحاولة الاقتصادي الوضع

 ومحكم دقيق بشكل مدروسة لم تكن إذا المعوقات من مجموعة تواجه وقد وشاقة معقدة العملية هذه

 يحتاج لازال المحاسبي الجزائري الإصلاح لذلك استمرارها، لضمان الكفيلة السبل توجد لم إذا وأيضاً 

 المالي المحاسبي النظام وفق الجزائري المحاسبي للعمل واسع تقييم إجراء مكملات تتمثل في  إلى

 المحاسبة ممارسي احتياجات أهم المحاسبية وتحديد البيئة منها تعاني التي المشاكل ظل وفي

 للنظام المستمر والتحديث الإصلاح تضمن آلية وضع ، بالإضافة إلىعاجلة بصورة ومعالجتها

 .الدولية المحاسبية تطور الممارسات ووفق الوطني الاقتصادي الوضع تطور وفق المالي المحاسبي

 

 



 

 

 

:الفصل الرابع  

 

 واقع تطبيق

النظام المحاسبي المالي في  
: البيئة الاقتصادية الجزائرية

ومتطلباتتحديات    
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واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في البيئة الاقتصادية : الفصل الرابع

 ومتطلباتتحديات : الجزائرية

 :تمهيد

 :يعتبر هذا الفصل  الجزء التطبيقي في دراستنا وتم تقسيمه إلى قسمين رئيسيين

هو عبارة عن اسقاط الأبحاث المتوصل إليها في الجزء النظري على الجانب التطبيقي : القسم الأول

أين تم حيث قمنا بعرض البيئة الاقتصادية الجزائرية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي، 

من العوامل التالية على النظام المحاسبي  عاملكل  عرض اخر الاحصاءات وتحليل علاقة وتأثير

الاستثمار الأجنبي في ، معدل التضخم، التنمية الاقتصاديةدرجة  الجزائري، والتي تتمثل في

لبنوك ا(انفتاح الاقتصاد الجزائري، بالإضافة إلى علاقة  كل من مصادر التمويل ودرجة  ائرلجزا

كما تم دراسة عامل . النظام المحاسبي الماليمع وضعية ونمط المؤسسات الاقتصادية ، )والبورصة

القوانين والتشريعات الجزائرية وانعكاسها على تطبيق هذا  أخر مرتبط بالعامل الاقتصادي وهو

 .النظام

اسة حيث قمنا بإعداد اما القسم الثاني في هذا الفصل التطبيقي هو عبارة عن اختبار فرضيات الدر 

استبيان موجه إلى فئة مستهدفة وهي خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات على المستوى الوطني، 

أولا لمعرفة واقع تطبيق اهم المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي، ثانيا عرض عليهم التحليل 

مدى تأييدهم له، ثالثا اقتراح الذي توصلنا اليه خلال القسم الأول من هذا الفصل من أجل معرفة 

على افراد عينة الدراسة عوامل نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي المقتبسة من تجارب دول 

 .الأخرى كانت سباقة في تطوير انظمتها المحاسبية في ظل العولمة المحاسبية
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البيئة الاقتصادية في الجزائر في ظل تطبيق النظام : ولالمبحث الأ 
 الماليالمحاسبي 

تطور الممارسات المحاسبية مرتبط بتطور وتغير الظروف الاقتصادية للبلد، فمن المهم    
معرفة خصائص الاقتصاد  الجزائري ودرجة انفتاحه حتى يتم تحديد واقع تطبيق النظام المحاسبي 

 .المالي

ي على النظام المحاسب وتأثيرها البيئة الاقتصادية الجزائريةواقع : الأولالمطلب 
 المالي

سيتم عرض واقع مختلف المتغيرات البيئية السائدة في الجزائر خلال السنوات الأولى من 
 .تطبيق النظام المحاسبي المالي

 النظام المحاسبي الماليب وعلاقته يالنظام الاقتصادي الجزائر : الفرع الأول 

قررت الدولة الانتقال نحو اقتصاد السوق في التسعينيات، حيث وضع اطار تشريعي جديد     
وشرع في اصلاحات هيكلية، وتتمثل الأهداف العامة في احلال اقتصاد السوق محل الاقتصاد 
المسير اداريا، تحرير اسعار التجارة الخارجية والصرف، واستقلالية المصارف التجارية وبنك 

وقد أدى هذا التحول إلى اعادة الاعتبار للقطاع الخاص والتكفل به من خلال تهيئة  .الجزائر
473Fالظروف والقوانين لترقيته وتشجيعه

جلب الاستثمارات الأجنبية والاندماج في هذا من أجل و. 1
تحدث أي تغييرات حقيقية تساير هذه المستوى المحاسبي لم على العالمي،  لكن الاقتصاد 

لت مهنة المحاسبة لمدة اكثر من ثلاثين سنة دون تعديل جوهري فقد ظ ،الإصلاحات الاقتصادية
ان المخطط  إلاق لسونحو اقتصاد افرغم انتقال الجزائر  .لشكليةت التعديلاماعدا بعض ا
تم استبداله في المؤسسات  أنإلى بنفس أهدافه الاشتراكية وبدون إصلاحات تذكر المحاسبي بقي 

بالنظام المحاسبي المالي المستوحى من معايير  2010سنة الاقتصادية الجزائرية في مطلع 
على لرأسمالي م النظايقوم او .لسوقجزء لا يتجزأ من فلسفة اقتصاد االمحاسبة الدولية، التي تعتبر 

، ووفقا ط الاقتصاديلنشافي ال الدولة خل لتدفلا مجالحر، ق السوفسة واقتصاد المنامبدأ حرية ا
يعد ضرورة اعتماد النظام المحاسبي المالي فإن حاسبي في الجزائر للجهات المكلفة بالتنظيم الم

ل تصالجزائر لم  نجد أن لكن، وبالنظر إلى الواقع،  ،  قلسواقتصاد ا آليةنحو ل مع الانتقاللتوافق 
، قلسوعن مبادئ الاقتصاد الاشتراكي وتطبيق فلسفة نظام اقتصاد التخلي الكلي مرحلة الى بعد إ

                                                           
1
بن نذير نصر الدين، دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة الابحاث الاقتصادية لجامعة سعد دحلب البليدة،  

 .135:، ص2012، ديسمبر 07العدد
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العمومية الاقتصادية لتنمية وتسيير المؤسسات بتنفيذ برامج ال هي من يتكفلدولة ال حيث لا تزا
474Fلتنمويةمستمر في الاقتصاد بهدف تحقيق أهدافها ال بشكل تتدخلازالت فهي إذن والخاصة، 

1. 

يعتبر تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي من العوامل البيئية التي تؤثر على الممارسة ومنه 
و من أالمحاسبية من خلال دورها كأحد مستخدمي المعلومات المحاسبية او المستخدم الرئيسي لها 

 .خلال دورها المباشر أو غير المباشر في تنظيم وتحديد متطلبات القياس والافصاح

 قتصادية على النظام المحاسبي الماليأثر عامل التنمية الإ :الفرع الثاني

قد اتخذت الجزائر خطوات جادة ومهمة عن طريق اصلاح البيئة الاقتصادية العامة ل
هداف العامة لمسيرة الاجتماعية واعتماد الأو تطويرا وتحديثا بهدف تفعيل التنمية الاقتصادية 

وارد البشرية وتعميم المعلوماتية والانفتاح الاقتصادي وفي مقدمتها تنمية الم ،التطوير والتحديث
475Fالمتوازن وتحرير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار

فبعدما كان معدل الناتج الداخلي الخام  .2
476Fبسبب الازمة البترولية 1986في سنة  %0.7، ليتراجع إلى 1977/1979بين سنة  7%

3 ،
و السكان الناشطين ومعدل النمو الاقتصادي المحقق، عدم التوازن مابين نم أصبحت الجزائر تواجه

لمواجهة الضغوط الاجتماعية وخاصة   %6حيث ان الخبراء يحددون معدل النمو بما يزيد عن 
البطالة، وعملا على هذا الاتجاه أقرت الجزائر مخطط الانعاش الاقتصادي وحددت له مبالغ 

من أجل  2009-2005مليار للفترة  4200، و2004-2001مليار دينار للفترة  525ضخمة 
منصب شغل منها  728500ومنذ بداية هذا المخطط تم خلق (محاربة الفقر، وخلق مناصب شغل 

رغم كل ما حققته . ، وتحقيق التوازن الجهوي وإعادة احياء بعض المناطق)منصب دائم 60%
برامج التعديل الهيكلي من توازنات على مستوى الاقتصاد الكلي إلا أنها لم تساهم في احداث تنمية 

تثمارات وتطوير دائمة وبقيت الجزائر متأخرة في مسار التنمية ولم تتمكن من تحسين مناخ الاس
الصادرات الصناعية ودفع عجلة الحياة الاقتصادية، ويعود ذلك إلى الاصلاحات الاقتصادية التي 
عرفتها الجزائر والتي كانت نتيجة الانعكاسات العالمية أكثر منها لدوافع داخلية لكون هذه 

                                                           
الاقتصادية الجزائرية، مداخلة داودي الطيب، خليفاتي جمال، زبيدي البشير، صعوبات تطبيق النظام المحاسبي المالي في ظل واقع البيئة 1

-05في الملتقى الوطني حول واقع وافاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي 

 .2013ماي  06
لمتوسطة في الجزائر، مداخلة بن عيشي بشير، بن عيشي عمار، اثار تطبيق النظام المحاسبي المالي على بيئة المؤسسات الصغيرة و ا 2

-5ضمن الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، 

 .9، ص6/05/2013
3 République Algérienne Démocratique et populaire, et Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, Cadre Programmation par pays Algérie 2013-2016, Décembre 2012, P4. 
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ا ما حد من الاصلاحات تحمل بين طياتها العديد من المتناقضات مع الواقع الجزائري وهذ
477Fفعاليتها

 .والجدول التالي يوضح معدلات النمو للسنوات الأخيرة. 1

 2012-2007معدل النمو  الاقتصادي في الجزائر بين سنوات ): 1-4(الجدول رقم

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 %2.5 %2.4 %03.6 %02.4 %02.4 %03 معدل النمو الاقتصادي

-BTI 2014 Algeria country Reprt, p15. http://www.bti :المصدر

project.de/uploads/tx_itao_download/BTI_2014_Algeria.pdf  

 سنة قدّر صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بالآفاق الاقتصادية العالمية نسبة نمو الجزائر في

أي مع نهاية  2014 سنة في% 4.3و 2013في % 3,3، مع توقّع نسبة % 2.5بـ  2012
شار كما أ." مليار دولار من الموارد المالية 286مخطط دعم النمو الاقتصادي الذي رصد له 

التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن ميزان الحسابات الجارية للبلد سيستقر في حدود 
 % 5.9مقابل  2014في  %5.4لينخفض إلى  2013من الناتج المحلي الخام في  % 6.1

وفي مجال الشغل أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة ستتراجع في الجزائر من  . 2012سنة 
استنادا إلى تقديرات السلطات  2014في  %9ثم إلى  2013في % 9.3إلى 2012في % 9.7

478Fالجزائرية

وباعتبار أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بالدرجة الأولى على الريع النفطي، يمكن القول  .2
أن هذه المعدلات مدعومة بشكل كبير بالصادرات النفطية وعليه فتعتبر هذه المعدلات ضعيفة 
جدا، وحسب انخفاض اسعار البترول حاليا فهناك توقع كبير لانخفاض معدل التنمية الاقتصادية 

 . 2015لسنة 

 الاستنتاج الذي يمكن التوصل إليه أن لهذه  :الانعكاس على النظام المحاسبي المالي
. المعدلات الضعيفة تأثير غير مرغوب فيه بخصوص التطبيق السليم للمعايير المحاسبية الدولية

وهذا حسب الدراسات التي رأت أن لمعدلات النمو الاقتصادي أثر على تبني السليم للمعايير 
479Fبية الدوليةالمحاس

، بالتالي على التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي المستمد من هذه 3
 .المعايير

 

 

                                                           
1

، 6محفوظ مراد، الكلفة الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، مجلة الابحاث الاقتصادية، لجامعة سعد دحلب البليدة، العدد  
 .176:، ص2012جوان 

2 http://www.elkhabar.com/ar/economie/332156.html تاريخ الإطلاع أفريل     الإقتصادية خبرموقع مقالات جريدة ال 
  2014  

3
س، حمزة العرابي، المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية متطلبات التوافق والتطبيق، اطروحة دكتوراه، جامعة امحمد بوقرة بومردا 

 .181، ص2012/2013سنة
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 على النظام المحاسبي المالي معدل التضخم وانعكاسه: لثالفرع الثا

، بعدما 2010سنة % 36.23إن معدل تضخم الأسعار في ارتفاع مستمر حيث بلغ نسبة 
كما أوضحت النتائج أن أكبر ارتفاع . وهي نسبة ارتفاع كبيرة 2007في سنة  %18.24كانت 

من الضغوطات التضخمية التي  قصد الحدو .480F1%5.74بنسبة  2009سنوي للتضخم كان في سنة 
بالأسعار العالمية للمنتجات الأساسية،  خاصة والمرتبطة 2011ظهرت اعتبارا من بداية سنة 

غير . 2012و 2011كان أثرها كليا على سنتي  مناسبة بير تدعيماتّخذت السلطات العمومية تدا
ما يقارب ( 2012للمنتجات الأساسية انخفاضا محسوسا في  العالمية أنه، وبينما سجلت الأسعار

للمنتجات الأساسية المستوردة لم تعكس بشكل كامل وفوري هذا  الداخلية ، فإن الأسعار)10٪
هذا ما . بل تطورت في الاتجاه المعاكس للميل التنازلي لهذه الأسعار العالمية فحسب، الانخفاض

 بضرورة متابعة تشكيل الأسعار الداخلية للمنتجات الأساسية المستوردة، بحكم أن الاهتمام يلفت

 طرف الأسواق الداخلية تبقى قائمة وتعيق الهدف المرجو من خلال تدابير الدعم من اختلالات

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نسبته كما . 481F2)انات الميزانية وتدابير جبائية أخرىإع(الدولة 
 .482F3 2014بالمائة في 5,4ثم إلى  2013في  5%إلى  2012في  %8.9ستتراجع من 

  مما سبق هل تساعد هذه النسب على التقييم : الانعكاس على النظام المحاسبي المالي
بالتكلفة التاريخية التي ينص عليها النظام المحاسبي المالي بدل النموذج البديل وهو القيمة العادلة، 

فالقراءة لهذه الأرقام ". وإلى أي درجة من الموثوقية ستتصف بها القوائم المالية في ظل هذه النسب؟
ل كبير في تحليل الأرقام المحاسبية التي تعرضها المؤسسات مع من الناحية المحاسبية يعكس خل

لذلك يعد .  اعتبار أن التكلفة التاريخية هي المقياس المطبق في عملية تسجيل الأحداث الاقتصادية
التضخم مهم في قراءة الأرقام المحاسبية بشكل صحيح، وهذا ما يشجع الجزائر على تبني المعايير 

" التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع" IAS29فمثلا المعيار المحاسبية الدولية، 

 . ، ضمن قواعد النظام المحاسبي المالي483F4"يعالج مشكلة التضخم

 

 

                                                           
1
 .2010حسب الديوان الوطني للإحصاءات لسنة   
، مداخلة محافظ بنك الجزائر 2013وعناصر التوجه للسداسي الأول من سنة  2012بنك الجزائر، التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة  2

-http://www.bank-of 2013أمام المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، ديسمبر 

algeria.dz/pdf/interventions/APN_2013.pdf 
3 www.elkhabar.com/ar/economie/332156.html  2014تاريخ الإطلاع أفريل  الإقتصادية خبرموقع مقالات جريدة ال  

 .181:حمزة العرابي، مرجع سابق، ص 4
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 وارتباطه بالنظام المحاسبي الماليائر لجزواقع الاستثمار الأجنبي في ا  :رابعالفرع ال

 للتجارة المتحدة الأمم لمؤتمر الأولية التقديرات تشير ،المباشر الأجنبي الاستثمار صعيد على

 العالمية والاقتصادية المالية الأزمة تأثير إلى استمرار ، 2010 جانفي في ،الصادرة)انكتاد( والتنمية

 % 17 بنحو المنقضي العام تراجعها أعقاب ففي . عالميا المباشر الأجنبي تدفقات الاستثمار على

 1.04إلى  بشدة تراجعها المتوقع منف ، 2007عام دولار تريليون 2.0 مقابلدولار  تريليون 1.7 لتبلغ

 تداعيات بسب الحاد التراجع وهذا % 39 يبلغ سلبي بمعدل نمو أي 2009 عام في دولار تريليون

 على والنامية المتقدمة الدول في الاقتصادي النمو تباطؤ رأسها العام، وعلى خلال المالية الأزمة

التقديرات إلى  تشيركما  .المباشر الأجنبي الاستثمار أنواع تدفقات كافة إلى تراجع أدى مما السواء
 مقارنة 2009 لعام دولار مليار 67 لتبلغ % 30 نسبته  بما العربية إلى الدول المتجهة تدفقاته تراجع

 الاقتصادي النشاط في الحاد إلى الركود والانكماش ذلك ويرجع2008   عام في دولار مليار 96 بنحو

 العربية إلى الدول المباشر الاستثمار الأجنبي لتدفقات الأساسية المصادر كأحد المتقدمة الدول في

 تحيط التي التيقن أجواء عدم استمرارو  العربية، المالية الأسواق استقرار عدمو  الأخيرة، السنوات في

 وتعثر المنطقة العربية، في الجديدة المشاريع من عدد تأجيل تواصل المدى، طويل الاستثمار بقرارات

أعلى  شهد 2009 عام أن من العالمية التقارير من العديد إليه أشارت لما ووفقا الاخر، البعض تنفيذ
 . العربية والمنطقة العالم حول الأخيرة الخمس السنوات خلال للمشاريع تعثر معدلات

إلى  أدى مما الدولية أسعاره وانخفاض النفط على العالمي الطلب في تراجع الأزمة تسببت كما
 عدد وبلغ. الحدود عبر وتملك اندماج عمليات صورة في العربية البينية الاستثمارية التدفقات تراجع

 جمهورية تصدرتها عربية دولة 17 منها ، دولة 78 للسلع المستوردة أو للاستثمار المضيفة الدول

484F . 0.64في حين الجزائر  % 2.45تونس  ، أما  المتحدة العربية الإمارات ، 15.32% السودان

1 

حيث  189إلى  1الذي يرتب اقتصاد الدول من  2014لسنة  Doing Businessوحسب سلم  %
تعتبر الأوائل من احسن الاقتصاديات التي يمكن القيام فيها باستثمارات، احتلت الجزائر المرتبة 

51485F، تونس 38وهي مرتبة جد ضعيفة في حين تحصلت كل من فرنسا على المرتبة  153

2 . 

ن لقرملحوظ بداية من تسعينات ال ائر بشكلجزجهود تشجيع الاستثمار الأجنبي في اومنه رغم 
دعم وترقية الاستثمارات وإصدار لة كوكال الهيئات المكلفة لذلك تشكيل ضي من خلالماا
فسة لمناقانون ال، ص بحركة رؤوس الأموالخانون القاا، ضلقروالنقد قانون ال يعات مثلتشرا

                                                           
 .13و 9: ، ص2010، الكويت، أفريل 2009المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التقرير السنوي  1

www.dhaman.org 
2
 Doing Business 2014, Economy Profile Algeria, comparing Business regulations for domestic firms in 

189 Economies, 11th Edition, The International Bank of Reconstruction and Development, The World 
Bank, Washington, USA, 2013, p: 5 et 7. 
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ائر لجزصادقت اوى الدولي المستوعلى لخصخصة، بتطوير الاستثمارات واالمتعلقين والأمرين 
ل حولدول اعات بين النزالجة واتفاقية معا، )MIGA(الاستثمار الدولية لضمان على الاتفاقية 

لدول، لكن ئية مع عدد من الثنامن الاتفاقيات الكثير كما وقعت على ا، )CIRDI(الاستثمار 
ولا يرقى مستويات ضعيفة ائر في زلجد بقي حجم الاستثمار الأجنبي في الجهوورغم هذه ا

 486F1.للتطلعات

 . المبالغ بالمليون دولارتطور الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر        ): 2-4(الجدول رقم

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

الاستثمار الأجنبي المباشر 
 الوارد من دول العالم 

1.662 2.593 2.746 2.264 2.571 1.484 

الاستثمار الأجنبي الوارد 
 PIBكنسبة من 

1.23% 1.51% 1.99% 1.40% 1.29% 0.71% 

المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، نشرة فصلية تصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار : المصدر
 –، أفريل 2، العدد الفصلي 32تعنى بشؤون الاستثمار والتجارة في الدول العربية، السنة ) هيئة عربية دولية(وائتمان الصادرات، 

 http://www.iaigc.net/UserFiles/file/ar/archives/monthly_bulletins/2-2014.pdf .14، ص2014جويلية 

 

إلى  2003عدد شركات الاستثمار الأجنبي في الجزائر من سنة نلاحظ من الجدول السابق ان 
للدول العربية من حيث  9مع العلم ان الجزائر احتلت المرتبة . شركة 322وصلت إلى  2013

شركة استثمار  3246عدد الشركات الأجنبية المستثمرة فيها، في حين احتلت الصدارة الامارات ب 
وترتيب الدول . 487F2.أجنبية تليها السعودية، قطر، المغرب، مصر، البحرين، سلطة عمان، وتونس

هي على التوالي ) الوحدة مليون دولار( 2010إلى سنة  2001المستثمرة في الجزائر من سنة 
، تليها ايطاليا والمملكة 1.308، مصر 1.531، اسبانيا 1.743، فرنسا  3.487الولايات ب 

 488F3.المتحدة وغيرها من الدول

 

 

 

 

                                                           
 .75و 74،ص 2006، جوان 4ولعيد بعلوج، معوقات الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادية شمال افريقيا، جامعة الشلف، العدد ب 1
المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، نشرة فصلية تصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  2
. 08: ، ص2014جويلية  –، أفريل 2، العدد الفصلي 32بشؤون الاستثمار والتجارة في الدول العربية، السنة  تعنى) هيئة عربية دولية(

http://www.iaigc.net/UserFiles/file/ar/archives/monthly_bulletins/2-2014.pdf 
 . 14: المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مرجع سابق، ص 3

http://www.iaigc.net/UserFiles/file/ar/archives/monthly_bulletins/2-2014.pdf
http://www.iaigc.net/UserFiles/file/ar/archives/monthly_bulletins/2-2014.pdf
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 أكبر خمس شركات حسب رأس المال المستثمر في الجزائر) : 3-4(الجدول رقم 

 2014إلى مارس  2003من جانفي ) ولاربالمليون د(             

 إجمالي الاستثمار        عدد المشاريع  المصدر         سم الشركة إ

Jelmoli Holding AG 3,539 5 سويسرا   

Orascom Group 2,814   6 مصر      

Grupo Ortiz Construccion 2,049 4 أسبانيا 

Accor 649 5 فرنسا 

Dallah Albaraka Group 98 6 السعودية 

 . 14: المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مرجع سابق، ص: المصدر

 حول تطور ) 2-4(حسب معطيات الجدول رقم  :الانعكاس على النظام المحاسبي المالي
-2007الاستثمار الأجنبي المباشر وعدد الشركات التي فتحت لها فروع بالجزائر خلال الفترة 

كأعلى  2009إلى غاية  2007تضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفعت من سنة ي 2012
والتى لا تمثل سوى ) مليون دولار( 1.484معدل للاستثمار ثم بدأت بالانخفاض لتصل إلى 

من الناتج الداخلي الخام، وتعتبر نسبة قليلة جدا إذا ما تم مقارنته  بالمغرب وتونس، وهو  0.71%
يعتبر مستوى انفتاح حيث . لأنظمة المحاسبية في هذه الدولة مقارنة بالجزائرما يفسر تطور ا

سبي لمحاافق التوعلى الاستثمار الأجنبي من أهم دوافع الانخراط في مساعي الدولة اقتصاد ا
يعد من أهم ) لخا...مختلطة شركات، فروع: الصيغتحت مختلف (فوجود شركات أجنبية لدولي، ا
يتجلى انعكاس سياسة التجارة الخارجية وسياسة و  .الدوليةسبية لمحارسات المماالجلب ثرات لمؤا

الصرف على تطبيق النظام المحاسبي المالي في عملية جذب الشركات المتعددة الجنسية والتي 
تطبيق النظام المحاسبي  تعزز من تطبيق معايير المحاسبة الدولية، حيث ان هناك علاقة بين

المالي والسياسات المتبعة لتفعيل التجارة الخارجية من خلال تحقيق عولمة الاسواق وحرية انتقال 
وتعد الشركات الأجنبية أحد أهم أدوات الضغط على الدول لتبنيها  .الاموال والسلع بين الدول

الي إلا اننا نلاحظ ان تأثير هذه معايير المحاسبة الدولية، المستمد منها النظام المحاسبي الم
الشركات على النظام محاسبي المالي في الجزائر هو ضعيف بسبب عددها القليل كما أنها غير 

) 3-4(مدرجة في السوق المالي الجزائري، بالإضافة إلى نوعيتها فكما نلاحظ من الجدول رقم 

ت وبناء، وليست شركات صناعية فأكبر الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر هي شركات خدما
تستلزم تطبيق معايير محاسبية مختلفة، بالتالي الوضعية الحالية للاستثمار الأجنبي في الجزائر لا 
يعزز التطبيق الجيد للنظام المحاسبي والذي سيؤثر كذلك على استقطاب الاستثمار الاجنبي فيما 

الأجنبي والتطبيق الجيد للنظام المحاسبي  بعد، ومنه نستنتج وجود علاقة تبادلية بين الاستثمار
 . المالي في الجزائر
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درجة إنفتاح الإقتصاد الجزائري وانعكاسه على النظام المحاسبي  :خامسالفرع ال
 المالي

تتمثل درجة الانفتاح الاقتصادي في حجم المعاملات الخارجية مقارنة بالنشاط الإجمالي 
يتضح ان معدل الانفتاح دون المحروقات  2010الجزائر لسنة للبلد، فحسب التقرير السنوي لبنك 

لينخفض إلى  %44.85بنسبة  2008إلى غاية سنة  %34.2بنسبة  2006بدأ بالارتفاع من سنة 
يعتبر الاقتصاد منفتحا والعكس % 50وكلما كان مرتفعا أي أكثر من . 2010لسنة  35.14%
 .   صحيح

 2013إلى  2007رجية في الجزائر من سنة حصيلة التجارة الخا) 1-4(الشكل رقم 

 
 http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique: المصدر

في الواقع، و  .دولار مليار 11.06، حققت الجزائر فائضا تجاريا قدر ب 2013خلال عام 
أما فيما  ٪ ، 27،8 ـب قدر طفيف  بانخفاضمليار دولار أي  65.91بلغت الصادرات الجزائرية 

٪ مقارنة 89،8ة ببنس قدر  بارتفاع مليار دولار أي  85،54يخص الواردات فقد وصلت إلى 
زيادة في الواردات وانخفاض الصادرات   ويفسر هذا الاتجاه في آن واحد .2012مع عام 

 تتبعاعلاوة على ذلك، من حيث تغطية الواردات للصادرات  .المسجلة خلال الفترة المذكورة أعلاه
وقد أدى ذلك إلى وجود  .2012خلال عام   ٪143مقابل  2013٪ في عام 120نسبة 

مليار دولار  06،11بحوالي  2013فائض في الميزان التجاري خلال فترة التسعة أشهر من عام 
ويمكن تفسير  .2012ارنة بعام ٪ مق51،48 ـقدر ب بانخفاضمليار دولار أي  49،21 مقابل

هذه النتائج أن الاقتصاد الجزائري مهدد بالخطر لاعتماده على مصدر واحد للدخل والمتمثل في 
المحروقات، ومع الارتفاع الكبير للواردات، يجعل الجزائر تحت مسؤولية كبيرة تجاه بذل مجهودات 

رفع قدرتها التنافسية من أجل تنويع مضاعفة لتفعيل آليات الإنتاج الأخرى خارج المحروقات مع 
489Fالصادرات الجزائرية

1 . 

ومن الناحية المحاسبية، تدل معدلات الانفتاح أن الاقتصاد الجزائري ما زال منغلق على نفسه، " 
مما يجعل عملية تبني المعايير المحاسبية الدولية صعبة نظرا لكون الاهتمام الأول على الريع 

                                                           
1
 http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique. الجزائر -الوطنية لتطوير الأستثمار   الوكالةا  

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique.الوكالة
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique.الوكالة
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معايير المحاسبية الدولية آفاق كبيرة لتنشيط الاقتصاد، مما توفره من النفطي، كما أن لتطبيق ال
معلومات شفافة ومفيدة تساعد المتعاملين الاقتصاديين على بناء شراكات كبيرة وتطوير أعمالهم، 

 . 490F1"سواء مع متعاملين جزائريين أو أجانب

 خارجية وسياسة ومنه تؤثر سياسة التجارة ال: الانعكاس على النظام المحاسبي المالي
الصرف في الجزائر على النظام المحاسبي المالي حيث انه كلما ارتفع حجم الصادرات والواردات 
كلما زادت الحاجة إلى ممارسات محاسبة تتعلق بعمليات الصرف الأجنبي وترجمة العمليات 

لمحاسبي المالي بالتالي هناك علاقة طردية بين التطبيق الجيد للنظام ا. والقوائم المالية وغيرها
المستمد من المعايير الدولية ودرجة انفتاح الاقتصاد الجزائري على الخارج، فكلما ارتفعت 
الصادرات خارج المحروقات زادت أهمية المعلومات المحاسبية، فالتطبيق الجيد للنظام المحاسبي 

قتصادية الجزائرية المالي يساعد على تقديم معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات تساعد المؤسسات الا
 .على المقارنة مع المعلومات على المستوى الدولي

 علاقة  مصادر التمويل بالنظام المحاسبي المالي: المطلب الثاني

على النظام  في الدولة من أهم المؤثرات ئدةت الساسسال المؤتموي مصادر  تعتبر
 .المحاسبي المطبق بها

 قع البنوك في الجزائر وعلاقتها بالنظام المحاسبي المالي وا: فرع الأولال

  قع البنوك في الجزائر وا:  أولا

نص تشريعي يعكس المكانة  1990أفريل  14الصادر بتاريخ  10-90يشكل القانون 
التي يجب ان يكون عليها النظام البنكي، ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات، 

، والقانون 1986اخذ بأهم الأحكام التي جاء بها قانون الاصلاح النقدي لسنة  بالإضافة انه
1988المعدل والمتمم لسنة  491F

وهو من بين أهم القوانين التشريعية الأساسية التي بينت التوجهات . 2
الجديدة للانتقال نحو اقتصاد السوق، ويشمل كل المسائل المتعلقة بالنقد، القرض والبنك سواء تعلق 

بموجب . إلى اخره.. مر بالشكل القانوني للبنوك، وأنشطة البنوك، مراقبة البنوك ومعايير التسييرالا
هذا القانون أصبحت للبنوك العاملة في الجزائر حرية تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتقديم 

                                                           
 .183حمزة العرابي، مرجع سابق، ص 1
 .186: ، ص2006بلعزوز بن علي، النظريات والسياسات النقدية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2
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السوق البنكية  الائتمان لمختلف الاجال طبقا لظاهرة الشمولية في العمل البنكي العالمي، كما فتحت
 .الجزائرية أمام القطاع الخاص والأجنبي

أوت  26الصادر في  11-03جاء الأمر : 2003الجهاز المصرفي الجزائري بعد سنة 
، 142في مادته  10-90والمتعلق بالنقد والقرض الذي أبطل قانون النقد والقرض السابق  2003

صرفي واستجابة لتطورات المحيط المصرفي وجاء ضمن التزامات الجزائر في الميدان المالي والم
-03الجزائري، وإعداد المنظومة المصرفية للتكيف مع مقياس العالمية والعولمة، وقد عدل الأمر 

، حيث جاء هذا الاصلاح بتعريف لبنك الجزائر وتحديد صلاحياته 10-04بالأمر  2010سنة  11
أهداف السياسة النقدية، وفي توفير أفضل ومهامه،حرصا على استقرار الاسعار وباعتباره هدفا من 

الشروط في ميدان النقد والقرض والصرف والحفاظ عليهما لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على 
حيث ان الاعتراف بأهمية الجهاز المصرفي من خلال الدور الذي يلعبه . الاستقرار النقدي والمالي

دي والاقتصادي للبلاد إذ تحتاج الدول إلى نظام في دفع عجلة التنمية ومساهمته في الاستقرار النق
ففي ظل التحولات الجارية والعولمة المفروضة وتدهور . مصرفي يتجاوز حدود وظائفه التقليدية

) العمومية والخاصة(وضعية المصارف الجزائرية، تعرف المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 

نظرا ...) للاستثمار، للتجارة الخارجيةللاستغلال، (صعوبات الحصول على تمويل مصرفي لائق 
لعدم تأقلم الجهاز المصرفي الجزائري مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية ولتأخر في 

بلغ  2003ديسمبر  31ففي تاريخ . تطبيق عدد من تقنيات التمويل المقننة منذ عدة سنوات
مؤسسات مالية بين بنوك   7فة إلى بنك اضا 22مجموع البنوك الجزائرية المعتمدة في الجزائر 

492Fأعمال واستثمار وشركات تأجير مالي

كانت قائمة البنوك والمؤسسات  2011اما في نهاية سنة . 1
493Fبنك 27ك الجزائر تتكون من نالمالية المعتمدة من قبل ب

بنك خاص  14بنوك عمومية،  6منها : 2
كالشركة المالية للاستثمار ( الية مؤسسات م 7وهي بنوك أو فروع لبنوك أجنبية، بالإضافة إلى 

الجزائر،  -الشركة العربية، المغاربية :  والمساهمة والتوظيف، أما بالنسبة للإيجار المالي هناك
وكالة  1057وصل عدد البنوك في الجزائر إلى  2013وفي سنة ). إلى اخره...والشركة الوطنية،

يعتبر هذا العدد ضعيف أي مصلحة . اصوكالة تابعة للقطاع الخ 244تابعة للقطاع العمومي و
 3000نسمة في حين المعايير الدولية تحدد مصلحة بنكية واحدة لما بين  26.400بنكية واحدة لـ 

494Fنسمة 5000و 

لقد تعددت الآراء والاتجاهات حول أداء وفاعلية النظام البنكي في النشاط و . 3
                                                           

، -واقع وتحديات –ناصر سليمان، النظام البنكي الجزائري اتفاقيات بازل، ملتقى المنظومة البنكية الجزائرية والتحولات الاقتصادية   1
 .7: ، ص2004ديسمبر  15-14 ،جامعة الشلف

2  Guide de Banque et des établissements financières en Algérie, KPMG édition, 2012, p:13. 
3  Kouri Djamel, La faiblesse des investissements étranger en Algérie, La Revue des Recherches 
économique, n7,Université Blida, Décembre 2012, P: 99. 
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بنوك وفاعليتها في تعبئة الودائع وتقديم الاقتصادي، حيث أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على أداء ال
الائتمان، وبالتالي دورها في تمويل النشاط الاقتصادي، لذلك فسلامة عملياتها وصحة سياساتها 
تعتبر من المقتضيات الأساسية لتطور ونمو الاقتصاد ذاته واستمرار استقراره وإمكانية تحقيق 

495Fأهدافه

زال متأخراً ويعاني من ي في الجزائر حالياً يجد بأنه لاإلا أن المتتبع لواقع النظام المصرف.  1
تأخر كبير في مجال القروض البنكية والتدابير المرتبطة بالقطاع المصرفي  عدة مشاكل أهمها

تأخر كبير في تغطية وانتشار وتوزيع ، و تأخر كبير في مدى فعالية البنوك وصحة تسييرها، والمالي
496Fشبكة البنوك لكل التراب الوطني

بالتالي يجب تسريع وتيرة الإصلاحات المصرفية لمسايرة   .2
الإصلاحات الاقتصادية استعداد للاندماج في الاقتصادي العالمي، ومواكبة المعايير المصرفية 

 -2010سبتمبر  –"  3بازل " الدولية وتبني إدارة الجودة الشاملة في المصارف، كاعتماد قواعد 

497Fصارفوهي قوانين دولية تنظم عمل الم

3. 

 علاقة التمويل البنكي بالنظام المحاسبي المالي: ثانيا 

 لم المحاسبي الإصلاح ظل في الجزائري والمالي البنكي النظام يعرفه الذي الكبير التأخررغم     

 والمالية البنكية المحاسبية الممارسات وتسجيل عمل آلية على التغييرات ببعض القيام من يمنع

498Fالجديدة الإجراءات مع للتوافق

499F: بإصدار ذلك تم وقد. 4

5 

والذي  ،2009  جويلية 23 المؤرخ في 04-09رقم ) الجزائري المركزي البنك( التنظيمي النص  -
 المالية، والمؤسسات البنوك على المطبقة المحاسبية والقواعد البنكيةت الحسابا مخطط يتضمن

 المحاسبية والقواعد البنكية الحسابات مخطط إلى تحديد دف، تهمواد تسعة النظام هذا وتضمن

 المبادئ النظام، هذا مفهوم في المحاسبية بالقواعد ويقصد المالية والمؤسسات البنوك على المطبقة

 .المحاسبي والتسجيل التقييم وقواعد المحاسبية

 يتضمنو  2009  أكتوبر 18 المؤرخ في 05-09رقم ) الجزائري المركزي البنك( التنظيمي النص -

 شروط إلى تحديدو  ،ونشرها المالية والمؤسسات للبنوك  المالية الكشوف إعدادحول  مادة  11

                                                           
جامعة ، 04/2006حالة الجزائر، مجلة الباحث العدد  -مصطفي عبد اللطيف، دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي 1

  .75 :ورقلة، ص
2
دراسة تحليلية تقييمية، ملتقى العلمي الدولي حول الاصلاح المحاسبي :مداني بن بلغيث، فريد عوينات، الاصلاح المحاسبي في الجزائر 

 .379: ، ص2011 نوفمبر 30و  29ورقلة ، الجزائر، يومي  ،في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح
، 2012، جوان 6ميلودي كريم، متطلبات عولمة المصاريف في الجزائر، مجلة الأبحاث الاقتصادية لجامعة سعد دحلب البليدة، العدد  3

  .112ص
 . 379 :، ص، مرجع سابقفريد عوينات، الاصلاح المحاسبي في الجزائر 4
 .12 :، ص2009ديسمبر  29الصادر بتاريخ ،  76الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  5
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 الميزانية وخارج الميزانية المتمثلة في المالية والمؤسسات للبنوك المالية قوائمال ونشر إعداد

 .والملحق الخاصة الأموال تغير وجدول الخزينة تدفقات وجدول النتائج وحسابات

وبالرغم من الجهود المبذولة لتحسين واقع النظام المصرفي الجزائري، إلا أنه مازال يعاني من     
500Fبعض الصعوبات والعوائق، والتي يمكن إيجازها في ما يلي

1:  

 المحاسبة في العديد من المختصين والخبراء وجه: عدم جاهزية البنوك التجارية الجزائرية -

 الجزائري غير جاهز الاقتصاد أن اعتبار على السواء على وللحكومة للقانون والمالية انتقادات حادة

إذ أنه . التجارية الجزائرية البنوك في العادلة القيمة محاسبة ولاسيما النظام المحاسبي المالي، لتطبيق
دون تحضير المناخ المناسب لهذا النظام المعقد، فالبنوك الجزائرية لا تزال غير ) SCF(تم تطبيق 

 .على نشر محاسبتها بشكل دقيق وشفاف وخاصة عندما يتعلق الأمر بالقياس والإفصاحقادرة 

 المالية والمعلومة للمحاسبة تتطلب المعايير الدولية: تحفظ البنوك التجارية في تقديم المعلومات -

 على الجزائرية اعتادت بينما غالبية البنوك المعلومات، والشفافية في نشر الإفصاح عال من مستوى

 .السرية والتحفظ والحساسية في نشر المعلومات

المعايير  والتأطير بموضوع التكوين في هناك نقص أن اتضح لقد: ضعف التكوين والتأطير   -
التغيرات التي بالإضافة إلى  ،المحاسبية الدولية بالجزائر بشكل واضح خاصة فيما يتعلق بالبنوك

 .يات في المحاسبةجاء بها النظام المحاسبي المالي على عدة مستو 

هناك صعوبة كبيرة في : المخطط المحاسبي السابقالتعود على الممارسات المحاسبية في ظل  -
الذي دام التعامل به أكثر ) PCN(تغيير العادات والأعراف المحاسبية التي كانت سائدة في ظل 

 .سنة، وهو ما يتطلب مدة تحضيرية طويلة وتكوين شامل وعلى كل المستويات 33  من

ومنه يواجه القطاع المصرفي في الجزائر عدد من التحديات الناتجة عن التطورات السريعة في 
العمل المصرفي الدولي، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالي القروض في الجزائر سنة 

%04، اما فرنسا %12، المغرب %19، تونس%25قارنة مع مصر ، م %30إلى  2008 501F

2 ،
بالتالي أدى إلى بروز الحاجة لإحداث الاصلاح والتحرير المصرفي في الجزائر، حيث تم البدء في 
تطبيق الاصلاحات في جوانب عديدة، منها الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية وذلك عن طريق 

                                                           
 لةهواري معراج، حديدي آدم، إشكالية تطبيق القيمة العادلة كأساس للقياس والافصاح في القوائم المالية للبنوك التجارية الجزائرية، مداخ 1

 ،2011ديسمبر  14 -13عة البليدة، الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة، جام ضمن
  .22 :ص

2
 .www.arabmonetaryfund.org/ar/jerp/2008 ، الموقع2008صندوق النقد العربي، التقرير العربي الموحد لسنة  
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مما يؤدي إلى تحسين الشفافية والإفصاح  2010ابتداءا من سنة  اعتماد النظام المحاسبي المالي
502Fومنه تقليص المخاطر التي تتعرض لها البنوك الجزائرية

1. 

 ومن جهة أخرى فإن واقع البنوك في الجزائر  :الانعكاس  على النظام المحاسبي المالي
نجاح تطبيق النظام والمتمثل في المصدر الرئيسي لتمويل المؤسسات الاقتصادية له تأثير على 

المحاسبي المالي حيث انه عندما تمثل البنوك المصدر الرئيسي للتمويل ينعكس على ان التوجه 
 :الاساسي للتقارير المالية يصبح يتسم بالتحفظ والسرية، إذ تصبح

بالتالي   ←وتصبح المستخدم الرئيسي للمعلومة المحاسبية   ←الحكومة هي مصدر للتمويل  
وينخفض مستوى الافصاح في المعلومات المحاسبية  ←تقوم بوضع الممارسات المحاسبية 

كما أن البنوك لا تعتمد بشكل كبير على القوائم المالية للمؤسسات عند منح القروض قدر . المنشورة
التطبيق  ومنه نلاحظ ان الوضع الحالي للبنوك الجزائرية لا يساعد على. اعتمادها على الرهانات

 .الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي ان كانت هي ايضا لا تطبق مبادئه جيدا

 قع بورصة الجزائر وعلاقتها بالنظام المحاسبي المالي وا: فرع الثانيال

 واقع بورصة الجزائر: أولا

علن عنها سنة أفكرة انشاء سوق للأوراق المالية الجزائرية جاءت اثر الاصلاحات التي 
فبعد صدور قانون الذي يسمح بتحويل الشركات العامة إلى شركات ذات اسهم منذ سنة  ،1987
، برزت الحاجة إلى وجود سوق مالي في الجزائر كأداة تساهم في تمويل المؤسسات 1988

شركة " تم تأسيس بورصة الجزائر التي اطلق عليها  1990ديسمبر  09الاقتصادية، حيث في 
503Fشارك فيها صناديق المساهمة بحصص متساويةت" القيم المنقولة 

كان صدور أولى التشريعات و .  2
الخاصة بإنشاء بورصة الجزائر كآلية تمويل بديلة وتستجيب إلى مرحلة انتقال الجزائر إلى اقتصاد 

، 1991ماي  28المؤرخ في  170-91 و 169-91السوق من خلال المرسومين التشريعيين 
قنين التعامل بما يسمى بالقيم المنقولة وقد حدد التشريع في هذا حيث جاء هذين المرسومين لت

المجال بوضوح شروط إصدار الأوراق المالية من أسهم وسندات من قبل الحكومة وشركات 
 واعتبرت الجزائر بورصة إنشاء متبنياً  504F3 10-93 القانون بصدور المبادرة هذه واستكملت. المساهمة

 المالية الأدوات مختلف على المعاملات المالية كل بإتمام المخولة الوحيدة والآلية،  أسهم ذات شركة

                                                           

التجارية، طاطوري الجودي، تحديات القطاع المصرفي الجزائري نحو الانفتاح الاقتصادي، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم  1
 .82: ، ص2010لسنة  04جامعة المسيلة، العدد 

 . المتعلق بصناديق المساهمة 1988جانفي  12المؤرخ في  03-88من القانون رقم  1حسب المادة  2
 .1993، سنة 34الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  3
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505Fالمصدرة

إلا ان البورصة عرفت جمود ونشاط محدود بسبب عدم وضوح المهام الموكلة اليها . 1
بعدها عدة قوانين ومراسيم تشريعية  لتتوالىوغياب ثقافة الاستثمار المالي في أوساط المجتمع، 

الذي يقضي  1993ماي  23 المؤرخ في 93-10صدور المرسوم التشريعي رقم اقتصادية لتتوج ب
تباشر نشاطها ل 1996 سنة إلابإنشاء بورصة للقيم المنقولة في الجزائر، والتي لم تظهر للوجود 

1999سبتمبر  13في   الفعلي 506F

تم اختيار الوسطاء في  1997وتجدر الاشارة أنه مع بداية سنة  .2
، حيث تولت لجنة )بنوك وشركات تأمين(العمليات البورصية يمثلون مختلف المؤسسات المالية 

تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مهمة تكوين هؤلاء عن طريق الاستعانة بالخبراء الكنديين وكذا 
507Fتنظيم العديد من الملتقيات

للتعامل بالأدوات المالية  وقد فتحت بورصة الجزائر أبواب تداولها. 3
. بعد العديد من حالات التأجيل لأسباب مختلفة 1999نوفمبر  13في ) الأسهم والسندات(المتاحة 

مؤسسة رياض سطيف؛ : حيث تم اختيار ثلاثة شركات عمومية لإدراجها في البورصة و هي
وراق المالية المتعلقة وبعد التحضير وتقييم الشركات تم إصدار الأ .مجمع صيدال؛ فندق الأوراسي

أما بالنسبة لشركة سوناطراك فقد تم تسعير سنداتها في  .بهذه المؤسسات وتم طرحها في السوق
، وظل السند 1998علما أنها كانت قد طرحت من قبل قرض سندي في بداية  1999أكتوبر  18

شارة إلى أن وفي هذا الصدد يمكن الإ .1999متداولا داخل القطاع المصرفي حتى شهر أكتوبر 
محاولة سوناطراك في إصدارها لأول قرض سندي في البورصة، كانت ذات هدف استراتيجي من 

زيادة هو أجل إعطاء دفع قوي للبورصة عند انطلاقها، إذ كان الغرض من هذا القرض السندي 
زمة توفير المعلومات اللاو  فتح الطريق أمام الشركات العامة والخاصة، نشاط سوق رؤوس الأموال

508Fللجمهور ومعرفة رد فعله

509Fكما يمكن الاشارة إلى أن بورصة الجزائر حالياً تتشكل من قسمين. 4

5: 

 يتم فيه التداول على سندات رأس المال وسندات الدين، وذلك مرتين في : قسم القيم المنقولة
 ونجد حاليا في مقصورة شركة تسيير بورصة القيم خمس شركات مسجلة في التسعيرة. الأسبوع

 ، )مجمع صيدال، مؤسسة تسيير فندق الأوراسي وأليانس للتأمينات (للأسهم  شركات ثلاث الرسمية

 ).دحلي  سونلغاز،( مؤسستين للسندات و 

                                                           
  .92 :ص مرجع سابق،دشاش أم الخير، متطلبات نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في ظل البيئة الجزائرية،  1
، واقتصاد إدارة / ومعرفة ثقافة / الألوكة شبكةمقالة،  النظام المالي المحاسبي ودوره في تفعيل نشاط بورصة الجزائر، أحسين عثماني، 2

 /http://www.alukah.net 2012 نوفمبر 28صادرة بتاريخ 
المعوقـات والآفـاق، الملتقى الدولي حول سياسات  -نورين بومدين، السوق المالي في تمويل التنمية الاقتصادية بالجزائر ،زيدان محمد 3

 .2006 نوفمبر  22/ 21التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات، جامعة بسكرة، يومي 
الية للحد من خطر الاستثمار المالي، مداخلة، الملتقى الدولي جاوحدو رضا و بوفافة وداد، الإفصاح المحاسبي وكفاءة الأسواق الم 4

 .2008نوفمبر  25و  24: يومي ، السوق المالي بين النظري والتطبيق  في إطار تجارب الدول العربية، جامعة عنابة: حول
 ./http://www.sgbv.dz: موقع بورصة الجزائر 5

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/culture/2/
http://www.alukah.net/culture/2/
http://www.alukah.net/culture/1085/
http://www.alukah.net/culture/1085/
http://www.sgbv.dz/
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 11تم إدراج سندات الخزينة العمومية في بورصة الجزائر في : قسم سندات الخزينة العمومية 

طرف وزارة المالية والتي ترمي إلى إعادة ، وذلك في إطار الإصلاحات المبذولة من 2008فيفري 
الاعتبار إلى السوق المالي في عملية تمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة وتفعيل دور البورصة 

سنة، حيث  15و 10و 7تتنوع سندات الخزينة المدرجة بين سندات ذات الآجال  .بصفة خاصة
ت التأمين المتخصصة في قيم الخزينة يتم تداولها عن طريق الوسطاء الماليين المعتمدين وشركا

  :ينحصر عدد الشركات المدرجة ببورصة الجزائر فيو   .حصص في الأسبوع 5بمعدل 

دج في سنة  2.360.140.000دحلي في قطاع الفندقة قيمة الاصدار  spa: سندات الدين
 .سند 10.210بلغ  2014وحجم التداول في سنة  2009

 2014المال في بورصة الجزائر لسنة سندات رأس ): 4-4(الجدول رقم

 عدد التداول عدد الأسهم القيمة للاسمية القطاع اسم الشركة

 9.682 5.804.511 200 التأمينات أليانس للتأمينات

Snc 49.289 8.491.950 100 الصناعة الغذائية الرويبة 

 7.826 6.000.000 250 الفندقة الأوراسي

 22.244 10.000.000 250 الصحة صيدال

 http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societe :المصدر

ومنه يتبين انه رغم تقديم اعفاءات على الضريبة على الدخل الاجمالي لأرباح السندات وفوائد 
2013ديسمبر  31الأسهم إلى غاية  510F

إلا ان هذا لم يشجع على زيادة التداول في بورصة  1
إلى بورصة الجزائر بالنظر إلى تمتعها بالموصفات التقنية للدخول حيث كان من المرشح . الجزائر

عمر بن عمر، أحد فروع سيفيتال، حمود بوعلام وشركة سيم وشركة مصبرات الجزائر : نجد
بالخصوص حيث أن التحضيرات قائمة فعليا لتحديد نسبة من رأس مالها سيتم ) الرويبة(الجديدة 

حيث . 2014إلا ان هذا لم يحدث في سنة  للشركةالإعلان عنها لضمان فعالية وشفافية أكثر 
عادة لا تملك المؤسسات الصغيرة و تعتبر شروط الإدراج في السوق الرئيسية صارمة نوعاً ما "

 2012والمتوسطة الشروط اللازمة لتلبيتها، لهذا أُدرجت بعض التعديلات التنظيمية خلال سنة 

تكون  مؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملزمة بأنعلى تلك الشروط حيث تميّزت بتخفيفها، فصارت ال
سنوات مستشاراً مرافقاً يسمى ) 05(على شكل شركة ذات أسهم، وينبغي لها أن تعيّن، لمدة خمس 

تطرح  و، ٪ كحد أدنى يوم الإدراج في البورصة10تفتح رأسمالها بنسبة  و، "مرقي البورصة"
) 50(بحيث تُوزَّع على ما لا يقل عن خمسين للاكتتاب العام سندات رأس المال التاّبعة لها، 

 دّقاالمالية المص قوائمهاتنشر  و ،يوم الإدراج مستثمرين من المؤسسات) 03(مساهماً أو ثلاثة 

                                                           
1http://www.sgbv.dz/commons/ar/document/document400114779.pdf  موقع بورصة الجزائر:  

http://www.sgbv.dz/commons/ar/document/document400114779.pdf
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وأما . للعامين الماضيين، ما لم تعفها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من هذا الشرط عليها
فليست مفروضة على الشّركة التي تطلب الإدراج في سوق  شروط الأرباح والحد الأدنى لرأس المال

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات 
وإلى ذلك، لا تنطبق هذه الشّروط على الشّركة  .ذات الأسهم التي تقوم باللّجوء العلني إلى الادخار

511Fلال عملية اللّجوء العلني إلى الادخارالتي تكون قيد الإنشاء من خ

1. 

على مشروع  2011ماي  31يوم  الائتمانيقعت الحكومة الجزائرية وبرنامج الأمم المتحدة لقد و و 
مليون دولار بحسب ما أعلنت عنه لجنة تنظيم 1,5 دعم إصلاح سوق المالية في الجزائر بقيمة

المشروع في إطار مسعى  ويندرج  .المشروعومراقبة عمليات البورصة المكلفة بالإشراف على هذا 
التنموية الرامية إلى تنويع اقتصادها بغية التقليص من تبعيتها  واستراتيجيتهاالحكومة الجزائرية 

شهرا إلى وضع  14يرمي المشروع الذي يمتد على فترة و  . ولتحسين تنافسية المؤسسا للمحروقات
ومن المنتظر أن تساهم النشاطات المدرجة في . رلسوق المالية في الجزائلمخطط تنظيم وتسيير 

إطار هذا المشروع في تطوير سوق فعال ومفتوح ومنظم وموثوق بهدف تشكيل مصدر تمويل 
وبعد ان أعطت وزارة المالية موافقتها على مشروع إنعاش . مباشر للمؤسسات العمومية والخاصة

لعام ستسمح بإعادة تنظيم بورصة الجزائر من بورصة فإن التعديلات التي تم إدراجها على النظام اال
خلال استحداث قسمين جديدين للتفاوض، وعلاوة على السوق الرئيسية المكرسة للمؤسسات الكبرى 
سيتم استحداث جزء مكرس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرفوقة بمختص في البورصة وسوق 

كبيرة خاصة وأن شروط دخول البورصة  للسندات المثيلة للخزينة، وتعتبر هذه النقطة ذات اهمية
.التي تم تحديدها في البداية موجهة فقط إلى فئة من المؤسسات التي تعتبر كبيرة 512F

2 

من خلال ما سبق يمكن القول أنه رغم الدور الكبير الذي يلعبه السوق المالي في عمليات 
حدوداً جداً نظراً لضعف التمويل، إلا أن أهميته في الجزائر ودوره في تمويل المؤسسات مازال م

أداء البورصة والتداول الأسبوعي للأسهم والسندات فيها وقلة حجم التداول مقارنة بما هي عليه 
 . وذلك راجع لغياب تقاليد وثقافة وطنية للاستثمار المالي في الجزائر ،البورصات الدولية

 المالي ينظام المحاسببال وعلاقتهاالبورصة الجزائرية  :نياثا

يعتبر الافصاح المحاسبي روح اي سوق مالية وأساس نجاحه، فالإفصاح المحاسبي يوفر 
المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تحقق جوا من الثقة بين المتعاملين من خلال قيام الجهات 
المعنية بمراقبة ميزانيات المؤسسات المتعاملة في السوق والإشراف على وسائل الاعلام المختلفة 

                                                           
1
 http://www.sgbv.dz/ar/?page=rubrique&mod=176 موقع بورصة الجزائر:  

من الموقع  جريدة المجاهد، حسب تصريحات السيد رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على مستوى الأمانة العامة للحكومة،  2
 http://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/118       2012مارس  23 :الالكتروني

http://www.sgbv.dz/ar/?page=rubrique&mod=176
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بالتالي لا يمكن تصور مؤسسة . تشكلها هذه المؤسسات لمنع اعطاء معلومات غير صحيحة التي
اقتصادية تقوم بتطبيق حوكمة المؤسسات ولا تنتج معلومات محاسبية ذات معايير جودة عالية  ولا 

513Fيكون لها تأثير مباشر على اسعار وحركة اوراقها المالية المتداولة في البورصة

1. 

علاقة ودور النظام المحاسبي المالي ببورصة الجزائر فإننا نتحدث عن  إذا تحدثنا عنو 
علاقة لا مباشرة بحيث أن تطبيق هذا النظام يمس كل المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية التي 

الامتيازات التي يقدمها النظام المالي حيث تتمثل ". لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبورصة
اعطاء شفافية وثقة أكبر في المعلومات المالية  في للشركات المسعرة بالبورصةالمحاسبي 

زيادة مصداقية المعلومات التي يحتاجها كل من  والمحاسبية المقدمة، الأمر الذي من شأنه
تشجيع المستثمرين ، بالإضافة إلى المستثمرون وأصحاب الأسهم وكذا باقي المتعاملين الاقتصاديين

قبال على شراء أوراقها المالية بسبب سهولة قراءة المعطيات المالية للشركة الاجانب من الا
514F2"المستخدمة للنظام المالي المحاسبي والذي يقرب ممارساتها المحاسبية بالممارسات العالمية

. 

للنظام المحاسبي المالي الذي كان يعتبر بمثابة التحدي الحقيقي بالنسبة  يإن التطبيق الأول
المسعرة في البورصة، بسبب إلزامها بضبط حساباتها الخاصة بالسداسي الأول من  إلى الشركات

وزيادة على عدد . كان امتحانا صعبا للغاية وفق مخطط النظام المحاسبي المالي، 2010سنة 
النشر التي تقدم بها المُصدرون وكانت مبررة أساسا بهذه الوضعية المرتبطة بتنفيذ  تأجيلطلبات 

فإن إيداع أولى حسابات السداسي الأول من نفس السنة ونشرها لم يتم إلا  ،سبي الماليالنظام المحا
. سبتمبر 30في منتصف شهر ديسمبر بيْد أنّ الأجل القانوني لذلك كان محددا في أجل أقصاه 

وقد أشارت الشركات المسعرة في البورصة إلى بعض الصعوبات التي اعترضتها والمتعلقة بنشر 
، ولا سيما الجدول الخاص بتدفق أموال الخزينة وبذلك، فقد لوحظ عدم وجود بيانات بعض الجداول

515Fتتعلق بتقييم الآثار التي تمت معاينتها بحكم التغيير الذي طرأ في المرجعية المحاسبية

3
بالرغم "و  .

من رأس مال هذه %  20من محدودية عملية التسعير في البورصة، بحيث لم تشمل سوى 
اك، إلا أنها أرست ثقافة جديدة قادت إلى بروز عدة إشكالات محاسبية مرتبطة المؤسسات آنذ

                                                           
1

مدخل لتحسين الاداء المؤسسي، مجلة الابحاث الاقتصادية لجامعة سعد دحلب : المصارف بريش عبد القادر، خلوف عقيلة، حوكمة 
 .240: ، ص2012، ديسمبر 07العدد    -البليدة

قورين حاج قويدر وآخرون، تأهيل قطاع السوق المالي كمدخل لتدعيم تنافسية الاقتصاد الجزائري بالاعتماد على النظام المحاسبي  2 
التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في  والإستراتيجيةداخلة ضمن الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة المالي الجديد، م

   .2010 نوفمبر 08/09يومي  ،الجزائر-كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الدول العربية
 ،2010الديمقراطية الشعبية، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التقرير السنوي الجمهورية الجزائرية  3

http://www.cosob.org/publications/publications-rapport2010ARA.pdf 
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بالمحيط الجديد، كانت موضوع إصلاحات محاسبية ساهمت فيها لجنة مراقبة عمليات البورصة، 
 .  516F1"باعتبارها عضوا في المجلس الوطني للمحاسبة

ان يساعد تطبيق النظام وفقا للجهات المكلفة بالتنظيم المحاسبي في الجزائر يتوقع "و
المحاسبي المالي المؤسسات على اظهار وضعيتها المالية، وتقديمها بما يتوافق مع المعايير 
المحاسبية الدولية، الأمر الذي يساهم من دخولها للبورصة ويمكنها من تسعير اوراقها المالية، 

المؤسسات لهذا النظام من  كما ان تطبيق. الشيء الذي يتوقع ان يساهم في تطوير بورصة الجزائر
شأنه ان يعزز الشفافية في سوق البورصة وان يسمح بتحديد امثل للعلاقة بين نجاعة المؤسسات 
وقيمة أوراقها المالية، كما يتوقع ان يسمح للمستثمرين الحاليين والمحتملين بالقيام بتقييم الوضع 

ومن المعلوم . عد على ترشيد قراراتهمالاقتصادي والمالي للمؤسسات ومعرفة مدى نجاعته، مما يسا
ان كفاءة البورصة تتوقف إلى حد كبير على نوعية الافصاح المحاسبي وعلى كفاءة سوق 

ومن هذا المنطلق يتوقع . المعلومات بصفة عامة وأنظمة المعلومات للشركات المقيدة بصفة خاصة
الافصاح المحاسبي الامر الذي  ان يؤدي تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات إلى زيادة

سيؤثر مباشرة على تطوير بورصة الجزائر ورفع كفاءتها، ويصعب على اي مستثمر التنبؤ باتجاه 
كما ان تنافس مختلف . أسعار الاسهم وتحقيق أرباح غير عادية على حساب بقية المستثمرين

ؤسسات يتوقع ان يؤدي إلى المتعاملين على تحليل المعلومات المالية المفصح عنها من قبل الم
ويؤدي الافصاح المحاسبي وفق قواعد النظام المحاسبي . تقييم الاصول المالية بقيمها الحقيقية

المالي إلى تخفيض تكاليف مصادر التمويل المختلفة، لاسيما رؤوس الأموال الخاصة وإلى جلب 
 ".لسوقمستثمرين اخرين والتقليل من عدم تماثل المعلومات وزيادة سيولة ا

 تعتبر الاسواق المالية من العوامل المهمة التي :  الإنعكاس على النظام المحاسبي المالي
تؤثر على تطور المحاسبة عموما والإفصاح المحاسبي بشكل خاص، حيث يمكن القول أن تطور 
 سوق الاوراق المالية يدفع بشدة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية، وبالتالي تطبيق النظام

مع العلم أن هناك علاقة تأثيرية متبادلة بين تطور أسواق الاوراق المالية ودرجة . المحاسبي المالي
تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر، فالمعلومات المحاسبية الجيدة سوف تساعد على 

ة سوف تطوير سوق الاوراق المالية وتنشيطها ومن ناحية اخرى كلما تطورت سوق الاوراق المالي
تتزايد الضغوط من أجل تطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي الذي يترتب عليه توفير معلومات 
مالية ملائمة وموثوق فيها، إلا ان الجزائر لا تزال متأخرة من حيث اصدار قوانين تنظيم البورصة 

ثر بالسلب على وإلزام الشركات المساهمة فيها بضرورة اعتماد معايير المحاسبة الدولية مما سيؤ 

                                                           
 :، ص2004مداني بن بلغيث، أهمية إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية، أطروحة دكتوراه، الجزائر  1

194.  
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وحسب المعطيات السابقة نلاحظ ان عدم وجود . نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر
سوق مالي نشط في الجزائر هو سبب في عدم الافصاح عن المعلومات المالية والعرض العادل 

مويل، هذا للمعلومات لمختلف المؤسسات الاقتصادية من أجل الاكتتاب فيه واعتباره كمصدر للت
من جهة، ومن جهة أخرى فعدم التطبيق الجيد للنظام المحاسبي المالي المقتبس من المعايير 
الدولية لا يشجع المستثمرين المحتملين بالتداول في بورصة الجزائر والدليل على ذلك لا توجد 

تطور  ومنه هناك علاقة تبادلية بين. شركات أجنبية تتداول أسهمها في البورصة بشكل كبير
 .بورصة الجزائر والتطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي

وضعية ونمط المؤسسات الاقتصادية وعلاقتها بالنظام المحاسبي : الثالثالمطلب 
 المالي

للوقوف على واقع البيئة المحاسبة في الجزائر، وجب علينا تحليل المحيط الاقتصادي الذي 
 .باعتبارها المعني بتطبيقات المحاسبةتنشط فيه المؤسسات الاقتصادية 

 ائر لجزفي ا الاقتصاديةسسات لمؤال شكوتطور   :الأولالفرع 

ت وطنية كاتوزيعها ما بين شرليا ائرية حاالجزسسات الاقتصادية المؤإن أهم ما يميز 
 .الصغيرة والمتوسطةسسات لمؤضمن ا ص تصنف في أغلبهالخاع اللقطاومؤسسات تابعة ، ةكبير

 في الجزائرتطور  المؤسسات الاقتصادية : أولا

وحدة  934.250قدرت الوحدات الاقتصادية في الجزائر بـ  2012في بداية جانفي 
مؤسسة  888.794اقتصادية ويمثل الأشخاص المعنويين اي المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بـ 

. %5الطبيعيين سوى ، حيث لا يمثل الأشخاص %95اي تمثل نسبة ) شخص معنوي(اقتصادية 

تم انشاؤها قبل  %2.2إلى ) وحدة  934.250(ويعود تطور عدد الوحدات الاقتصادية في الجزائر "
، اما أكبر عدد 1999و  1990بين سنة  %17، 1989و  1980بين سنة  %4.2، 1980سنة 

ن كما ا. 517F1"وحدة اقتصادية في الجزائر 716.026الذي وصل إلى  2011و 2000فكان بين سنة 
، تليها وهران %21توزيع هذه المؤسسات الاقتصادية حسب الولايات تظهر التمركز في العاصمة بـ 

518F. %5.3، اما سطيف بنسبة %6.8بـ 

2 

 

 

                                                           
1
 Collections statistiques n° 172, la première recensement économique, Résultat définitif,  Office 

National des Statistiques, Alger, Juillet 2012,P13. 
2
 Ibid,P10. 
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 تطور المشاريع الاستثمارية في الجزائر من حيث العدد  والقيمة): 5-4(الجدول رقم 

  
-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration 2014سنة  حسب الاحصاءات التي تم تعديلها في:  المصدر

d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2013 

مشروع بقيمة  53.207هي  2012و 2002عدد المشاريع الاستثمارية المنجزة خلال الفترة 
نوي للإستثمارات المنجزة في البداية كانت تقدر نسبة التطور السمليار دج ، إلا اننا نلاحظ  8072

، ثم واصل هذا التطور في منحى تصاعدي 2002في سنة   %3.44. حسب عدد المشاريع بـ
مشروع ثم يعود لارتفاع  6386إلى  2010لينخفض في سنة  2009سنة % 8.06حتى بلغ 

وهي اكبر نسبة خلال  2013مشروع في  سنة  8895ليصل إلى  2011بدءا من سنة مجددا 
  نلاحظ أن حجم التمويل و مناصب الشغل المستحدثة ، كما  %17.45ات أي بنسبة هذه السنو 

  .في نفس الإتجاهات التطورية وفقا للسنوات

 حسب طبيعة الملكيةالمؤسسات الاقتصادية   توزيع: ثانيا

 .او القطاع الخاص، او المختلط -الدولة -نقصد بطبيعة الملكية هل هي تابعة للقطاع العام

 توزيع الوحدات الاقتصادية حسب القطاع القانوني):  6-4(رقمالجدول 

 عدد الوحدات الاقتصادية قطاع القانوني

 16.718 العام

 915.316 الخاص

 2.216 الأخرى

 934.250 المجموع

 ,Collections statistiques n° 172, la première recensement économique, Résultat définitif :المصدر

Office National des Statistiques, Alger, Juillet 2012,P13. 

، في حين تمثل %1.8، في حين القطاع العام لا يمثل سوى %98نلاحظ سيطرة القطاع الخاص 
 .من المجموع %0.2سوى  المؤسسات المختلطة والأجنبية
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 حسب الجهة المستثمرة 2012إلى غاية  2002عدد المشاريع المنجزة من سنة  ):7-4(الجدول رقم 

 
-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d 2014 حسب الاحصاءات التي تم تعديلها في  :المصدر

investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2013 

مليار دج اي  2022مشروع استثمار أجنبي تم انجازه بـ  468تمثل الاستثمارات الأجنبية 
على القطاع الصناعي أولا يأتي اختيار المستثمرين الأجانب عموما و ربع الاستثمارات المنجزة  

حسب مناصب الشغل % 57حسب قيمة التمويل و %  74حسب العدد، %56بنسبة (
 فيللاختيار مجالات أخرى  كما توجد أيضا .مقارنة مع مجموع قطاعات النشاط) المستحدثة 

قطاع الخدمات، البناء والأشغال العمومية والهيدروليك كلها على حد سواء حسب عدد المشاريع، 
، هذه القطاعات )كلها على حد سواء حسب مناصب الشغل المستحدثة% 5(ثم النقل والسياحة 

القطاعات الأقل تقسيما أو الأقل  .مقارنة مع الهيكل الإجمالي% 41الأربع تساهم جميعها بحوالي 
استثمارا من طرف المستثمرين الأجانب هي قطاعات الفلاحة والصحة يمكن عد المشاريع فيها 

باختصار، هذا يعكس نواح عديدة من التذمر العام للمستثمرين الأجانب الراغبين في  .دةبالوح
العمل في المشاريع الصناعية، ذات القوة الإضافية والمربحة على المدى القصير على حساب 

واهم المستثمرين الأجانب هم دول اوروبا  . 519F1"المشاريع طويلة المدى في الزراعة ،السياحة والصحة
أ .م.مشروع استثمار ثم الو 34مشروع استثمار، تليها اسبانيا بـ  205يمثل الاتحاد الأوروبي اين 

 154مشاريع في حين مجموع المشاريع العربية المستثمرة في الجزائر خلال هذه الفترة هي  10بـ 

520Fمليون دينار 1237112مشروع وهي تحتل اكبر قيمة 

ومنه حسب الشكل السابق نلاحظ . 2
يساهم القطاع و في المقابل،   %98.45القطاع الخاص على المشاريع الاستثمارية بنسبة استحواذ 

 .، لكن بقيمة مالية مهمة ومعتبرة%1أي بنسبة مشروع فقط  757العام بحوالي 

 

                                                           
1
 http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements موقع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، الجزائر   

2 http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-

2002-2013 . 2014، تاريخ الإطلاع جويلية2013احصائيات سنة موقع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، الجزائر   
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 حسب طبيعة النشاط الاقتصاديالمؤسسات الاقتصادية   توزيع: ثالثا

 قطاع النشاط والشكل القانوني توزيع الوحدات الاقتصادية حسب):  8-4(الجدول رقم

القطاع العام  القصاع الخاص عدد الوحدات الاقتصادية قطاع النشاط
 والمختلط

وتمثل  %55.6اي  508.638 511.700 التجارة
 %84.6تجارة التجزئة منها 

وحدة  3.062
 اقتصادية

وتمثل خدمة الاقامة  306.213 317.988 الخدمات
  %20والمطاعم نسبة 

وحدة اي  11.775
 فقط 3.7%

وحدة اقتصادية وتمثل  91.149 95.445 الصناعة
 %25.5الصناعة الغذائية  فيها 

مؤسسة  4.296
 صناعية 

   9.117 البناء

 18.934 915.316 934.250 المجموع

 Collections statistiques n° 172, la première احصائياتمن اعداد الباحثة بالاستناد إلى : المصدر

recensement économique, Résultat définitif, Office National des Statistiques, Alger, Juillet 2012,P10 

من مجموع الوحدات الاقتصادية ويتمثل في  %55نلاحظ من الجدول استحواذ القطاع التجاري بـ 
اما المرتبة الثانية هي قطاع . باقي يوزع بين تجارة الجملة  وبيع السياراتوال %84تجارة التجزئة بـ 

في قطاع  %18.8منها في قطاع النقل،  %21.1وحدة اقتصادية و  317.988الخدمات بـ 
من قطاع  %5.3المطاعم، في حين قطاع المهنيين القانونيين والمحاسبين لا يمثلون سوى 

 %24.8مؤسسة صناعية،  95.445فلا يمثل سوى ) نتاجيالا(أما القطاع الصناعي  .الخدمات

في صناعة  %23.4و.) القمح، الحليب ومشتقاته(من هذه المؤسسات هي في الصناعة الغذائية 
في اصلاح وتركيب  %1.3في تجارة الخشب و %1.7في الألبسة،  %11.1المواد المعدنية، 
 الألات والمعدات

 حسب نوع القطاع 2012إلى  2002الاستثمارية المنجزة خلال الفترة المشاريع  ): 9-4(الجدول رقم 

 
-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d: المصدر

investissement-2002-2013 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2013
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2013
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2013
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ن تصنيف ا ، حيثمن المبالغ الاستثمارية المنجزة هي في قطاع النقل  %54.78نلاحظ  
هو المرتبة الثالثة بعد قطاع البناء من حيث عدد المنجزة في القطاع الصناعي  الاستثمارات

الصناعة الغذائية،  :في الصناعةوتتمثل . المشاريع أما من ناحية القيمة فيعتبر الأول في التصنيف
والبلاستيك وصناعات الخشب والورق بالإضافة إلى إعادة استئناف صناعات النسيج و  ءالكيميا

في المياه والطاقة و اللذان تميزا  الاستثمار  كما سجل .والزجاجالجلود وفي الأخير تأتي مواد البناء 
الكبرى في مجال  الاستثماراتبالمشاريع العمومية الكبرى وبمبالغ مالية ضخمة فضلا عن 

 .ةواللاسلكيالسلكية  الاتصالات

 توزيع الوحدات الاقتصادية حسب الحجم: رابعا

من المجموع الكلي  %97.84:  كالتاليتم توزيع الوحدات الاقتصادية حسب عدد العمال 
اما التوزيع حسب رقم . عامل 250مؤسسة توظف  932عمال على الاكثر، و 9توظف اقل من 
مؤسسة،  874.403مليون دينار اي  20رقم اعمالها السنوي يقل عن  %93.6الأعمال فان 

وحدة  53.153مثل مليون دينار ت 200و 20والوحدات الاقتصادية التي رقم اعماها السنوي بين 
مليون  200من المؤسسات التي رقم أعماها السنوي أكثر من  %1، ومنه هناك %5.7اي بنسبة 

521Fدينار

1 . 

الرابعة من القانون التوجيهي دة لماسطة في المتوة والصغيرسسات المؤاتم تعريف ولقد 
هما م، أو خدمات/مؤسسة إنتاج سلع و: "بأنها 2001ديسمبر 12رخ في المؤ 01-18رقم 

 2ي لسنوالها ولا يتجاوز رقم أعما، شخصا 250لى إ 1من ل تشغ، نيةالقانونت طبيعتها كا

وتستوفي معايير ، مليون دينار 500ية السنومليار دينار ولا يتجاوز مجموع حصيلتها 
تلك : "جيهي بأنهالتونون القاة في نفس المصغرسسات المؤتم تعريف ا كما، 522F2"ليةالاستقلا

أو ، مليون دينار 20من ل أقل وتحقق رقم أعما، أشخاص 9لى إ 1من  لتشغلتي سسات المؤا
523Fملايين دينار 10ية مبلغ السنولا يتجاوز مجموع حصيلتها 

% 25وإذا كانت ممتلكة بمقدار ". 3

أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات اخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات ف رأسمالهامن 
524Fالصغيرة والمتوسطة 

4.  

                                                           
1  Collections statistiques n° 172, la première recensement économique, Résultat définitif, 

Office National des Statistiques, Alger, Juillet 2012,P15-17 
/ 09: ، مجلة الباحث، العدد رقم»واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر« ير قريشي، محمد الصغ2

  .173-172: ص ،2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2011
3
 .8، ص2001وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجزائر  
4

 . 4: ، صمرجع سابقزكية محلوس، سعاد وردة،   
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ؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشهد سنويا تطور في تعدادها، كما ان المؤسسات المومنه 
 2010كما تجدر الاشارة إلى الانخفاض المسجل في سنة . الخاصة تعد الاغلبية في هذا التعداد

 2010ماي  28ـناجم عن انخفاض الصناعات التقليدية، حيث تبعا للتغير الحكومي الموافق ل

يكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي اصبحت وزارة الصناعة الذي بموجبه تم اعادة ه
525Fوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالتالي تغير نظام جمع المعطيات

1 . 

 99 نحو تشكل التي المؤسسات من النوع هذا الجزائري الصناعي النسيج على يغلباذ 

 لها وتوفير دعمهال الدوام على تهدف التي التنمية لبرامج وذلك نتيجة للمؤسسات الكلي عدد من%

 659309تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر حوالي .صحية اقتصادية أعمال بيئة

526F

ومنه يمكن القول ان المؤسسات الكبيرة . باختلاف طبيعتها القانونية 2012وحدة في بداية سنة  2
 .منها تابعة للقطاع العام % 94.6من الوحدات الاقتصادية و %1في الجزائر لا تمثل سوى قرابة 

 توزيع الوحدات الاقتصادية حسب النظام الحقيقي أو الجزافي: خامسا

 توزيع الوحدات الاقتصادية حسب النظام الحقيقي أو الجزافي): 10-4(الجدول رقم

 اخرى المعفى النظام الجزافي النظام الحقيقي عدد الوحدات الاقتصادية قطاع النشاط

 %13.9 %2.6 %22.9 %60.6 9.117 البناء

 %25.7 %1.7 %64 %8.7 511.700 التجاري

 %27.7 %4.3 %52.4 %15.6 95.445 الصناعي

 %24.6 %2.3 %56.1 %17 317.988 الخدمات

 %25.4 %2.2 %59.7 %12.7 934.250 المجموع

 ,Collections statistiques n° 172, la première recensement économique, Résultat définitif :المصدر

Office National des Statistiques, Alger, Juillet 2012,P14 

وحدة اقتصادية هي تابعة للنظام الحقيقي تمثل منها  118650من الجدول السابق يتبين ان 
مؤسسة اي حوالي  815.600سسة اقتصادية صناعية، ومنه مؤ  18.509المؤسسات الصناعية 

 . من المؤسسات هي غير خاضعة لأحكام النظام الحقيقي 87%

 

                                                           
1
 .135: ، صمرجع سابقبن نذير نصر الدين،  

Ministère de l’industrie et PME, Bulletin d’information Statistique de la PME, Séries  statiques n20, 
Algérie, Mars 2012,p:11. 



274  

 

 

تأثير واقع المؤسسات الاقتصادية في الجزائر على النظام المحاسبي  :الثانيالفرع 
  المالي

المعايير ينبغي الاشارة إلى أن أغلب مفاهيم النظام المحاسبي المالي المستمدة من 
المحاسبية الدولية كطرق التقييم، الإفصاح، الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية إلى آخره، 
أعدت في الأصل لتتلاءم مع البيئة الاقتصادية للدول المتقدمة التي تعتمد النموذج الانجلوسكسوني 

على سياسات مجلس معايير  للتوحيد كالولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا، و ذلك لتأثيرها الكبير
المحاسبة الدولية بسبب ثقلها الاقتصادي ولأسباب اقتصادية وسياسية أخرى، وأهم ما يميز البيئة 

كثرة المؤسسات الاقتصادية الضخمة التي تنتشر : الاقتصادية السائدة في هذا النوع من الدول
ى الأسواق المالية الدولية، و هذا فروعها في مناطق متعددة من العالم، و اعتمادها في التمويل عل

ما يفسر توجيه محتويات القوائم المالية بالدرجة الأولى إلى المستثمرين، على عكس ما تتصف به 
البيئة الاقتصادية للدول النامية ومن بينها الجزائر من انتشار كبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

التي تعتمد على التمويل الذاتي أو القروض البنكية أو والمملوكة عادة من قبل الأفراد أو العائلات و 
القروض الأخرى في ظل غياب شبه تام للمؤسسات الكبرى التابعة للقطاع الخاص و للبورصة 
كآلية للتمويل، ومن هذا المنطلق يمكن ابراز أهم عوائق تطبيق مفاهيم النظام المحاسبي المالي في 

527Fا يليالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية في م

1: 

 الاقتصاديةتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في تركيبة المؤسسات  •

الجزائرية، مما ينعكس على شكل الهياكل التنظيمية والقدرات الإدارية والأنظمة المحاسبية الأمر 
 الذي يؤثر سلبا على امكانية تطبيق مفاهيم النظام المحاسبي المالي بصفة عامة؛

ديد الدقيق للاختصاصات الوظيفية في الهيكل التنظيمي للمؤسسات، وشكلية عدم التح •
يوجد تأثيرا ) خاصة في المؤسسات الفردية والعائلية(اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة 

شديدا على متطلبات ترشيد القرارات الإدارية ومفهوم انفصال الملكية عن الإدارة، الشيء الذي يؤثر 
 ى الأنظمة المحاسبية لهذه المؤسسات و نوعية مخرجاتها؛مباشرة عل

ينص النظام المحاسبي المالي على تطبيق مستوى عالي من الافصاح والشفافية عند نشر  •
المعلومات المحاسبية، بحيث أن اي معلومة ضرورية لاتخاذ القرار يجب الافصاح عنها في القوائم 

ية الجزائرية عملت لمدة طويلة في اطار يتميز بسرية المالية، بينما غالبية المؤسسات الاقتصاد
 ومحدودية نشر المعلومات؛

                                                           
1
 .10و  9: ، ص، مرجع سابقداودي الطيب، خليفاتي جمال  
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الدور الضعيف الذي  تقوم به المراجعة الداخلية في أغلب المؤسسات الاقتصادية  •
الجزائرية، محدودية دور المراجعة الخارجية في التقرير عن مدى تأثير المعلومات المكونة للقوائم 

إلى ضعف استعداد الكثير من المؤسسات الجزائرية  بالإضافةالاقتصادية المالية عن الوقائع 
ة لتطبيق هذا ألتطبيق هذا النظام، فلا زالت انظمة المعلومات غير فعالة والموارد البشرية غير مهي

ي المحاسبي في عالنظام المستمد من المرجعية المحاسبية الدولية وقد يعود السبب إلى غياب الو 
528Fمؤسسات الجزائرية والذي يظهر فيالكثير من ال

1: 

مكانيات المالية والبشرية الكافية بإمكانها التعامل مع الابالنسبة للمؤسسات التي تملك  •
عملية الانتقال، وقد تلجأ حتى للاستعانة بالخبرات الأجنبية، وهذا ما تم في بعض المؤسسات 

كوينا في فرنسا، كما يمكن لهذه التي أرسلت بعض المحاسبين لتلقي ت) سوناطراك(الوطنية مثل 
المؤسسات التعاقد مع مؤسسات مختصة لإنجاز برامج اعلام آلي قوية، فاهتمام هذه الشركات 
بالموضوع كان مبكرا نتيجة لنشاطها وبعدها الدولي، حيث عملت منذ زمن على تقريب ممارستها 

 المحاسبية مع معايير المحاسبة الدولية؛

ملك الامكانيات المالية والبشرية الكافية فتواجه صعوبات جسيمة أما المؤسسات التي لا ت •
وعراقيل تحول دون ضمان الانتقال الجيد والسليم إلى النظام المحاسبي المالي، خاصة وهذه العملية 
لا تتوقف فقط عند تحويل الحسابات أو تغيير شكل القوائم المالية، بل تقتضي تغير جذري للثقافات 

اسبية السائدة منذ زمن طويل، كما تتطلب عملية الانتقال تكاليف باهضة الممارسات المحو 
واستثمارات حقيقية في الوسائل المادية الضرورية لضمان الانتقال السليم، مثل البرامج والوثائق 

 .لنظام المحاسبي المالياللازمة للمعالجة المحاسبية وفق النظام ا

 ن خلال المعطيات السابقة نجد ان أغلب م: الانعكاس على النظام المحاسبي المالي
المؤسسات الاقتصادية تابعة للقطاع الخاص ومن المعروف ان نمط الملكية يؤثر على تطبيق 
الممارسات المحاسبية، حيث ان القطاع الخاص معظمه يتمتع بالتحفظ في الافصاح عن 

المحاسبي المالي في الجزائر ومن العوامل المهمة التي تعيق تطبيق النظام المعلومات المحاسبية، 
هو انتشار مؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي فان شفافية المعلومات المالية المستخرجة من النظام 

حيث ان القطاع العمومي في الجزائر . المحاسبي المالي ليست ضمن أولويات هذه المؤسسات
دورية من طرف المراجعين يسعى لتطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي كما يخضع إلى رقابة 

المحاسبين، وبأن عدده قليل فهذا سيؤثر بالسلب على التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي 
 . المالي

                                                           
1
ابتسام ساعد، مدى ملائمة النظام المحاسبي المالي لطبيعة المشروعات الصغيرة في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول واقع   

 .12و  11: ، ص2013ماي  6و 5المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي وآفاق النظام المحاسبي 



276  

 

 

كما انه كلما ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية زاد تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، وفي واقع 
لى تطوير مهنة المحاسبة والنظام المحاسبي الجزائر هذه الفئة قليلة جدا بالتالي ليست لها تأثير ع

 .المالي في الجزائر

كما ان نوعية نشاط المؤسسات الاقتصادية يؤثر على تطبيق معظم قواعد النظام المحاسبي 
المالي، حيث نجد ان معظم المؤسسات الاقتصادية في الجزائر هي مؤسسات تجارية، ويحتل 

ن قواعد النظام المحاسبي الخاصة بتقييم مختلف التثبيتات القطاع الصناعي المرتبة الثالثة ومنه فا
ومن جهة أخرى فان . وتقييم المنتوجات هي محصورة بين عدد قليل من المؤسسات الاقتصادية

المؤسسات الكبيرة في الجزائر التي تحتاج إلى نظام محاسبي مستوحى من المعايير الدولية لا 
ادية وهو عدد قليل جدا، بالتالي فان المستجدات من مجموع المؤسسات الاقتص %1تشكل سوى 

التي جاء بها النظام المحاسبي المالي لا تخدم الفئة الأكبر من المؤسسات الاقتصادية في الجزائر 
 . وهي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وحسب الاحصائيات السابقة فان نسبة المؤسسات غير التابعة للنظام الحقيقي الذي يستلزم مسك 
الخاص  2015من مجموع المؤسسات، ومع صدور قانون المالية لسنة  %87اسبة هي مح

من المؤسسات التي سوف تتخلى عن  %96بالضريبة الجزافية فان هذه النسبة سترتفع إلى حوالي 
التصريح بمحاسبتها إلى الضرائب، وكما نعلم فان معظم المؤسسات الخاصة والصغيرة والمتوسطة 

ة إلى لأجل الضرائب، بالتالي ستتخلى عن تطبيق النظام المحاسبي المالي وهذا لا تستعمل المحاسب
من المؤسسات  %4امر يؤثر بسلب على نجاح تطبيق هذا النظام أين سيصبح محصور بين 

بالتالي الوضعية الحالية للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر لا تساعد . الاقتصادية سوف تطبقه
 . د النظام المحاسبي الماليعلى التطبيق الجيد لقواع
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مسار القوانين والتشريعات وانعكاسها على تطبيق النظام : المبحث الثاني
 المحاسبي 

قد بدأت عملية مواءمة القوانين والتشريعات السارية مع متطلبات تطبيق اتفاقية الشراكة ل
والمراسيم المتعلقة بالمنافسة والاحتكار ملة من القوانين جالجزائرية الاوروبية، وقد انعكس ذلك على 

529Fوالإغراق وحماية المنتج الوطني، وقانون التجارة، وهناك قوانين اخرى قيد الاصدار

1. 

 بالنظام المحاسبي الماليالقوانين والتشريعات المتعلقة : المطلب الأول

 530F2:المصادر التشريعية للنظام المحاسبي المالي :الفرع الأول

أصبح : المتعلق بالنظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07القانون  -
كما تناول شروط وكيفيات تطبيقه من خلال ثلاث ،  للتشريع المحاسبي مرجع قانوني يرتكز عليه

فصول كمحاور أساسية للنظام المحاسبي المالي تم ) 07(مادة مقسمة على سبعة ) 43(وأربعون 
 .تنظيميةتفصيلها بمراسيم وقرارات 

المتعلقة بإجراءات الانتقال للنظام المحاسبي  2008نوفمبر 27المؤرخ بتاريخ  02-08الأمر رقم  -
 .المالي

  :يلي تتمثل فيما 11-07القانون رقم ب والخاصة المصادر التنظيمية للنظام المحاسبي المالي أما

المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم  2008ماي  26المؤرخ في  156-08المرسوم التنفيذي رقم  -
07-11. 

تطبيق أحكام مواد من المرسوم التنفيذي رقم بالمتعلق  2008جويلية  26القرار المؤرخ في   -
 . 156-08واد المرسوم التنفيذي رقم يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام م 08-156

  المتعلق باستعمال الإعلام الآلي 2009أفريل  07المؤرخ في 110-09م المرسوم التنفيذي رق -

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات مسك المحاسبة المالية عن طريق أنظمة الإعلام 
 531F3.مادة 26الآلي من خلال 

                                                           
 .9: ، صمرجع سابقبن عيشي بشير، بن عيشي عمار،  1
عبد االله بن صالح، عبد القادر بادن، واقع الاصلاح المحاسبي بدول المغرب العربي في ظل التوجه الدولي نحو تطبيق معايير الابلاغ  2

 .23:، صمرجع سابق،  IFRSالمالي الدولية 
3
 .156-08، المتضمنة للمرسوم التنفيذي رقم 25/03/2009 الصادرة بتاريخ،  21الجريدة الرسمية رقم   
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المحاسبي بإجراءات الانتقال للنظام  2009أكتوبر  29المؤرخة في  02التعليمة الوزارية رقم  -
وكيفيات  2010تتعلق هذه التعليمة بأول تطبيق للنظام المحاسبي المالي ابتداء من سنة : المالي

 .إجراء الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي

 : تقييم بعض القواعد المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي: الفرع الثاني

يجب اجراء عمل كبير متعلق بالمبيعات، ) عادلة، انجاز، النفعية(م من أجل تحديد مختلف القي
وهذا لا يتطلب تدخل المحاسب فقط وإنما مسيري المؤسسة، مدرائها، . إلخ...التثبيتات، المؤونات

 . وأشخاص متخصصين في عدة ميادين

  3، القرار رقم 2008جويلية  26حسب قرار النظام المحاسبي المالي في : المبيعات-

الذي ينص على أن المبيعات تقيم بالقيمة العادلة للمقابل المتحصل عليه أو الذي سيتم  111
الحصول عليه وهو مبيعات لأجل، بالتالي رقم الأعمال لا يسجل محاسبيا مع ما هو موجود في 
الفاتورة، ولكن حسب ما هو مقدر من طرف مديري المؤسسة باستحداث دفعات تحصيل الزبون 

كون هذا المبلغ مختلف عن فاتورة الزبون، وتتم هذه العملية على كل فاتورة، فكيف بالتالي سي
 .سيكون الواقع بكثرة الفواتير

 عندما تكون التثبيتات مركبة بمدى نفعية مختلفة، يجب تسجيل هذه المركبات : التثبيتات
وع إلى قيمة بصفة منفصلة في أصول الميزانية، ويجب إعطاء قيمتها من طرف مختصين أو بالرج

السوق، بالتالي المسيرين مجبرين على البحث عن قيمتها الحقيقية في نهاية السنة وتعتبر هذه 
ومن جهة أخرى فعند إجراء الجرد المادي في نهاية السنة هذه التثبيتات هي عبارة عن . صعوبة

 .مركبات منفصلة أما في الحقيقة فهي متصلة مما يشكل صعوبة في الجرد المادي

  حسب قرار تطبيق النظام المحاسبي المالي الفصل الثاني الحساب : ونات المعاشاتمؤ
من أجل تحديد هذه المؤونة على المؤسسة أن "  2009سنة  19الجريدة الرسمية رقم  153

وعلى سبيل المثال  -في الألف 4مثلا  -، والمتعامل به في الجزائر"تستعمل مثلا معدل الوفيات
 4و  2015موظفين الذين سوف يتوفون في  4ل فإن على مسيريها إختيار مؤسسة لديها ألف عام

وهكذا حسب تاريخ المتوقع لوفاة الموظف يتم حساب المؤونة وتسجيلها محاسبيا كل  2016في 
مثلا يجب إعادة تصحيح كل المؤونات  2015عام بتحديث قيمتها، وإذا لم يتوفى العامل في سنة 

توقع، بالإضافة هذه المؤونة يجب أن تحذف كليا من القوائم  السابقة وهذا حسب تاريخ آخر
 . الجبائية
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 وعلاقته بالنظام المحاسبي المالي الجزائري الجبائي النظام: المطلب الثاني

في ظل الاصلاح المحاسبي في الجزائر عرف النظام الضريبي بعض التعديلات في 
في القوانين المعدلة تتمثل و  ،المحاسبي الماليالنظام  مع أحكام تتوافقحتى النصوص الجبائية 

والجديدة والتي تهدف إلى تقليل الآثار الناجمة عن تطبيق النظام المحاسبي المالي، وذلك من 
 . القوانين التشريعية التالية  خلال

 في ظل النظام المحاسبي المالي  الجزائرية الجبائية الإصلاحات: الفرع الأول

عملت الجزائر منذ صدور القرار الرسمي ببداية العمل بالنظام المحاسبي المالي انطلاقا 
، على بذل الجهود الضرورية من أجل ضمان انتقال سليم وواضح المعالم نحو 2010من جانفي 

.  وذلك بالعمل على دراسة مختلف الآثار الناتجة عن تطبيقه على جميع المستويات. النظام الجديد

وفي هذا الشأن، تعتبر . كدت وزارة المالية أن من أهم هذه الآثار ما تعلق بالجانب الجبائيوقد أ
من خلال إعداد موظفيها، . المديرية العامة للضرائب طرفا مهما في متابعة تطبيق هذا النظام

 وتشكيل لجنة خاصة تعمل بالموازاة مع المجلس الوطني للمحاسبة، بهدف متابعة الآثار الجبائية

خاصة وأن المفاهيم الجديدة المتعلقة بالاهتلاكات (الناتجة عن تطبيق المرجعية المحاسبية الجديدة 
والمؤونات التي لها الأثر المباشر على النتيجة المحاسبية والجبائية لا تتطابق بالضرورة مع القواعد 

لضرائب وكذا المجلس ، وقد بدأت الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة ل)الجبائية الحالية
وقانون  2009الوطني للمحاسبة  تعرف النور من خلال قانون المالية التكميلي المتعلق بسنة 

وهذا فقط فيما . وكذا التعليمة الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة 2010المالية  المتعلق بسنة 
 . النظام المحاسبي المالي ، أين ستظهر الآثار الفعلية لتطبيق2010يتعلق بالتطبيق الأولي لسنة

  2009قانون المالية التكميلي الصادر في جويلية : أولا

ويتضمن عدة مواد قانونية ذات الصلة بالجهود المبذولة في إطار تكييف القواعد القانونية   
 :بالمفاهيم والقواعد الجديدة للنظام المحاسبي المالي، والمتمثلة في ما يلي

 القيود بغياب المالي المحاسبي النظام يمتاز :الجبائي القانون عن حاسبيالم القانون استقلالية 

532Fكامل بشكل الاقتصادية الحقيقة تعكس لا لأنها الجبائي، الطابع ذات المحاسبية

 حيث ينص قانون. 1

 القانون استقلالية المالي وكذا المحاسبي النظام تطبيق إجبارية على م 2009 لسنة التكميلي المالية

 احترام المؤسسات ضرورة على منه السادسة المادة نصت حيث الضريبي، القانون عن المحاسبي

                                                           
1 DUCASSE.E et autre, Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Pages Bleues Internationales, 
Bouira, Algérie , Novembre 2009, P: 74. 
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القواعد  مع متعارضة تكون لا أن شريطة المالي المحاسبي النظام عليها ينص التي والقواعد للأحكام
533Fالضريبي الوعاء تحديد في والمتبعة المطبقة الجبائية

1. 

 مع ولكن محاسبيا، تسجل الإعدادية المصاريف الجبائي، القانون في :الإعدادية المصاريف 

 النتيجة من استبعادها سيتم م، 2010 سنة من ابتداء حيز التطبيق المالي المحاسبي النظام دخول

534Fالأولية الإطفاء خطة بإتباع وذلك الجبائية

 فإن الجديد المحاسبي المرجع وقواعد أحكام وحسب  .2

 .الأعباء ضمن تسجيلها سيتم الأصول التسجيل ضمن شروط تستوفي لا التي الإعدادية المصاريف

 يتم المؤسسة في والتطوير البحث مصاريف الجبائية، الناحية من :والتطوير البحث مصاريف 

 بعشرة المحدد السقف تتجاوز أن دون الربح، أو قيمة الدخل من % 10 بـ النتيجة من تخفيضها

535Fالبحث هذا إطار في المسموح بتخفيضه المبلغ استثمار يعاد أن شريطة و دينار ملايين

3. 

 فإن تسجيل العقود  4بمقتضى النص القانوني للمادة : متابعة العقود الطويلة الأجل ،
طويلة الأجل والتي يمتد تطبيقها لدورات مالية مختلفة والمتعلقة بإنجاز مواد وخدمات يتم وفق 

والنواتج للعمليات المتعلقة بها بهدف تحديد الربح  التي تسمح بتسجيل الأعباء لطريقة التسبيق
ويأتي هذا النص في إطار التنسيق والتوافق مع النظام المحاسبي المالي، الذي .  الخاضع للضريبة

نص على أن هذا النوع من العقود يجب أن يتابع وفق طريقة التسبيق إلا إذا لم تكن المؤسسة قادرة 
ما تتطلبه من تنظيم ومتابعة للملفات، بالتالي فمن شأن هذا القانون على تطبيق هذه الطريقة نظرا ل

 .تشجيع الشركات خصوصا تلك التي تعمل في مجال البناء على مسك محاسبة التكاليف

 فيما يتعلق بالاهتلاكات الحقيقية )  05(تنص المادة  الخامسة : خصم الاهتلاكات والمؤونات
دج خارج  30000القيمة المنخفضة التي يتجاوز مبلغها يمكن تقييد العناصر ذات : " على أنه

الرسوم كأعباء قابلة للخصم من السنة المالية المتصلة بها، وتسجل المواد المقتناة بصورة مجانية 
: ؤونات تنص نفس المادة على أن وفيما يتعلق بالم". في الأصول بالنسبة لقيمتها النقدية 

يف أو خسائر القيم في حساب المخزونات أو غير المبينة الأرصدة المشكلة لغرض مواجهة تكال"
بوضوح والتي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية، شريطة تقييدها في حسابات السنة المالية 

 ."وتبيانها في كشف الأرصدة

   عن الناتجة القيمة ربح دمج إعادة ضرورة - : "تنص المادة العاشرة على: إعادة تقييم الأصول 

 دخول تاريخ من سنوات 05 أجل أقصاه في الجبائية النتيجة ضمن الثابتة الأصول تقييم إعادة

 عمليات خلال المثبتة للإهتلاكات المكملة المخصصات .التطبيق حيز المالي المحاسبي النظام

 185يعتبر هذا النص تعديلا لمحتوى المادة  .السنة الحالية نتيجة في إدماجها سيتم التقييم إعادة
                                                           

1 Ali TAZDAIT, Maitrise du système comptable financier, Editions ACG, première édition. Alger, 
Octobre 2009, P : 44. 
2 Article 08 de la loi de finances complémentaires pour 2009.  
3 Tazdait Ali, Op- Cit, P:44.  
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وبالرجوع إلى نص المادة السابق، فإن الإدارة . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 186و
الجبائية أحدثت وضعية وسطية بحيث ليس هناك تسامح جبائي، ولا جباية فورية وكلية وفي هذا 

 .الصدد، يمكن القول أيضا أن عملية إعادة التقييم تبقى معلقة وحظوظ تطبيقها قليلة

 2010والساري المفعول ابتداء من سنة  2009قانون المالية الصادر في ديسمبر : ثانيا

 2010والساري المفعول ابتداء من جانفي  2009يتضمن قانون المالية الصادر في ديسمبر       

536F :منها نذكر الجديدة الجبائية الأحكام من مجموعة 

1 

 يتناول نص المادة الثامنة : المالية الاهتلاك المتعلق بالقرض الإيجاري ومؤونات المؤسسات
وفي إطار : "...فيما يتعلق بالاهتلاك المتعلق بالقرض الإيجاري ومؤونات المؤسسات المالية ما يلي

."  عقد القرض الايجاري، يتم حساب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الايجاري

الأخطار الخاصة المتصلة بعمليات القرض  لا تجمع الأرصدة لمواجهة: "...كما تنص كذلك على
 ."متوسطة أو طويلة المدة مع الأشكال الأخرى من الأرصدة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  141تدخل جملة التغييرات السابقة المحدثة على المادة 
 :المماثلة في إطار تكييف القواعد الجبائية مع مفاهيم النظام المحاسبي المالي ، إذ

سمح وفي إطار عمليات الإيجار للمستأجر حق  تسجيل العنصر المستأجر في مكان المالك ي −
للأصل، أما فيما يتعلق بطريقة اهتلاكها، فإنها تهتلك على أساس مدة عقد القرض الإيجاري 

كما يمكن تطبيق الاهتلاك حسب مدة الحياة الاقتصادية لأصل المستأجر . حسب محتوى المادة
ي النظام المحاسبي المالي وهذا الأمر يمكن أن ينتج عنه فروقات تؤدي إلى المسموح بها ف

 . تشكيل ضرائب مؤجلة

منع تجميع المؤونات لمواجهة الأخطار الخاصة المتعلقة بعمليات القرض المتوسطة أو طويلة  −
 .المدة مع الأشكال الأخرى من المؤونات

فيما يتعلق بتحديد  2009المالية التكميلي لسنة كما تناول نص المادة تعديلا لما جاء في قانون 
 إهتلاك كما ان .دج 1.000.000دج إلى  800.000سقف الاهتلاكات للسيارات السياحية من 

 وفي ظل بالضريبة للمكلفين يمكن ذلك ومع الخطي، الاهتلاك طريقة أساس على يتم الثابتة الأصول

 . المتزايد الاهتلاك طريقة أو المتناقص الاهتلاك طريقة يطبقوا أن معينة شروط

في حالة " على أنه 2010وبالنسبة العجز المالي تنص المادة العاشرة من قانون المالية لسنة 
فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى السنوات المالية الموالية إلى ...تسجيل عجز في سنة مالية ما، 

 .وقد تم تخفيض المدة  من خمس سنوات إلى أربع." غاية السنة الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز

                                                           
1 Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances 2010, Journal officiel de la République 
Algérienne n° 78 de 31 /12/2009.  
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 في ما يتعلق  2010تنص المادة العاشرة من قانون المالية لسنة : خصم المصاريف الأولية
تخصم المصاريف الأولية تبعا لمخطط الامتصاص الأولي، تتم : " بخصم المصاريف الأولية

هذا النص يؤكد ما جاء في قانون  "عملية الامتصاص من خلال التصريح الجبائي السنوي الموافق
 extra)، حيث ستعالج المصاريف الأولية بمعالجة شبه محاسبية 2009المالية التكميلي لسنة 

comptable)  لكي لا تتحمل السنة المالية الأولى كل الأعباء. 

 نقاط الاختلاف بين النظام الجبائي الجزائري والنظام المحاسبي المالي: الفرع الثاني

سيؤثر بشكل مباشر في العناصر  2010تطبيق النظام المحاسبي المالي ابتداء من سنة  
المتعلقة بتحديد الضريبة على أرباح الشركات، خاصة وأن هذا النظام يجبر المؤسسات على 
الإشارة  في قوائمها المالية وبالضبط في الملحق معلومات تخص المقاربة بين العبء الضريبي 

حساب النتائج والعبء الضريبي الناتج عن تطبيق المعدل الفعلي، أي إعداد  الموضح في جدول
جدول الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية، هذا ما سيشكل للمؤسسات تحديا واضحا 
بسبب الاختلاف في تقييم بعض العناصر في النظام المحاسبي المالي عن النظام الجبائي 

 :لي سيتم عرض هذه العناصرالجزائري، وفيما ي

تقنيات الاهتلاك وتدهور الأصول أو معاينة الانخفاض في القيمة، باعتبار أن النظام الجديد  -
537Fينتهج مدخلا اقتصاديا وماليا

 :، وتتمثل نقاط الاختلاف في 1

 خطي، (يعتمد النظام الجبائي الحالي على التقنيات المألوفة للاهتلاكات  :  الاهتلاكات
بالتالي نلاحظ انه لم يتم الاعتراف حسب القوانين الضريبية بالاهتلاك على   )متزايدمتناقص، 

 تحديد في الداخلة العناصر كأحد المتبقية بالقيمة الجبائية تعترف القواعد لاو . أساس وحدات الانتاج

 في كما يشرع .يعترف بها غير أن  تعريف الاهتلاك في النظام المحاسبي الماليالاهتلاك  قسط

كما . المعني للأصل المنتظرة الاقتصادية المنافع استهلاك بداية من ابتداء ما لأصل الاهتلاك حساب
 141المادة ، إلا ان حسب مدة المنفعة الإقتصادية يتم النظام المحاسبي وفقإهتلاك التثبيتات ان 

جبائية تظهر أن مدة أن القواعد ال"  تنص من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 3الفقرة 
الإهتلاك تكون عادة قصيرة وأقل من المدة الحقيقية، وهذا يظهر اختلاف بين النظام المحاسبي وما 

                                                           
1
الباحث، العدد  مجلة، )IAS/IFRS(الدولية  المحاسبة معايير وفق الإفصاح متطلبات مع بالتكيف الجزائر خيار أحمد زغدار، محمد سفير،  

 .86: ، ص2010-2009، جامعة ورقلة، الجزائر، 07
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538Fنص عليه قوانين الضرائبت

يوجد اختلافات في مدة الاهتلاك، اهتلاك الثبيتات المركبة،  بالتالي. 1
 .والتقييم الدوري لمعدات الاهتلاك

  يعتبر  هذا العنصر جديدا على القواعد الجبائية الحالية: الثابتةخسائر قيمة الاصول. 

القواعد الجبائية تركز على تحقق وتحويل الأصل، أي   :التسجيل المحاسبي للقرض الإيجاري -
في . ملكية المؤسسة له، ويدخل في هذا الإطار الأصول المؤجرة، وخاصة القابلة للاهتلاك منها

ية الجديدة عند تسجيل المؤسسة للأصل في تاريخ تحويل كل المنافع تركز القواعد المحاسب حين 
 .والأخطار

كما أنه عند اعادة تقييم عنصر من الأصول الثابتة فإن كل الأجزاء المشكلة له أو الفئة التي  -
ينتمي اليها نفس الأصل يعاد تقييمها، و تشكل القيمة المعاد تقديرها قاعدة جديدة للاهتلاك، زيادة 

ن تقييم بعض الأصول بالقيمة العادلة، قد يزيد من صعوبات إدارة الضرائب في التأكد من على أ
 539F2.صحة هذا التقييم، باعتبار أن القواعد الجبائية تعتمد في ذلك أساسا على التكلفة التاريخية

تسجل مصاريف البحث حسب النظام المحاسبي المالي عند تحمّلها : مصاريف الأبحاث والتطوير -
ويمكن أن . لأعباء، بينما تسجل مصاريف التطوير ضمن الأصول الثابتة المعنوية بشروطضمن ا

تواجه المؤسسة صعوبة في التمييز بين مصاريف الأبحاث ومصاريف التطوير، والحال كذلك 
 .  بالنسبة لإدارة الضرائب

 من النوع ذاه المالي المحاسبي النظام يحدد: المحاسبية وتصحيح الأخطاء في الطرقالتغيرات  -

 الخاصة الأموال مستوى على وتظهر مباشرة الملاحق في تكون أن يجب التي والتصحيحات التغييرات

وهذا الأمر سيكون له أثر واضح على مقدار الضريبة الحقيقي  .النتائج حساب في تسجل أن دون
هل ستقبل إدارة الضرائب بهذا الخيار مقابل التخلي عن جزء من مواردها؟ وإذا  اإذ ،بالنقصان

 .كانت كل التغيرات في الطرق المحاسبية تمس أثارها على الأموال الخاصة

ينص المرجع الجديد على وجوب إدراج الأصل  :التسجيل المحاسبي لعمليات القرض الايجاري -
بالغ الايجار، كذلك يدرج ضمن ممة العادلة والقيمة المبينة لالمؤجر في الأصول بأدنى قيمة بين القي

الخصوم بنفس المبلغ، ويتم اهتلاكه في حين أن القواعد الجبائية لا تقبل بتسجيل الأصل المؤجر 
540Fالجبائية  حسب القواعدبالتالي لا يسجل إهتلاك الأصل  ،∗ضمن المؤسسة

3. 

                                                           
محمد العيد تيجاني، رضوان عادل، صعوبات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، مداخلة  1

 06و 05ضمن الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، جامعة الوادي، 

 . 11: ص، 2013ماي 
2
 .5: ، صمرجع سابق القادر، بكيحل عبد القادر،دي عبد عيا  

 .1995المؤرخ في ديسمبر  27-95من المرسوم رقم  112المادة  ∗
3
 .13: محمد العيد تيجاني، رضوان عادل، مرجع سابق، ص  
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تسجيل الربح والخسارة الناتج عن تحويل الحقوق يتم : تحويل الحقوق والديون بالعملة الأجنبية -
النواتج حسب النظام المحاسبي المالي،  والديون بالعملة الأجنبية في نهاية الدورة ضمن الأعباء أو

 .بينما النظام الجبائي يسمح للمؤسسات بإظهار الخسائر على التحويل فقط

 إلى حد تكون التي التكاليف المفترضة إلى مفهوم يستند المحاسبي النظام ان :المؤجلة الضرائب  -

 التكاليف لهذه الفعلي بالتحقق الجبائي النظام يمتاز، في حين المحاسبية النتيجة في مندمجة كبير

 .للضريبة الخاضعة النتيجة في تدمج لكي

 المؤونات، أما من النوع هذا بتكوين الجبائية، يسمح الناحية من: الكبرى الصيانة أعمال مؤونات -

 كعنصر محاسبيا تعالج أن ويجب ،)الأصل  تعريف تتوافق مع لأنها لا( بذلك يسمح فلا محاسبيا

 .مستقل

 النصوص القانونية والتي تدخل  هذه من خلالو  : الانعكاس على النظام المحاسبي المالي
في إطار تكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام المحاسبي المالي، يمكن القول بأن هذه 
النصوص التنظيمية تعتبر دليلاً على رغبة الدولة ووعيها بضرورة تكييف قواعد النظام الجبائي مع 

غير كافية وتبقى هناك بعض القواعد  إلا أن هذه الجهود تعتبر. محتوى النظام المحاسبي المالي
541Fالجبائية الأخرى واجبة التعديل والتوضيح أو طرح قواعد جديدة بالأساس

 الضرائب تعتبر''حيث . 1

 على الاقتصادية السياسات بصنع المكلفون يعكف لذلك العمومية، الخزينة تمويل مصادر أهم من

 الوطني الاقتصاد على ايجابية آثار من لذلك لما المستطاع قدر وكفء فعالاً  الجبائي النظام جعل

 المحاسبة من ينتظر كان الوطني المحاسبي المخطط تطبيق وخلال طويلة ولفترة الجزائر فيو . ككل

 المالي المحاسبي النظام تطبيق بداية مع الحالي الوقت في لكن جبائية، أهداف تحقيق في المساهمة

 في ذلك ويرجع السابق، بالوضع مقارنة الأقل على ارتباطاً  أقل )نظريا( الجانبين بين العلاقة تبدو

542F".المستخدمين مختلف قبل من للاستخدام أعد النظام إلى أن الأساس

تعد قوانين الضرائب حيث  2
من المعوقات الرئيسية التي تعيق تطبيق الممارسات المحاسبية في مختلف الدول سواء المتقدمة 

اما في الجزائر الممارسات المحاسبية يجب ان تتطابق مع القوانين الضريبية، اي . منها او النامية
ند تطبيق النظام المحاسبي ان الهدف الاساسي للقوائم المالية هو تحصيل الضرائب وبالتالي ع

المالي سيكون هناك تعارض بين الربح المقبول ضريبيا وبين الربح الحقيقي الناتج عند تطبيق 
 أخذ على العمل يتم أن الضروري من أنه كماالنظام المحاسبي المالي مما سيصعب تطبيقه،  

 النظام تطبيق عن تنجم قد تيال كل المشاكل ودراسة الاعتبار بعين والقانونية الجبائية المتطلبات

                                                           
لملتقى الوطني حول االجزائر، صديقي مسعود، بوقفة علاء، مدى استجابة البيئة المحاسبية والتشريعات القانونية للإصلاح المحاسبي في  1

 13/14يومي  مستغانم، -جامعة عبد الحميد ابن باديس،  IFRS-IASالنظام المحاسبي المالي وعلاقته بالمعايير المحاسبية الدولية 

 .2013جانفي 
 . 379: فريد عوينات، مرجع سابق، صمداني بن بلغيث،  2



285  

 

 

 والجبائية المحاسبية بين الحاجيات الاتصال تسهيل بهدف وذلك لها، الحلول وإيجاد المالي المحاسبي

 متطلبات الجزائرية بتلبية للمؤسسة والسماح جبائية، إلى نتائج تنتهي محاسبية إلى نتائج والوصول

 . الجبائية المعايير

 IFUالتي وضعت ضريبة وحيدة جزافية  2015من قانون المالية لسنة  13إلا ان المادة 

، IRG ،IBS ،TVAعوض )للأخرين %12من رقم الأعمال بالنسبة للمنتجين والتجاريين، و 5%(
TAP الأشخاص المعنويين، الشركات: والخاضعين لهذه الضريبة هم )SPA ،SNC ، (SRL ،

، التي رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز ...الانتاجي، المهن غير التجاريةالتعاونيات ذات النشاط 
دج، ومع العلم ان معظم المؤسسات في الجزائر هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة  30.000.000

من المؤسسات الاقتصادية يمكن ان تتخلى عن التصريح بمحاسبتها  %96بالتالي فان حوالي 
النظام المحاسبي المالي، اذ ان هذا القانون الصادر من  لمصالح الضرائب، بالتالي عن تطبيق

الادارة  العامة للضرائب لا يهدف إلى اعتماد القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي، وهو 
 .  الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على نجاح تطبيق هذا النظام في الجزائر

 التجاري نوالقانو المالي المحاسبي النظام :المطلب الثالث

 إليها تستند قانونية إلى أسس يحتاج الجزائر في المالي المحاسبي النظام تطبيق إن

 ينسجم أن ينبغي الذي التجاري القانون نجد القانونية الأسس هذه ومن بين ستطبقه، التي المؤسسات

 التجاري فالقانون كمثال أخذنا فإذا معها، يتعارض المالي ولا المحاسبي النظام وقواعد أحكام مع

 حالة في فهي مالها رأس من(4/3) أرباع  ثلاث فقدتاذا   مؤسسة أي أن يعتبر مازال الجزائري

 قيمة بين الفرق عن ناتج المال رأس أن تعتبر النظام المحاسبي أن حين في تصفيتها، ويجب إفلاس

 نشاطها مزاولة نهاوبإمكا التسديد عن العجز خطر في المؤسسة تقع لا أن فالأهم .والخصوم الأصول

 الاجتماعية الحسابات عن الإفصاح يخص وفيما .الاجتماعي مالها رأس ولو استهلكت عادي بشكل

 على فقط الإفصاح على تنص والتي القانون التجاري من الأولى الفقرة 717 المادة تعديل يجب فإنه

 المحاسبي النظام تضمنها التي الجديدةالأخرى  المالية القوائم دون والميزانية النتائج حسابات جدول

 .تعديله ما يجب وهذا )الخاصة الأموال تغيرات وجدول الخزينة تدفقات جدول(المالي

بالإضافة إلى وجود ثغرة قانونية تكمن في عدم وجود نظام محاسبي قادر على متابعة 
قواعد القانون التجاري، فالنظام المحاسبي المالي لا يهدف إلى إعطاء صورة عن أملاك المؤسسة 
ولكن يهدف فقط إلى اعداد المعلومات الخاصة بالمستثمرين، حيث ينص على التسجيل المحاسبي 

وهذا مخالف لقانون الملكية  ) التمويل الايجاري(مؤسسة على التثبيتات التي لا تملكها في أصول ال
بالتالي عدم توافق النظام "، "يجب على المحاسبة  ان تتابع أملاك المحاسبة"في القانون التجاري 
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وهذا المحاسبي المالي مع القانون التجاري لم يعد يمكن المؤسسات من اتخاذ حقوقها عند العدالة، 
التي تنص على ان كل محاسبة لا تأخذ بعين الاعتبار مواد القانون التجاري لا  14حسب المادة 

يمكن ان تكون ممثلة  ولا يمكنها ان تعتبر دليل عند العدالة لفائدة الأشخاص الذين يعتمدونها، 
على براءة عن  ومنه ففي حالة تبديد اموال الدولة فهذه الثغرة القانونية تمكن المختلسين الحصول

بالتالي . 543F1"طريق رفض الخبرات المحاسبية المنجزة بالاعتماد على قواعد النظام المحاسبي المالي
 .يعتبر اثر سلبي لنجاح تحقيق أهداف هذا النظام وهو توصيل المعلومات لمختلف مستخدميها

 المنظمة للمهنيين المحاسبين وانعكاسها على النظامالقوانين : المطلب الرابع

 المحاسبي 

تطبيق النظام المحاسبي المالي تم اصدار مجموعة من القوانين تتعلق بالمحاسبيين  ظل في
544Fالمهنيين

 والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن يتعلق ، 01-10 رقم القانون :2

 تفكيك وقررت المحاسبة، مهنة تنظيم هيكلة إعادة القانون هذا بموجب الحكومة قررت : المعتمد

 في مادة 84 الجديد القانون هذا ويتضمن القطاع في تمثل الناشطين كانت التي الوحيدة المنظمة

 للخبراء وطني مصف :مهنية منظمات ثلاثة إنشاء تم فقد الجديدة التعديلات وبموجب. فصلا 12

 منها كل يتمتع ، للمحاسبين المعتمدين وطنية ومنظمة الحسابات لمحافظي وطنية وغرفة المحاسبين

 مهنة لممارسة والمؤهلين المعتمدين المعنويين أو الطبيعيين الأشخاص ويجمع المعنوية بالشخصية

 هذا يحددها التي الشروط حسب المعتمد المحاسب ومهنة الحسابات ومحافظ الخبير المحاسب

 وزارة من محاولة في الجزائر، في المحاسبة مهنة تنظيم إعادة من القانون هذا مكنكما  .القانون

 المنظم 08 -91 رقم القانون بموجب عنها تخلت الصلاحيات التي من الكثير لاسترجاع المالية

 : القانون هذا بموجب، فالمحاسبة لمهنة

 ؛ المالية ارةوز  صلاحيات من المهنة لممارسة الاعتماد منح أصبح - 
 والمحاسبين الحسابات ومحافظي المحاسبين الخبراء لأعمال والتقنية المهنية النوعية مراقبة - 

 ؛ المالية ارةإلى وز  تحول المعتمدين
 تابعة مختصة تعليم مؤسسة طرف من الحسابات محافظي و المحاسبين الخبراء بتكوين التكفل -

 التكوين لوزارة التابعة المؤسسات طرف من المعتمدين بتكوين المحاسبين والتكفل المالية لوزارة

 .المهني

                                                           
1  Sarrab Larbi Commissaire aux comptes Expert judiciaire, Le Système Comptable Financier : 
Contraignant, inutile et préjudiciable, article Journal El Watan le 24 - 03 – 2014, 
http://www.djazairess.com/fr/elwatan/450332 

 . 380: ، صمرجع سابقمداني بن بلغيث، فريد عوينات،  2

http://www.djazairess.com/fr/elwatan
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ذلك عملية الإصدار للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة المحاسبة ثم توالت بعد 
 :وذلك من خلال مجموعة من المراسيم التنفيذية ولعل أهمها ما يلي

 الوطني تشكيلة المجلس  يحدد 2011جانفي  25مؤرخ في  25-11رقم  تنفيذي مرسومال -

 المتعلقة الجوانب كل بينت مادة 23 المرسوم وتضمن سيره وصلاحياته وقواعد المحاسبين للخبراء

 .بالموضوع

2011545Fجانفي  27صدور مجموعة من المراسيم التنفيذية في  - 

المتعلقة أساساً بالتغيرات التي و  1
إذ تم من خلالها، . مست السلطة التي تحكم مهنة المحاسبة في الجزائر وتوضيح الصلاحيات

546Fتنظيمه وتحديد قواعد سيرهتحديد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة و 

؛ وكذا تحديد تشكيلة 2
المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات 

547Fوالمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وتحديد صلاحياتها وقواعد سيرها

؛ كما تم تحديد شروط 3
548Fوكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة المحاسبة

 ؛4

المتعلقة عموماً بكيفيات تحديد و  549F5 2011 فيفري 16صدور مجموعة من المراسيم التنفيذية في  -
الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم العالي المتخصص 

 وكذا تحديد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول. لمهنة المحاسب

كما تم التطرق من خلال هاته المراسيم إلى كيفيات تحديد المهمة . على شهادة الخبير المحاسب
 .التضامنية لمحافظي  الحسابات

يحدد محافظ : "تنص 2المادة  2011ماي  26المؤرخ في  202-11المرسوم التنفيذي رقم  -
المنصوص عليها في القانون الحسابات ما إذا كانت الحسابات السنوية قد تم إعدادها طبقا لقواعد 

                                                           
 .23 -4 :، ص2011فيفري 02، الصادرة في 07الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم  1
 ، ومرسوم مادة 23 تضمن وصلاحياته الحسابات لمحافظي الوطنية للغرفة الوطني المجلس تشكيلة يحدد 27-11تنفيذي رقم  مرسوم 2

 والغرفة المحاسبين للخبراء الوطني للمصف الوطنية لدى المجالس بالمالية المكلف الوزير ممثلي رتبة إلى تحدد يهدف 29-11 رقم تنفيذي

 .بالموضوع متعلقة مواد 05 المرسوم تضمن اتهم،المعتمدين وصلاحي للمحاسبين الوطنية والمنظمة الحسابات لمحافظي الوطنية
 المحاسبين للخبراء الوطني للمصف الوطنية المجلس بتنظيم انتخابات المكلفة الخاصة اللجنة تشكيلة يحدد 28-11 رقم تنفيذي مرسوم 3

 . 23 المرسوم وتضمن وصلاحياتها، المعتمدين الوطنية للمحاسبين والمنظمة الحسابات لمحافظي الوطنية والغرفة
 والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب مهنة الخبير لممارسة الاعتماد وكيفيات شروط إلى تحديد يهدف 30-11 تنفيذي رقم مرسوم  4

المعتمد،  المحاسب الحسابات المحاسب ومحافظ الخبير بمكاتب الخاصة والمعايير بالشروط يتعلق 31-11 تنفيذي رقم المعتمد، مرسوم
 .مادة 16 المرسوم تضمن الشروط، دفتر أساس على الحسابات محافظي تعيين كيفيات إلى تحديد يهدف 32-11 تنفيذي رقم والمرسوم

 .05 :، ص2011 فيفري 20، الصادرة في 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم  5
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والمتضمن النظام المحاسبي المالي والنصوص المتعلقة  2007نوفمبر  25المؤرخ في  07-11رقم 
 .550F1"به

والذي يحدد شروط 551F2 2011نوفمبر  24المؤرخ في  393-11صدور المرسوم التنفيذي رقم  -
فظي الحسابات وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحا

 .والمحاسبين المتربصين

الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف "  2013المؤرخ في جانفي  10-13المرسوم التنفيذي رقم -
خبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات 

2010.552Fجوان  29المؤرخ في  01-10من القانون  63وهذا تطبيقا لأحكام المادة " إلى تقابلها

3 

 تنظيم وتطوير بلقد أولت الجزائر اهتماما كبيرا  : الانعكاس على النظام المحاسبي المالي
مهنة المحاسبة، إذ أشارت التشريعات المنظمة للمهنة إلى ضرورة توافر التأهيل العلمي للأشخاص 

الالتحاق بهاته المعاهد إلا بعد إجراء وأنه لا يمكن . الراغبين في الحصول على الاعتماد كمهنيين
ليست هناك نقابة ، إلا انه مسابقة للمترشحين الحائزين على شهادات جامعية في الاختصاص

للمحاسبين الجزائريين تسهر على دعم المهنة ومحاولة الرقي بها ورفع مستوى ممارسي هذه المهنة 
، IAS/IFRSومعايير المحاسبة الدولية ، SCFمن حيث الالمام بقواعد النظام المحاسبي المالي 

، بالإضافة انه لم يتم ادخال مادة معايير المحاسبة الدولية ضمن امتحان ISAومعايير المراجعة 
تأهيل الخبير المحاسبي، اما بالنسبة للمحاسبين القانونيين فليس هناك الزام من المجلس الوطني 

ى حضور ندوات عنه، مع العلم ان هذا المجلس للمحاسبة بدراسة النظام المحاسبي المالي أو حت
  .من مهامه عقد ملتقيات لتكوين المحاسبين في النظام المحاسبي ومعايير المحاسبة الدولية

إلى شروط التأهيل العملي الواجب توافرها في الأشخاص الذين  01-10كما تطرق القانون  
المتعلق بالمهنة  08-91السابق  الا القانون" يرغبون في الحصول على الاعتماد كمهنيين،

خبراء محاسبة، محافظين ومحاسبين معتمدين، وخصص لكل جهاز : المحاسبية وضع ثلاثة أجهزة
ي وضع تصنيف سلمي لهذه الأجهزة بحيث أنه مكن الذ 01-10مهام خاص به، غير ان القانون 

ن المعتمدين، وهؤلاء لخبراء المحاسبة ان يقوموا بمهامهم ومهام محافظي الحسابات والمحاسبي
الأخرين ان يقوموا بمهام محافظي الحسابات، بالتالي ادى هذا إلى تعدد مهام كل من الخبير 
والمحافظ الذين أصبحوا يقومون بعمل المحاسب المعتمد، الأمر الذي سيؤثر على مهنتهم الحقيقية 

                                                           
 .19 :، ص2011جوان  01، الصادرة في 30الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم  1
 .17 :، ص2011نوفمبر  30، الصادرة في 65الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم  2
 18:، ص2014جانفي  16ي الصادرة ف، 03العدد طية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا 3
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مالي من طرف المحاسبين وهي التفرغ إلى التدقيق في الحسابات المعدة وفق النظام المحاسبي ال
وهذا ما سيؤثر على التطبيق الجيد . المعتمدين او المحاسبين الموظفين في المؤسسات الاقتصادية

لقواعد النظام المحاسبي المالي حيث تعتبر مراجعة وتدقيق الحسابات اداة فعالة للتطبيق الجيد 
 .لقواعد هذا النظام

 رى المرتبطة بالنظام المحاسبي الماليالأخوالتشريعات القوانين : المطلب الخامس

في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي قامت الجزائر بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات 
 :التي تعزز من تطبيق النظام المحاسبي المالي في مختلف القطاعات والميادين وهي كالتالي

  في مختلف القطاعاتالقوانين التي تهدف إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي: 

تمسك : 2يتضمن في المادة  2014مارس  12المؤرخ في  106-14المرسوم التنفيذي رقم  -
المؤسسات العمومية للصحة زيادة على الأحكام المطبقة عليها محاسبة عامة تقيد فيها العمليات 

النظام المعلوماتي  إلى ان 4المتعلقة بالوضعية المالية والذمة المالية والخزينة، كما تشير المادة 
 553F1.لمحاسبة التسيير يحتوي على مدونة حسابات وقواعد سيرها وكذا القوائم المالية

يجب على الجمعية ان تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل : 38كما نصت المادة  -
محافظ الحسابات ويجب ان تتوفر على حساب وحيد مفتوح لدى البنك او لدى مؤسسة مالية 

 554F2.عمومية

يجب على كل حزب سياسي ان يمسك محاسبة بالقيد المزدوج وجرد لأملاكه : 61المادة  -
 555F3.المنقولة والعقارية، ويجب ان تقيد حساباته السنوية إلى الادارة المختصة

  القوانين التي تهدف إلى تحسين التجارة الخارجية ومنه إلى زيادة تطبيق المعايير المحاسبية
تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية لجنة : 1تنص المادة بطريقة غير مباشرة، حيث 

 556F4:كالتالي 2متابعة التجارة الخارجية، وحددت مهامها في المادة 

 ؛)الصادرات والواردات(متابعة وتحليل تدفقات المبادلات الخارجية  -
 ؛اقتراح كل التدابير بهدف اصلاح وضبط نشاط التجارة الخارجية -
 ؛ترشيد الوارداتلاقتراح كل التدابير ، و يات المتعلقة بالتجارة الخارجيةتقييم دوري للمعط -
 .اقتراح كل التدابير في اطار ترقية الصادرات خارج المحروقات -

                                                           
  .09 :، ص2014مارس  19، الصادرة في 15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم   1
 .38: ، ص2014جانفي  15، الصادرة في 02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم   2
  .61: ، ص2014جانفي  15، الصادرة في 02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم  3
  .07: ، ص2009ديسمبر  30، الصادرة في 77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم  4

 



290  

 

 

 القوانين التي تربط النظام البنكي بقواعد النظام المحاسبي المالي: 

للبنوك والمؤسسات الذي يتضمن اعداد القوائم المالية  2009أكتوبر  18في  05-09القانون  -
المتضمن للنظام المحاسبي المالي، وبمقتضى  07-11المالية ونشرها وذلك بمقتضى القانون 

 .  الذي يحدد شروط المحاسبة بواسطة أنظمة الاعلام الالي 110-09المرسوم التنفيذي رقم 

والذي يتضمن مخطط الحسابات البنكي  2009يوليو  23المؤرخ في  04-09القانون رقم  -
يجب على : 3والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، حيث تنص المادة 

 11-07المؤسسات الخاضعة ان تسجل عملياتها وفقا لمبادئ المحاسبة المحددة في القانون 

قواعد : 4المتضمن النظام المحاسبي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، حيث تنص المادة 
لتسجيل المحاسبي للأصول والخصوم والأعباء والنتائج هي تلك المحددة في المرسوم التقييم وا

 11-07والمتضمن تطبيق أحكام القانون  2008ماي  26المؤرخ في  156-08التنفيذي رقم 

  557F1.الخاص بالنظام المحاسبي المالي

والتسجيل المحاسبي يتعلق بقواعد التقييم  2009ديسمبر  29المؤرخ في  08-09القانون رقم  -
تقيم الأصول المالية : 18للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية ، حيث تنص المادة 

والمذكور  2008يوليو  26وتسجل محاسبيا حسب القواعد العامة المحددة بالقرار المؤرخ في 
 558F2.اعلاه

الداخلية للبنوك والمؤسسات  والذي يتعلق بالرقابة 2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11القانون  -
المتعلق بالنظام المحاسبي المالي وأحكام المرسوم  11-07المالية هو ايضا يتضمن أحكام القانون 

 .المتعلقة به

  القوانين التي تهدف إلى تحسين السوق المالي الجزائري الذي له تأثير غير مباشر على النظام
 :المحاسبي المالي

الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي  2009نوفمبر  18في المؤرخ  03-09النظام رقم  -
بالاضافة إلى . تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة 

 .والذي يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة 2010ماي  09القرار المؤرخ في 

يم نلاحظ انها تعود بالتأثير الايجابي على تطبيق قواعد ومن خلال هذه القوانين والمراس
النظام المحاسبي المالي وذلك من خلال تعميمه على مختلف القطاعات، ومحاولة تحسين بعض 

 .الظروف البيئية المتعلقة به

                                                           
  . 13و 12: ص، 2009ديسمبر  29، الصادرة في 76الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم  1
  21و 20: ص ، 2010فيفري  25، الصادرة في 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم  2

http://joradp.dz/HAR/Index.htm 
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 تحليل نتائج الإستبيان وإختبار فرضيات الدراسة: الثالثالمبحث 

واقع تطبيق النظام المحاسبة في الجزائر حول من أجل معرفة أراء الممارسين لمهنة 
تحديات ومتطلبات، ومن أجل الوصول إلى مدى : المحاسبي المالي في البيئة الاقتصادية الجزائرية

التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي لمختلف المحاسبين، واستخراج أهم الصعوبات التي 
بالإضافة إلى . ه من جهة اخرىتتعلق بقواعد هذا النظام من جهة، وبالبيئة الاقتصادية المحيطة ب

استخراج العلاقة بين التطبيق الجيد للنظام المحاسبي المالي وعوامل البيئة الاقتصادية المؤثرة 
عليه، للوصول في الأخير إلى أهم العوامل التي تساعد على نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي 

 :مبحث معالجة العناصر التاليةوعليه تم في هذا ال. في البيئة الاقتصادية الجزائرية

 الوسائل والأساليب المستخدمة في وصف وتحليل عينة الدراسة -

 .اختبار الفرضيات المتعلقة بالاستبيان -
 

 وصف وتحليل عينة الدراسة: المطلب الأول

سنتطرق إلى أهم الوسائل المستخدمة في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب 
الأساليب الاحصائية لمعالجة أاداة الدراسة والمتمثلة في استمارة استبيان، وذلك الميداني فضلا عن 

بهدف قياس وتحليل الاختبارات الاحصائية لأراء ومقترحات فئات العينة والإجابة على محاورها 
الاستبيانية، وكذلك خصائص العينة بهدف الوصول إلى نتائج واقعية بأكبر قدر ممكن من 

 .الموثوثقية

 أداة الدراسة: رع الأولالف

تم بناء وتصميم استبيان كأداة رئيسية للبحث، وتم تفريغ وتحليل الاستبيان من خلال 
 :اشمل الاستبيان على  الأجزاء التالية، و  SPSSالبرنامج الاحصائي 

 ؛07-01وشملت الفقرات  معلومات حول المجيب على الاستبيان: الجزء الأول

 وشملت الفقرات درجة معرفة المستجوبين للنظام المحاسبي المالي والمعايير الدولية : الجزء الثاني

 ؛08-11

وشملت واقع تطبيق قواعد النظام المحاسبي في المؤسسات الاقتصادية بالجزائر : الجزء الثالث
 ؛24-12الفقرات 
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 ؛33-25وشملت الفقرات  مزايا الاصلاح المحاسبي والقوائم المالية المعدة وفق النظام: الجزء الرابع

 : وينقسم الى علاقة تطبيق النظام المحاسبي بالعوامل البيئة الاقتصادية الجزائرية: الجزء الخامس

-34وشملت الفقرات  انعكاس واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر على تطبيق النظام: القسم الأول

 ؛37
وشملت جزائر على تطبيق النظام المحاسبي انعكاس سياسة التجارة الخارجية في ال: القسم الثاني

 ؛40-38الفقرات 
وشملت مصادر التمويل في الجزائر وانعكاساتها على تطبيق النظام المحاسبي : القسم الثالث

 ؛43-41الفقرات 
وشملت  انعكاس القوانين والتشريعات المتعلقة بالمحاسبة على تطبيق النظام المحاسبي: القسم الرابع

 ؛54-44الفقرات 
وضعية ونمط المؤسسات الاقتصادية في الجزائر وعلاقتها بتطبيق النظام : القسم الخامس

 ؛58-55وشملت الفقرات  المحاسبي
معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي الناتجة عن نقائص في اطاره النظري : الجزء السادس

  :والتطبيقي، وينقسم إلى

-59وشملت الفقرات  المحاسبي ومعايير المحاسبة الدولية،صعوبات متعلقة بالنظام : القسم الأول

 ؛70
-71وشملت الفقرات  صعوبات مرتبطة بالاختلافات بين قواعد المحاسبة والقوانين: القسم الثاني

 ؛74
 :عوامل نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في البيئة الاقتصادية الجزائرية: الجزء السابع

متعلقة بتكييف النظام المحاسبي المالي مع المعايير الدولية والاستفادة عوامل نجاح : القسم الأول
 ؛84-75وشمل الفقرات  من التجارب الدولية

وشملت  عوامل نجاح متعلقة بتأثير البيئة الاقتصادية الجزائرية على هذا النظام : القسم الثاني
 .90-85  الفقرات

بيان، فقد تم استخدام مقياس ليكرت أما بخصوص المقياس المستخدم في إعداد الاست   
"LIKERT " الخماسي، حيث يعتبر من أكثر المقاييس شيوعا في هذا المجال، وهو يقوم بإعطاء

مفردات العينة مجموعة من الفقرات ويطلب منهم إبداء رأيهم في التعبير عن درجة موافقتهم أو 
) 02(محايد، ): 03(موافق، ): 04(موافق بشدة، ): 05: (تأييدهم لها وفق سلم متدرج، كالتالي

كما أنه تم وضع مقياس ترتيبي لإعطاء الوسط الحسابي . غير موافق بشدة) 01(غير موافق، 
 :مدلولا باستخدام المقياس الترتيبي للأهمية كما هو موضح في الجدول التالي
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 ابيمقياس تحديد المعدل النسبي والأهمية النسبية للوسط الحس  ) :11-4(الجدول رقم

درجات المقياس المستخدمة  النسبي المعدل  الحسابي الوسط
 في الدراسة

الأهمية النسبية لدرجات 
 المقياس

   الى من  الى  من

 درجة كبيرة جدا موافق بشدة 100% 84% 5.00 4.20

 درجة كبيرة موافق %83.8 68% 4.19 3.40

 درجة متوسطة محايد 67.8% 52% 3.39 2.60

 درجة صغيرة غير موافق 51.8% 36% 2.59 1.80

 درجة صغيرة جدا غير موافق بشدة 35.8% 20% 1.79 1.00

 "LIKERT"اعداد الباحثة بالاستناد إلى سلم قياس ليكرت : المصدر

 :وقد تم إعداد هذا الجدول وفق المعيار التالي

تصنيف قيم ، وهكذا تم  0.8= 5÷4=، طول الفئة4=1-5= الحد الأدنى  –الحد الأعلى = المدى 
المتوسطات الحسابية لكل فقرة من الاستبيان، والأهمية النسبية لها كما هو موضح في الجدول 

 .السابق

 وصف عينة الدراسة: الفرع الثاني

تم تحديد عينة مستهدفة متمثلة في خبراء المحاسبة، ومحافظي الحسابات باعتبارهم يقومون   
بعمل المحاسبين المعتمدين من جهة، ومن جهة اخرى يقومون بإعداد تقارير حول احترام محاسبي 
الشركات لقواعد النظام المحاسبي المالي، بالإضافة تعتبر هذه الفئة الوسيط بين معدي القوائم 

لمالية وفق النظام المحاسبي المالي ومختلف الأطراف المستخدمة لهذه القوائم، بالتالي هذه الفئة ا
 . على دراية كبيرة حول واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي، وأهم الصعوبات ومقومات التطبيق

في محافظ حسابات  1480خبير محاسبي و  244ويعتبر مجتمع العينة على المستوى الوطني بـ 
ويوضح  استبانة، 300ومنه تم توزيع . 1724، بالتالي المجتمع الكلي هو 2014مطلع سنة 

 .الجدول التالي عدد الاستبانات الموزعة والمسترجعة

 الاستبانات الموزعة ونسبة الإسترجاع):  12-4(الجدول رقم

عدد الاستبانات  أفراد عينة الدراسة
 الموزعة

عدد الاستبانات 
 المسترجعة

 الاسترجاع نسبة

 %58 47 80 خبراء محاسبين

 %62 137 220 محافظي الحسابات

 %61 184 300 المجموع

 .من إعداد الباحثة: المصدر 
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، حيث تم توزيع %61نلاحظ أن درجة الاستجابة الاجمالية لفئات عينة الدراسة هي حوالي 
الاستبيان على المستوى الوطني وتم التركيز على وسط الجزائر باعتباره المنطقة الأكثر نشاط 

 . اقتصاديا

 الصدق والثبات والاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان : الفرع الثالث
 

 Cronbach(تم دراسة ثبات وصدق الاستبيان عن طريق التحكيم، ومعامل ألفا كرونباخ        

Alpha.(  حيث تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على بعض الأساتذة الأكاديميين
المتخصصين في مجال المحاسبة، وبعض محافظي الحسابات،أين تم حذف وتعديل بعض الفقرات 

كما تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات . حتى تم الوصول إلى الصورة النهائية للاستبيان
، حيث تم اختبار مدى التوافق الداخلي بين اجابات أسئلة كل محور، وتعتبر )Reliability(ستبيان الا

فاكثر، وقد تم تطبيقه على محاور  %60القيمة المقبولة احصائيات لمعامل ألفا كرونباخ هي
 .الاستبيان

 الصدق والثبات الداخلي لفقرات المحور ): 13-4(الجدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ  محاور الاستبيان

 0.560 واقع تطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الاقتصادية بالجزائر

 0.867 في الجزائر مزايا تطبيق النظام المحاسبي المالي

 0.742 عوامل نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في البيئة الاقتصادية الجزائرية

 SPSSمن اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

نلاحظ من خلال الجدول أن معامل ألفا كرونباخ  لردود المستجوبين على جميع الأسئلة ذات قيمة 
أكبر من قيمة الحد الأدنى، وهذا يعني توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في الاجابات، مما 

 .في تحقيق أهداف الدراسة  يمكننا الاعتماد على هذه الاجابات

 خصائص عينة الدِّراسة: المطلب الثاني

؛ لوصف خصائص )والنسب المئوية تالتكرارا(لقد تمَّ  استخدام أساليب الإحصاء الوصفي 
عدد المؤسسات المتعامل ، الخبرة المهنية، مكان العمل، الوضع المهنيعينة  الدِّراسة من حيث 

وتفيد دراسة خصائص عينة الدِّراسة . الاقتصادية المؤسساتهذه  وحجم وشكل نوع، في السنةمعها 
 .لتحديد طبيعة ونوعية النّتائج المحصل عليها في هذه الدِّراسة
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 الخبرة المهنية ومكان العمل: أولا

 توزيع العينة حسب الخبرة المهنية ) :  14-4(الجدول رقم 

 الحسابات محافظو خبراء المحاسبة الإجمالي  الخبرة المهنية

 % العدد % العدد % العدد

 %15 20 %9 4 %13 24 سنوات           5أقل من 

 %24 33 %17 8 %22 41سنوات             10إلى  5من 

 %24 33 %21 10 %23 43          سنة 15إلى  11من 

 %37 51 %53 25 %41 76 سنة 15من أكثر 

 100% 137 %100 47 %100 184 المجموع

 SPSSمن اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر     

 %41سنة فما فوق بـ  15أن فئة الخبرة المهنية الأكثر نسبة هي ) 14-4(نلاحظ من الجدول  

من اجمالي عينة الخبراء المحاسبين  %53خبراء في هذه الفئة المن اجمالي العينة، وتمثل نسبة 
وذلك لأن معظم خبراء المحاسبة كانوا محافظي حسابات وأقدميتهم سمحت لهم بالحصول على 

سنوات عمل في مجال  3الخبرة المحاسبية، أما حاليا فيتم الحصول على الخبرة المحاسبية بعد 
محاسبية، لذا لا نعتقد وجود خبراء المحاسبة والنجاح في المسابقة الوطنية للحصول على الخبرة ال

خبراء الذين صرحوا  4سنوات، ومنه حسب الجدول أعلاه فان  5محاسبة بخبرة مهنية تقل عن 
سنوات تعود إما انهم يقصدون الخبرة في انهم خبراء محاسبة وليس في مجال  5بخبرة أقل من 

حسابات فإن حوالي نصف هذه أما بالنسبة لمحافظي ال. المحاسبة ككل، أو خطأ في تحديد الفئة
 . كفيلة بفهم الواقع المحاسبي في الجزائر فترة  سنة، وهي 15إلى  5الفئة ذات خبرة مهنية من 

 توزيع العينة حسب مكان العمل) :  15-4(الجدول رقم

 محافظو الحسابات خبراء المحاسبة الإجمالي  الخبرة المهنية

 % العدد % العدد % العدد

 %67 92 %74 35 %69 127           وسط الجزائر

 %12 16 %17 8 %13 24 الجزائرشرق 

 %18 24 %0 0 %13 24            غرب الجزائر

 %4 5 %9 4 %5 9 جنوب الجزائر

 %100 137 %100 47 %100 184 المجموع

 SPSSمن اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

، متمركزة في وسط الجزائر أي في العاصمة، البليدة، تيبازةنلاحظ من الجدول أن عينة الدراسة 
، بحكم أن هذه المنطقة نشطة اقتصاديا من حيث عدد المؤسسات %69بنسبة  بومرداس

الاقتصادية، كما تم التطرق إليه في المبحث الأول من هذا الفصل، أما بالنسبة للمهنيين المحاسبين 
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من حجم العينة،  إلا أن عينة الدراسة لا  %13متساوية في الشرق والغرب الجزائري فان نسبتهم 
 24تحتوي على خبراء محاسبة من الغرب الجزائري، فقط محافظي حسابات والذين بلغ عددهم 

محافظ حسابات، وذلك يعود إلى أن الفئة السابقة لم تجب على الاستبيان عن طريق البريد 
ريق مقابلة اجريناها مع افراد العينة يوم انعقاد ومعظم الاجابات تحصلنا عليها عن ط. الالكتروني

أين حضر محافظي " الشيراتون"بفندق  2014الجمعية العامة لمحافظي الحسابات في شهر نوفمبر
كما نشير أن باقي عينة الدراسة أجريت . حسابات وخبراء المحاسبة من مختلف مناطق الوطن

طريق البريد الالكتروني وتعتبر الفئة المجيبة بهذه معها مقابلة، بالإضافة إلى ارسال الاستبيان عن 
بالتالي سنقوم بمقارنة اجابات .  الطريقة قليلة جدا رغم اعطاء وقت للإجابة تعدى الاربعة أشهر

من  %9كل من المهنيين المحاسبين من الوسط إلى الجنوب رغم ان الفئة الأخيرة لا تمثل سوى 
وهذا بغية معرفة التوجه في . بين خبراء ومحافظي حساباتمجموع عينة الدراسة إلا انها تنقسم 

اراءهم حول واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر، وهل صعوبته تختلف من منطقة إلى 
أخرى، وأهم عوامل النجاح التي يرون انها ستساعد بالرقي بهذا النظام في البيئة الاقتصادية 

 . السائدة في الجزائر

 ؤسسات الاقتصادية المتعامل معهاالم: ثانيا

من خلال دراستنا لم نأخذ المحاسبين في المؤسسات بعين الاعتبار وذلك لان العينة 
المستهدفة لديها علاقة مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية إما اعداد قوائمها المالية حسب النظام 

 .المحاسبي المالي أو مراجعة وتدقيق هذه القوائم

 المتعامل معهاالاقتصادية المؤسسات حجم توزيع العينة حسب ):  16-4(الجدول رقم

عدد  المؤسسات المتعامل 
 في السنةمعها 

 محافظو الحسابات خبراء المحاسبة الإجمالي 

 % العدد % العدد % العدد

 %18 24 %4 2 %14 26             10أقل من 

 %37 51 %29 14 %35 65 مؤسسة 30و  11مابين 

 %32 44 %21 10 %29 54 مؤسسة 50و  31مابين 

 %13 17 %46 22 %21 39مؤسسة                     50كثر من  أ

 %100 137 %100 47 %100 184 المجموع

 SPSSمن اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

المتعامل معها خلال السنة هي حسب تصريحات عينة الدراسة نلاحظ أن المؤسسات الاقتصادية 
مؤسسة اقتصادية، وذلك لان ثلاثة ارباع عينة الدراسة هم من محافظي  30و 11ما بين 

من اجمالي  %37الحسابات، وهذه الفئة تعامل مع هذا العدد من المؤسسات خلال السنة بنسبة 
تعاملون مع أكثر ي %46محافظي الحسابات، في حين نجد أن معظم خبراء المحاسبة اي ما نسبته 

مؤسسة اقتصادية خلال السنة، وذلك بسب امكانيتهم مسك محاسبات المؤسسات والقيام  50من 
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بعمل محافظ الحسابات بالإضافة إلى ذلك أعمال الخبرة المحاسبية، كما انهم في العادة لديهم 
امل مع في حين نجد ان فئة العينة التي تتع. الخبرة المهنية اكبر من محافظي الحسابات

معرفة عدد ول. ة الدراسةمن اجمالي عين %14لا تتعدى  10المؤسسات الاقتصادية بعدد يقل عن 
المؤسسات الاقتصادية التي مسها هذا الاستبيان بطريقة غير مباشرة اي اننا نضرب عدد المهنيين 
حسب متوسط فئة عدد المؤسسات الاقتصادية التي يتعامل معها سنجد ان عدد المؤسسات 

 . مؤسسة اقتصادية متعامل معها خلال السنة 5.345الاقتصادية في هذا الدراسة تصل إلى  

 المتعامل معهاالاقتصادية المؤسسات  نوعتوزيع العينة حسب ):  17-4(لجدول رقم ا

نوع المؤسسات المتعامل 
 معها

 محافظو الحسابات خبراء المحاسبة الإجمالي 

 % العدد % العدد % العدد

 %83 113 %100 47 %87 160 كلها

 %6 9 0 0 %5 9 انتاجية

 %5 6 0 0 %4 6 خدماتية

 %6 9 0 0 %4 9 تجارية

 %100 137 %100 47 %100 184 المجموع

 SPSSمن اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

لقد تطرقنا في دراستنا حول نوع المؤسسات الاقتصادية المتعامل معها بسبب أهميتها في نتائج 
كانت النتائج حول الدراسة، فكلما كان التنوع في المؤسسات الاقتصادية من حيث نوع النشاط كلما 

من عينة الدراسة  %87وحسب دراستنا نلاحظ ان . تطبيق قواعد النظام المحاسبي قريبة من الواقع
كما نلاحظ حسب الجدول ان . تتعامل مع مختلف انواع المؤسسات من انتاجية، تجارية وخدماتية

يث النشاط، من خبراء المحاسبة يتعاملون مع كل انواع المؤسسات الاقتصادية من ح 100%
 . من افراد هذه العينة  %6ويبقى التعامل مع نشاط معين من طرف محافظي الحسابات لا يتعدى 

 المتعامل معها الاقتصادية المؤسساتحجم توزيع العينة حسب ) :  18-4(الجدول رقم

 محافظو الحسابات خبراء المحاسبة الإجمالي  حجم المؤسسات المتعامل معها

 % العدد % العدد % العدد

 %33 45 %71 33 %42 78 كلها

 %8 11 %8 4 %8 15 صغيرة

 %57 79 %17 8 %47 87 متوسطة

 %2 2 %4 2 %2 4 كبيرة

 %100 137 %100 47 %100 184 المجموع

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

لا حظنا ان ) المبحث الأول من هذا الفصل(خلال تحليلنا لواقع المؤسسات الاقتصادية في الجزائر 
معظم المؤسسات الاقتصادية في الجزائر هي متوسطة وصغيرة، لذا حاولنا من خلال دراستنا ان 
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من تكون العينة معبرة عن الواقع الجزائري، كما ان العينة تحتوي على مختلف انواع المؤسسات 
ومن خلال الجدول السابق يظهر . حيث الحجم وذلك لان نتائج الدراسة تتأثر بعدم وجود هذا التنوع

وذلك  %47لنا ان اكبر نسبة من المؤسسات الاقتصادية المتعامل معها هي المؤسسات المتوسطة 
بسبب تأثير فئة محافظي المحاسبات على هذه النسبة حيث تعتبر اكبر فئة يتعاملون معها، في 

، %71حين نلاحظ ان خبراء المحاسبة يتعاملون مع كافة احجام المؤسسات الاقتصادية بنسبة 
ة بالتالي نلاحظ ان معظم عينة الدراسة تتعامل مع مختلف احجام المؤسسات الاقتصادية اي بنسب

من مجموع عينة الدراسة، في حين ان المهنيين الذين يتعاملون مع صنف معين من  78%
بالتالي عينة . بالنسبة للمؤسسات الصغيرة 15%بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، و %2المؤسسات 

دراستنا طالت مختلف المؤسسات الاقتصادية من الصغيرة إلى الكبيرة مع التركيز على المتوسطة، 
 .دل على أن عينة الدراسة معبرة عن واقع المؤسسات الاقتصادية في الجزائروهذا ما ي

 المتعامل معها الاقتصادية المؤسسات شكلتوزيع العينة حسب ):  19-4(الجدول رقم

 محافظو الحسابات خبراء المحاسبة الإجمالي  شكل المؤسسات المتعامل معها

 % العدد % العدد % العدد

 %43 59 %63 29 %48 89 كلها

 %44 60 %3 16 %41 76 خاصة

 %6 9 %4 02 %6 11 عمومية

 %6 9 %0 0 %5 9 أجنبية

 %100 137 %100 47 %100 184 المجموع

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

لاحظنا من خلال تحليلنا لواقع المؤسسات الاقتصادية في الجزائر على ان القطاع الخاص يغلب 
ومن خلال تصريحات افراد عينة الدراسة نلاحظ ان . على النسيج الوطني للمؤسسات الاقتصادية

تتعامل مع مختلف أشكال المؤسسات الاقتصادية من خاصة،  48%اكبر نسبة من العينة 
فلا توجد إلى حد الان مؤسسات  -نقصد بها مؤسسات لديها شريك اجنبي –ية عمومية، أجنب

 51و  49، رغم ان القانون الذي ينص على تقسيم رأس المال %100اقتصادية رأسمالها أجنبي 

بين الأجنبي والوطني في قيد دراسة ازالته حسب ما تم تداوله في المؤتمر المنعقد في أكتوبر 
كما نلاحظ من الجدول ان خبراء المحاسبة هم اكثر فئة  .ار في الجزائرحول مناخ الاستثم 2014

يتعامون مع مختلف اشكال المؤسسات الاقتصادية، في حين محافظي الحسابات يتعاملون أكثر مع 
المؤسسات الخاصة، أو نوع معين من المؤسسات العمومية  أو الاجنبية لكن بنسبة ضئيلة لا 

  .حساباتمن فئة محافظي ال 6%تتعدى 

 .ومما سبق نلاحظ ان عينة الدراسة تحتوي على مواصفات تقارب الواقع الاقتصادي في الجزائر
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 تحليل فقرات الاستبيان واختبار فرضيات الدراسة :لمطلب الثالثا

سيتم تحليل فقرات الاستبيان بهدف اختبار فرضيات الدراسة عن طريق التحليل الوصفي 
بالإضافة إلى استخدام اختبار علاقة الارتباط لخصائص عينة الدراسة ومختلف فقرات الاستبيان، 

واستخدام الانحدار البسيط والمتعدد، وذلك حسب ما  ،)corrélation de Pearson(بمعامل بيرسون 
 .تتطلبه كل فرضية

 اختبار الفرضية الرئيسية الأولى: الأول الفرع

هذه الفرضية تجيب عن التساؤل هل قواعد النظام المحاسبي المالي مستمدة كليا من   
 :معايير المحاسبة الدولية، وما هي أهم متطلبات التوافق ؟ وتم تقسيمها الى

غير مستمدة كليا من معايير المحاسبة  قواعد النظام المحاسبي المالي: 1الفرضية الفرعية  -
وتم اختبار هذه الفرضية بأخذ رأي عينة الدراسة المتمثلة في خبراء المحاسبة ومحافظي . الدولية

 .الحسابات بعد تحديد نسبة اطلاعهم على معايير المحاسبة الدولية

 ةعلاقة النظام المحاسبي المالي بمعايير المحاسبة الدولي): 20-4(الجدول رقم
المتوسط     أفراد العينة المجيبين بـ نص الفقرة

 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 SCFقواعد 

مستمدة من 
IAS/IFRS 

 0.5260 1.5059  غير مستمدة بعضها كلها  

    1.2% 48.2% 50.6% نسبة الاجابة 

التوافق بين 
SCF و 

IAS/IFRS 

 :بسبب

وجود هيئات مهنية في الجزائر 
تقنين المبادئ غير قادرة على 

 وإصلاح الممارسات المحاسبية

ضغط المستثمرين الاجانب 
لديهم السيطرة على الشؤون 

 الاقتصادية للدولة

الضغوط الاجنبية عن 
طريق المساعدات 

 الخارجية كالبنك الدولي

 1.106 2.2235 أخرى

% 21.2% 27.10% 34.10% نسبة الاجابة
17.60 

  

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

من خلال نتائج الإحصاء الوصفي المتحصل عليها فيما يخص النظام المحاسبي المالي كانت نسبة 
أفراد العينة الذين اكتسبوا معارفهم فيما يخص النظام المحاسبي المالي عن طريق الواقع المهني 

، اما الباقي فكان %29.4من مجموع العينة، تليها عن طريق الدورات التدريبية نسبة  %44.7هي 
عن طريق الدراسة الأكاديمية، وذلك يعود كما رأينا سابقا ان معظم أفراد العينة لديها خبرة مهنية 

 2009سنة، ولم يتم تدريس النظام المحاسبي المالي في الجامعات إلا منذ سنة  15إلى  11من 

هم على  %58.8اما بالنسبة لإطلاع أفراد العينة على معايير المحاسبة الدولية هي  .سنوات 6 اي
ومنه . ليسوا على دراية بمعايير المحاسبة الدولية %1.2دراية سطحية، و %40دراية معمقة بها، 

سبي يمكن الاستفادة من إجابة أفراد العينة فيما يخص معايير المحاسبة الدولية والنظام المحا
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او بانحراف معياري قدره  1.5فمن الجدول أعلاه يظهر أن المتوسط الحسابي يساوي . المالي
يقرون على أن  %50.6وهو ما يفسر تمركز الاجابة في المتغير الأول أين يظهر أن  0.52

، وأن الاختلاف 2004النظام المحاسبي المالي هو مستمد كليا من معايير المحاسبة الدولية لسنة 
هما يكمن في عدم مواكبة التغيرات التي حدثت على معايير المحاسبة الدولية، والتي تتمثل في بين

 :الآتي على سبيل المثال لا الحصر

القطاعات " IFRS8وحل محله المعيار" التقرير على القطاعات" IAS14تم الغاء المعيار  -
 ؛"التشغيلية

 ؛2009وأصبح التعديل ساري المفعول بدءا من سنة " عرض القوائم المالية" IAS1تم تعديل  -
، حيث لا يزال النظام 2007في سنة " تكاليف الاقتراض" IAS23تم تعديل المعيار  -

المحاسبي المالي يعترف بهذه التكاليف ضمن نفقات الدورة، في حين تعديل المعيار الدولي 
 أصبح يعترف بها ضمن تكلفة الأصل؛

"  IAS39، 2008في سنة " القوائم المالية الموحدة والدورية"  IAS27: م تعديل كل منت -

، بالإضافة 2009واصبح التعديل ساري المفعول في جويلية" الادوات المالية للاعتراف والقياس
إلى عدة تعديلات وإضافات على المعايير المحاسبية الدولية في حين ان النظام المحاسبي 

 .2006غير منذ مشروع سنة المالي لم يت

أما بالنسبة لأسباب التوافق بين النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية فكانت اجابة كل 
 1.106اما الانحراف المعياري  2.22من خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات بمتوسط حسابي 

بسبب وجود هيئات يرون ان التوافق كان  %34.10وهو ما يفسر اختلاف آراء عينة الدراسة حيث 
مهنية في الجزائر غير قادرة على تقنين المبادئ وإصلاح الممارسات المحاسبية في حين انقسمت 
آراء افراد العينة المتبقية حول أن السبب يعود إلى ضغط المستثمرين الاجانب لديهم السيطرة على 

عن طريق المساعدات الخارجية كالبنك الدولي،  الشؤون الاقتصادية للدولة،  والضغوط الاجنبية
 :أن السبب يعود إلى %17.6ومن جهة اخرى اقترح بعض المحاسبين ما نسبته 

 الضرورة التي تقتضيها العولمة المحاسبية؛  -

 ؛OMCضغوطات الدخول إلى منظمة التجارة الدولية  -
 انفتاح الاقتصاد الجزائري على الأسواق الدولية؛ -

 .تصاد العالمي ومسايرة الدول المتطورةالدخول في الاق -

المالي وما تنص عليه  يوجد اختلاف كبير بين واقع تطبيق النظام المحاسبي: 2الفرضية الفرعية 
 corrélation(تم اختبار هذه الفرضية باستخدام معامل الارتباط بيرسون . معايير المحاسبة الدولية

de Pearson(  لإيجاد العلاقة بين واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي ودرجة التوافق بين النظام
 .α=0.05المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية وذلك عند مستوى الدلالة 
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واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي ودرجة التوافق معامل الارتباط بين ): 21-4(الجدول رقم
 .المالي والمعايير المحاسبيةبين النظام المحاسبي 

درجة التوافق بين النظام المحاسبي المالي  الاحصاءات االمحور
 ومعايير المحاسبة الدولية

 0.307 معامل الارتباط واقع تطبيق النظام 

 0.06 مستوى الدلالة المحاسبي المالي

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

كما ان معامل  0.05وهي أكبر من  0.06يتبين لنا من الجدول ان قيمة مستوى الدلالة تساوي 
بالتالي هناك علاقة ارتباطيه ضعيفة ذات دلالة احصائية عند مستوى  0.307الارتباط يساوي 

بين النظام المحاسبي  درجة التوافق بين واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي و α=0.1دلالة 
وهو ما يؤكد أنه يوجد اختلاف كبير بين واقع تطبيق النظام المحاسبي . ير المحاسبة الدوليةومعاي

 .المالي ودرجة التوافق بينه وبين  المعايير الدولية

أهم متطلبات نجاح التوافق مع معايير المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي " :3الفرضية الفرعية  -
تم عرض مجموعة من نقاط الاختلاف بين قواعد  ."الموجودة بينهماالمالي هو تعديل الاختلافات 

النظام المحاسبي المالي وما نصت عليه معايير المحاسبة الدولية، لمعرفة اراء عينة الدراسة حول 
 .مع المعايير الدولية، ضرورة التعديل أم لا 

معايير و  ظام المحاسبيالنوجود اختلاف بين  اراء عينة الدراسة في حالة  ):22-4(الجدول رقم
 المحاسبة الدولية

   نسبة أجابة عينة الدراسة

 SCFتعديل نص  بعض العمليات

 IAS/IFRSمع 

 المتوسط عدم التعديل

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري

 0.5026 1.1517 %51.8 %48.2 التسبيقات على التثبيتات:59

 0.5001 1.1447 %44.7 %55.3 فوائد القروض:60

 0.4842 1.3647 %36.5 %63.5 العمليات المعاصرة معالجة:61

 0.4928 1.6000 %60 %40 الاهتلاك المتصاعد واهتلاك عقارات التوظيف:62

 0.5029 1.4941 %49.4 %50.6 عقارات التوظيف:63

 0.4635 1.6941 %69.4 %30.6 ايجار التمويل:64

 0.3174 1.5196   جميع الفقرات

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

 1.5196ان المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات يساوي ) 22-4(يتضح لنا من خلال الجدول رقم 

، مما يدل على أن حوالي نصف آراء عينة الدراسة موافقة على التعديل  0.3174بانحراف معياري 
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، وقرابة النصف المعاييرفي حالة وجود اختلاف بين بعض النقاط في قواعد النظام وما تنص عليه 
 :حيث نجد عدم موافقتهم على التعديل في بعض الاختلافات كـ. الثاني غير موافقة

  التسبيقات على التثبيتات تعتبر حسب قواعد النظام المحاسبي المالي تثبيتات جارية في حين
المحاسبة الدولية لا تعترف بها ضمن الاصول لأنها لا تعود على المؤسسة بمنافع أن معايير 

 :من المهنيين لعدم التعديل الى %51.8اقتصادية بعد، ويرجع تفسير

 اعتبار التسبيقات نفقات للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية وعادة تتعدى السنة؛ -

 تعتبر هذه القيم تثبيتات فيما بعد؛ -

 .حالة التعديل ستؤثر على نتائج التحليل المالي بالتالي ستصبح مضللة حيث أنه في -

 :من افراد العينة يقترحون التعديل بسبب %48.2إلا ان 

 .انها ليست تثبيتات بعد، ويمكن استرجاع هذه التسبيقات والغاء الطلبية -

 .لا تعتبر ضمن ملكية المؤسسة الاقتصادية -

 .ا تم اعتبارها تثبيتات وهي لم تصبح بعدستؤثر على نتائج التحليل المالي اذ -

  الاهتلاك المتصاعد واهتلاك عقارات التوظيف هو مسموح به حسب النظام المحاسبي وغير
من أفراد العينة عدم التعديل من اجل  %60مسموح حسب المعايير الدولية، وفي هذا الاطار يقترح 

اد عقارات التوظيف ضمن التثبيتات بالإضافة اعتم. ترك حرية اكبر في اختبار طرق الاهتلاك
 . المالية صعب تقييمه حاليا في الجزائر، لذا يرى بعض المهنيين الافضلية في عدم التعديل

  ينص النظام المحاسبي المالي على أن عقد ايجار الاراضي الذي لا ينتهي بنقل الملكية
ة الدولية هذا الشرط ، للمستأجر لا يشكل عقد ايجار تمويل في حين لا تضع معايير المحاسب

طالبت بعدم التعديل وذلك ان معظم نظرة المهنيين  %70وتشير  أغلبية عينة الدراسة أي حوالي 
بالإضافة ان بعض المهنيين صرح أن  . تتجه إلى التسجيل المحاسبي في الاصول عند نقل الملكية

 .ملكية للمستأجرالقوانين الجزائرية تعرف التمويل الايجاري على انه ينتهي بنقل ال

فيما عدى هذه النقاط فان أفراد عينة الدراسة يميلون إلى التعديل وفق ما تنص عليه معايير 
 .المحاسبة الدولية، رغم ان المؤيدين للتعديل والرافضين له نسبتهم متقاربة

ومنه نستنتج أن الفرضية الفرعية الثالثة أهم متطلبات نجاح التوافق مع معايير المحاسبة الدولية 
إلا انها غير مؤكدة  ،معايير هي صحيحةالهو تعديل الاختلافات بين قواعد النظام وما تنص عليه 

مع معايير بدرجة كبيرة وهذا ما يوضحه المتوسط الحسابي للفقرة التي تنص على مواصلة التوافق 
وهو ما يدل على  1.0112في حين الانحراف المعياري  3.6941المحاسبة الدولية حيث قدر بـ 

ومنه . اختلاف اراء عينة الدراسة حول تعديل نصوص قواعد النظام المحاسبي مع معايير الدولية
اقع المحاسبي نستنتج ان المهنيين يرون ان التعديل لا يكون كليا إلا بما ينعكس بالإيجاب على الو 

 . في الجزائر، بالتالي عدم التبني الكلي لمعايير المحاسبة الدولية
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 ختبار الفرضية الرئيسية الثانيةإ: الفرع الثاني

لا تطبيق أهم المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي  المؤسسات الاقتصادية الجزائريةلا تزال  "
وعدم التطبيق الجيد لقواعد النظام يظهر من خلال عدم تحقق مزاياه لعدم معرفة المهنيين  .المالي
 :تنقسم هذه الفرضية الىو  ،"بأهدافه

لا تطبيق أهم المستجدات التي  المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لا تزال ":  1الفرعية  الفرضية -
لاختبار هذه الفرضية قمنا باستجواب عينة الدراسة حول و  ." جاء بها النظام المحاسبي المالي

استعراض بعض قواعد النظام إلى  بالإضافةالانتقال،  وإجراءات، PCNو  SCFالاختلاف بين 
 . مجموعة من المستجدات لمعرفة درجة تطبيقها من طرف المهنيينو المحاسبي المالي 

 الجزائريةواقع تطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الاقتصادية ): 23-4(الجدول رقم

 الانحراف المتوسط  "النسبة" بـ المجيبين  أفراد العينة  

موافق  الفقرات
 بشدة

غ موافق  غير موافق محايد موافق
 بشدة

 المعياري الحسابي

مجرد تغير  PCNو SCFالاختلاف بين  -12
 في ارقام الحسابات وشكل القوائم المالية

5.9% 15.3
% 

1.2% 51.8% 25.9% 2.2353 1.1715 

بـ  SCF عند اول تطبيق لـ-13
، اجراءات الانتقال هي تغيير 01/01/2010

 ارقام الحسابات فقط

7.1% 25.9
% 

5.9
% 

42.4% 18.8% 2.600 
 

1.2554 

عدم تطبيق الاجراءات الصحيحة للانتقال -14
            SCFستؤثر فيما بعد على مصداقية تطبيق 

25.9% 61.2
% 

8.2% 3.5% 1.2% 4.0706 0.7682 

يتم الاعتراف بالأصل على أنه تثبيت في -15
المؤسسة إذ لم تملكه قانونيا، ولكن تنتفع به 

 التمويلاقتصاديا كعقود الامتياز وعقود ايجار 

17.6% %
62.4 

11.8
% 

7.1% 1.2% 3.8824 0.8224 

باعتباره لا  -يتم تصنيف المخزون الدائم -16
 ضمن الاصول غير الجارية -يتغير خلال السنة

10.6% 35.3
% 

8.2% 43.5% 2.4% 3.0824 1.1465 

التخفيضات المالية في الفاتورة تسجل -17
 ضمن الايرادات

8.2% 50.6
% 

9.4% %27.10 4.7% 3.3059 1.1022 

قامت مؤسسة بازالة مبنى قديم حتى تبني -18
اخر جديد ، تسجل تكاليف ازالة المبنى القديم 

 ضمن تكلفة المبنى الجديد               

17.6% %
55.3 

10.6
% 

11.8% 4.7% 3.6941 1.0468 

في نهاية السنة تتم مقارنة تكلفة المخزون -19
لاستخراج خسارة مع قيمة الانجاز الصافية 

 المخزون ان وجد

3.5% 64.7
% 

17.6
% 

%12.9 %1.2 3.5647 0.8083 

في حالة اداع الشريك  مبلغ مالي في -20
سنوات  3الشركة إلا أنه سيتم استعادته بعد 

يظهر في الميزانية خصم غير جاري رغم ان 
 455/ حسابه حـ

15.3% 45.9
% 

9.4% %28.2 1.2% 3.4588 1.0971 

مؤونة الاصلاحات الكبيرة  SCFحسب -21
 معترف بها

3.5% 56.5
% 

20% 15.3% 4.7% 3.3882 0.9523 

فيما يخص عمليات الادماج  SCFقواعد -22
 حسب فارق الاقتناء واضحة ومفهومة

11.8% 41.2
% 

29.4
% 

16.5% 1.2% 3.4588 0.9455 

القوائم المالية التي تقوم بإعدادها هي -23
 الميزانية وقائمة الدخل 

2.4% 8.2% %9.4 61.2% 18.8% 2.1412 0.9017 

الضرائب المؤجلة في حالة  13/يستعمل حـ-24
 الفرق بين المحاسبة و القواعد الجبائية 

15.3% 43.5
% 

11.8
% 

27.1% 2.4% 3.4235 1.1167 

 0.4132 3.2543      جميـــــع الفقــــــــرات

 SPSSاعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر
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 ):23-4(نلاحظ من الجدول رقم 

  الاختلاف بين : المتعلقة بـ 23، و13، 12بالنسبة للفقراتSCF وPCN  مجرد تغير في
اجراءات  01/01/2010 فيSCF عند اول تطبيق لـو ، ارقام الحسابات وشكل القوائم المالية

إعدادها هي الميزانية وقائمة  يتمالقوائم المالية التي ، وأن كانت تغيير ارقام الحسابات فقط الانتقال
 0.9229وبانحراف معياري  2.3255الدخل فقط، المتوسط الحسابي لهذه الفقرات الثلاثة هو 

وهذا يدل على ان معظم افراد عينة الدراسة غير موافقة على هذه الفقرات، ام البعض الذي وافقوا 
معظم المهنيين في الجزائر هم على من افراد العينة، وهذا يدل على ان  %9.5عليها لا يتعدون 

كما أن حوالي . دراية بوجود مستجدات في النظام المحاسبي المالي وليس تغيير أرقام حسابات فقط
مصداقية تطبيق  على ؤثر فيما بعدلن يعدم تطبيق الاجراءات الصحيحة للانتقال يرون ان  3%

ن صرحوا ان الانتقال كان عبارة عن من المهنيين الذي %33النظام المحاسبي المالي، وأن نسبة 
ومنه نستنتج ان حوالي ثلت المؤسسات الاقتصادية التي تتعامل  .تغيير في ارقام الحسابات فقط

معها أفراد عينة الدراسة لم تطبق الاجراءات الصحيحة لعملية الانتقال مما سيؤثر فيما بعد على 
 .التقييم والتصحيحات اللازمةمصداقية قوائمها المالية، ما لم تقم بعملية اعادة 

 باعتباره لا يتغير  -يتم تصنيف المخزون الدائم  :المتعلقة بـ ،21، 17، 16: بالنسبة للفقرات
 ،التخفيضات المالية في الفاتورة تسجل ضمن الايرادات، غير الجارية الاصول ضمن -خلال السنة

إلى  2.60، هي بمتوسطات حسابية بين معترف بها مؤونة الاصلاحات الكبيرة، SCFحسب 
، وهذا يعني ان افراد  0.9523،  1.1022،  1.1465وبانحراف معياري على التوالي  3.39

عينة الدراسة يختلفون في آراءهم بالتالي في فهم قواعد النظام المحاسبي المالي مما سيؤدي إلى 
 . اختلاف في ممارساتهم المحاسبية

 رات وهي متعلقة بأهم المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي اما بالنسبة لباقي الفق
مما يعني ان معظم افراد العينة يقومون   4.19إلى  3.40فان المتوسط الحسابي لكل فقرة هو بين 

 .بتطبيق المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي

لا تطبيق أهم  ت الاقتصادية الجزائريةالمؤسسا لا تزال: " 1ومنه اختبار الفرضية الفرعية 
هي خاطئة، لأنه يوجد تطور في المفاهيم "  المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي 

التي جاء بها النظام المحاسبي عند فئة محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة، إلا أنه لا تزال فئة 
سبي والمخطط السابق عبارة عن تغير في أرقام ولو قليلة تعتبر أن الاختلاف بين النظام المحا

نجدهم خبراء ومحافظي حسابات ذو خبرة مهنية اكبر  SPSSالحسابات فقط، وبالرجوع إلى بيانات 
سنة ولم يتلقوا دورات تكوينية في النظام المحاسبي المالي، هذا من جهة، ومن جهة اخرى  15من 

لقواعد التي نص عليها النظام المحاسبي نستنتج وجود بعض الاختلافات في معالجة بعض ا
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المالي، ومنه نستنتج حتى وان تم تطبيق المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي يبقى 
 .  وجود اختلاف في كيفية معالجتها

عدم التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي يظهر من خلال عدم ": 2الفرضية الفرعية  -
لاختبار هذه الفرضية قمنا بأخذ آراء كل من محافظي الحسابات  ".لعدم معرفة أهدافهتحقق مزاياه، 

وخبراء المحاسبة حول اهم مستخدمي القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي، فكما نعلم هو 
ة، مستمد من معايير المحاسبة الدولية، وهذه الأخيرة تعتبر المستثمرين أهم مستخدمي القوائم المالي

كما قمنا بعرض مجموعة من . ؟فهل هو نفس التوجه بالنسبة للنظام المحاسبي المالي في الجزائر
أهداف النظام المحاسبي المالي التي صرح بها وزير المالية عند الاعلان عن تطبيق النظام 

داف المحاسبي في الجزائر، وذلك بغية معرفة آراء المهنيين في الجزائر هل هناك تحقق لهذه الاه
 .على أرض الواقع عن طريق معرفتهم بمزايا تطبيق النظام المحاسبي المالي

 اهم مستخدمي القوائم المالية حسب توزيع العينة ): 24-4(الجدول رقم

اهم مستخدمي القوائم :25
 المالية حسب الترتيب التالي؟؟

 الملاك، 

 ،)كالضرائب(الدولة 
 البنوك،  

المستثمرين 
 المستقبلين

 ، )كالضرائب(الدولة 

 الملاك،

 البنوك،

المستثمرين 
 المستقبلين

 البنوك، 

 الملاك،

 ،)كالضرائب(الدولة 
المستثمرين 
 المستقبلين

المستثمرين 
 المستقبلين،

 الملاك، 

 ،)كالضرائب(الدولة 
 البنوك 

 %25 %4 %29 %25 نسبة اجابة خبراء المحاسبة

 %16 %7 %41 %23 نسبة اجابة محافظي الحسابات

 %19 %6 %38 %24 النسبة الاجمالية

  SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

من اجمالي افراد عينة  %38تتمثل في  للإجابةكبر نسبة أن أ )24-4(يتبين لنا من الجدول
، الضرائبلدولة المتمثلة في مصالح الدراسة، الذين يرون ان أهم مستخدمي المعلومات المالية هم ا

ثم الملاك، يليها البنوك وفي الاخير المستثمرين المستقبليين، ثم تليها فئة الملاك، الدولة، البنوك 
والمستثمرين المرتقبين، ويحتل المستثمرين المستقبليين من حيث الأهمية المرتبة الثالثة بنسبة اجابة 

ما أ. كثر لهذه الفئةأموجه  حيث يرى ربع خبراء المحاسبة ان النظام المحاسبي المالي  19%
الملاك، (ترتيب اخر من حيث اهم مستخدمي القوائم المالية كـ  قترحواباقي عينة الدراسة فقد ا

ومنه نستنتج )... . الدولة، البنوك، الملاك، المستثمرين المستقبليين(،)المستثمرين، الدولة البنوك،
لمالية، عكس ما تسعى اليه معايير المحاسبة انه لا تزال الدولة هي المستخدم الرئيسي للقوائم ا

، الأمر الذي سيؤثر على الدولية التي تعتبر المستثمرين المرتقبين اهم مستخدمي القوائم المالية
 .تحقيق أهداف النظام المحاسبي المالي
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سيتمَّ  خلال الجدول التالي عرض المعلومات الوصفية لمزايا تطبيق النظام المحاسبي المالي و 
 .ب أراء عينة الدِّراسةبحس

 في الجزائر مزايا تطبيق النظام المحاسبي المالي): 25-4(الجدول رقم

أفراد  
 العينة 

المجيب
 ين 

 الانحراف المتوسط  "النسبة" بـ

موافق  الفقرات
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غ 
موافق 

 بشدة

 المعياري الحسابي

اعداد نظام محاسبي جزائري يوافق الأنظمة المحاسبة :26
 الدولية 

%
35.3 

61.2

% 
1.2% 0% 2.4% 4.2706 0.7136 

لضمان فهم  SCFتحسين جودة المعلومات التي ينتجها :27
ي خدمأفضل واتخاذ قرارات مناسبة من قبل مختلف مست

 المعلومة 

%
34.10 

%
58.8 

3.5

% 
1.2% 2.4% 4.2118 0.7729 

مختلف المعاملات المالية والمحاسبية بين تسهيل :28
 .المؤسسات الاقتصادية الوطنية و المؤسسات الأجنبية 

25.9

% 
%

62.4 
7.1% 2.4% 2.4% 4.0706 0.7986 

اعداد قوائم مالية وفق معايير دولية يسمح بانفتاح الجزائر :29
 على السوق الدولية وزيادة الاستثمارات الاجنبية

27.10

% 
52.9

% 
9.4% 7.1% 3.5% 3.9294 0.9854 

يحفز السوق المالية مع ضمان سيولة  من الناحية المالية:30
 رؤوس الأموال

9.4% 41.2

0% 
30.6

% 
16.5

% 
2.4% 3.3882 0.9854 

يحسن المحفظة المالية للبنوك من خلال ادراج معلومات :31
 أكثر شفافية

11.8

% 
%

54.1
0 

%
21.2 

%
10.6 

2.4% 3.6235 0.9125 

PCN 24.7حلولا تقنية لعمليات محاسبية لم يعالجها  تقديم:32

% 
63.5

% 
7.1% 2.4% 2.4% 4.588 0.7921 

 على انهاالمحاسبة ينظرون إلى مسيري المؤسسة  لم يعد:33

 و الحصول على قرض بنكيأأداة لتحديد الوعاء الضريبي 

 .فقط

27.10

% 
48.2

% 
9.4% %

10.6 
4.7% 3.8235 1.0930 

 0.6379 3.9221      الفقــــــــراتجميـــــع 

  SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

مزايا تطبيق لجميع فقرات المحور الخاص ب -ان المتوسط الحسابي ) 25-4(يتبين لنا من الجدول
وهذا يدل على ، 0.6379، وبانحراف معيار 3.9221في الجزائر يساوي  النظام المحاسبي المالي

ان آراء عينة الدراسة في نفس الاتجاه، حيث ان كل من محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة 
 .  يوافقون على ان الفقرات السابقة هي أهداف ومزايا من تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر

 لي وأهدافه ومزاياه واقع تطبيق النظام المحاسبي المامعامل الارتباط بين ): 26-4(الجدول رقم

 أهداف ومزايا النظام المحاسبي المالي الاحصاءات المحور

 0.205 معامل الارتباط واقع تطبيق النظام 

 0.060 مستوى الدلالة المحاسبي المالي

 SPSSاعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر
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كما ان  0.05وهي أكبر من  0.06ان قيمة مستوى الدلالة تساوي ) 26-4(يتبين لنا من الجدول
بالتالي هناك علاقة ارتباطية ضعيفة ذات دلالة احصائية عند  0.205معامل الارتباط يساوي 

 .بين واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي والأهداف والمزايا من تطبيقه α=0.10مستوى دلالة 

عدم التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي يظهر ": 2ه نستنتج أن الفرضية الفرعية ومن 
هي خاطئة لان أفراد عينة الدراسة هم على دراية ". من خلال عدم تحقق مزاياه  لعدم معرفة أهدافه

تخدم الرئيسي بأهداف ومزايا تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر، إلا ان الدولة لا تزال المس
جودة المعلومات التي ينتجها  للقوائم المالية مما يؤثر على تحقيق بعض أهداف هذا النظام كتحسين

 .نيخدممستاللضمان فهم أفضل واتخاذ قرارات مناسبة من قبل مختلف النظام المحاسبي 
 

 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: الفرع الثالث 

هل تؤثر العوامل البيئية الاقتصادية في الجزائر على :  التاليوالتي تجيب عن التساؤل الفرعي 

 :لذا تم تقسيم فرضية هذا التساؤل الى تطبيق النظام المحاسبي المالي؟

تبادلي بين واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر والنظام  تأثير وجدي: 1الفرضية الفرعية  -

 المحاسبي المالي؛

تبادلي بين سياسة التجارة الخارجية والنظام المحاسبي  تأثير وجدي: 2الفرضية الفرعية  -

 المالي؛

تبادلي بين نوع مصادر التمويل السائدة في الجزائر  تأثير وجدي: 3الفرضية الفرعية   -

 والنظام المحاسبي المالي؛

لمؤسسات تبادلي بين النظام المحاسبي ونمط ا تأثير وجدي: 4الفرضية الفرعية  -

 .الاقتصادية السائد في الجزائر

تبادلي بين واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر  تأثير وجدي: 1إختبار الفرضية الفرعية: أولا

ونقصد بها درجة التنمية والتضخم السائد ومحاولة معرفة تأثيره ، " والنظام المحاسبي المالي

 على تطبيق قواعد النظام المحاسبي 
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تطبيق النظام المحاسبي و واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر  علاقة: )27-4(رقمالجدول 
 المالي

أفراد  
 العينة 

المجيب
 ين 

 الانحراف المتوسط  "النسبة" بـ

موافق  الفقرات
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غ موافق 
 بشدة

 المعياري الحسابي

درجة التنمية الاقتصادية في الجزائر تستدعي :34
 المستوحى من معايير المحاسبة الدولية SCFتطبيق 

12.9

% 
56.5

% 
14.1 

% 
%14.1 2.4% 3.6353 0.9617 

كلما زاد التطور الاقتصادي في الجزائر ساعد :35
 SCFعلى التطبيق الجيد لـ 

20% 69.4

% 
2.4

% 
7.1% 1.2% 4.000 0.7868 

اقتصاد الجزائر هو اقتصاد السوق الموجهة نظام :36
اي الدولة المستخدم الرئيسي للمعلومات المحاسبية، 
ومن ثم تتدخل بطريقة مباشرة في تقنين الممارسات 
المحاسبية مما يحد من عمل المحاسبين في تطوير 

 .المهنة

24.7

% 
50.6

% 
9.4% %12.9 2.4% 3.8235 1.0255 

معدل التضخم السائد في الجزائر حاليا يعتبر من :37
العوامل البيئية المؤثرة على التقييم بالتكلفة التاريخية 

 scfحسب قواعد 

20% 52.9

% 
%

12.9 
12.9% 1.2% 3.7765 0.9558 

 0.5664 3.8088      جميـــــع الفقــــــــرات

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

انعكاس التنمية الاقتصادية في الجزائر بنلاحظ ان لجميع الفقرات المتعلقة ) 27-4(من الجدول
وأن معامل الارتباط بين كل  3.8088متوسط حسابي يساوي  على تطبيق النظام المحاسبي المالي

 انعكاس التنمية الاقتصادية في الجزائر على تطبيق النظام المحاسبيمن المتغيرات التالية مع 

 :هو على التوالي المالي

النظام  درجة التنمية الاقتصادية في الجزائر تستدعي تطبيقمع  0.679=معامل الارتباط -
 ، المستوحى من معايير المحاسبة الدولية المحاسبي المالي

كلما زاد التطور الاقتصادي في الجزائر ساعد على مع  0.467=معاملا الارتباط  -
 ،بيللنظام المحاسالتطبيق الجيد 

اقتصاد السوق الموجهة اي الجزائر هو نظام اقتصاد مع  0.699= معاملا الارتباط -
الدولة المستخدم الرئيسي للمعلومات المحاسبية ومن ثم تتدخل بطريقة مباشرة في تقنين 

 ،الممارسات المحاسبية مما يحد من عمل المحاسبين في تطوير المهنة
السائد في الجزائر حاليا يعتبر من العوامل معدل التضخم و   0.552=معاملا الارتباط  -

 .النظام المحاسبي الماليقواعد  التقييم بالتكلفة التاريخية حسبالبيئية المؤثرة على 
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تبادلي بين واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر  تأثير وجدي " 1ومنه نستنتج ان الفرضية الفرعية 
ئة الاقتصادية تستدعي تطبيق النظام المحاسبي صحيحة، أي أن البي" والنظام المحاسبي المالي

بدل المخطط المحاسبي السابق، كما أن التطبيق الجيد للنظام المحاسبي يتأثر هو الآخر بالواقع 
نظام " في إجابة الفقرة) %76نسبة (الاقتصادي الحالي وهذا موافق عليه معظم أفراد عينة الدراسة 

ي الدولة المستخدم الرئيسي للمعلومات ااقتصاد السوق الموجهة الاقتصاد في الجزائر هو 
المحاسبية ومن ثم تتدخل بطريقة مباشرة في تقنين الممارسات المحاسبية مما يحد من عمل 

واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر تأثير تبادلي : ومنه نستنتج ان .المحاسبين في تطوير المهنة
 .يالنظام المحاسبي المال ⇔مع 

 

تبادلي بين سياسة التجارة الخارجية والنظام  تأثير وجدي" :2إختبار الفرضية الفرعية  :ثانيا

تتمثل سياسة التجارة الخارجية في القوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية، عدد ، "المحاسبي المالي
الشركات المتعددة الجنسية وأهمية الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر، ومدى تأثيرها على تطبيق 

ى كلما ارتفع حجم الصادرات والواردات كلما زادت الحاجة إل قواعد النظام المحاسبي المالي، أي هل 
؟ وهل ة تتعلق بعمليات الصرف الأجنبي وترجمة العمليات والقوائم المالية وغيرهايممارسات محاسب

 .التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي يجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؟

 ماليتطبيق النظام المحاسبي البسياسة التجارة الخارجية في الجزائر  علاقة) : 28-4(الجدول رقم

 الانحراف المتوسط  "النسبة" بـ المجيبين  أفراد العينة  

 المعياري الحسابي غ موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفقرات

تؤثر سياسة التجارة الخارجية :38
وسياسة الصرف في الجزائر حاليا 

  scfعلى 

%8.2 38.8% 27.1% %22.4 3.5% 3.2588 1.1036 

عدد الشركات المتعددة :39
الجنسية في الجزائر حاليا له تأثير 

 SCFكبيرعلى نجاح تطبيق 

10.6% 40% %21.2 23.5% 4.7% 3.2824 1.1086 

النظام المحاسبي المالي :40
 يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر

IDE في الجزائر 

9.4% 57.6% %14.10 15.3% 3.5% 3.5412 0.9824 

 0.7854 3.3608      الفقــــــــراتجميـــــع 

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

تؤثر سياسة التجارة الخارجة : أن آراء أفراد العينة بالنسبة للفقرتين) 28-4(يتبين لنا من الجدول
حاليا على النظام المحاسبي المالي، كما أن عدد الشركات المتعددة الجنسية حاليا يؤثر على النظام 

، في حين 1.10وز المحاسبي، آراؤهم مختلفة هذا ما يبنه الانحراف المعياري للفقرتين والذي تجا
وحسب مقياس ليكرت فهم محايدون، ) 3.39-2.60(المتوسط الحسابي للفقرتين هو ضمن المجال 

اي بدرجة متوسطة، وهذا ما يفسر أن نصف عينة الدراسة هم على غير دراية إن كانت سياسة 
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م المحاسبي ، التجارة الخارجية وعدد الشركات المتعددة الجنسية في الجزائر يؤثر على تطبيق النظا
في حين نرى أن المتوسط الحسابي للعلاقة التأثيرية بين النظام المحاسبي وتشجيع الاستثمار 

هي  2ومنه الفرضية الفرعية . 1وهي درجة كبيرة، بانحراف معياري أقل من  3.5412الأجنبي هي 
ين سياسة التجارة صحيحة إلا أن التأثير الكبير الذي التي يراه كل من محافظي وخبراء المحاسبة ب

يؤثر ويشجع الاستثمار الاجنبي  ←ان النظام المحاسبي : الخارجية والنظام المحاسبي المالي هو
 .المباشر في الجزائر

 

تبادلي بين نوع مصادر التمويل السائدة في  تأثير وجدي: "3إختبار الفرضية الفرعية : ثالثا
قمنا بعرض مجموعة اسئلة هذه الفرضية ، لإختبار صحة "الجزائر والنظام المحاسبي المالي

متعلقة بمصادر التمويل وعلاقتها بالنظام المحاسبي على خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات 
 .لمعرفة نوع العلاقة

مصادر التمويل في الجزائر وانعكاساتها على تطبيق النظام المحاسبي ): 29-4(الجدول رقم
 المالي

 الانحراف المتوسط  "النسبة" بـ المجيبين  أفراد العينة  

 المعياري الحسابي غ موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفقرات

تمثل البنوك المصدر الرئيسي :41
للتمويل في الجزائر مما يقلل من 
عملية الافصاح في القوائم المالية 
بالتالي يؤثر على تحقيق اهداف 

SCF 

4.7% 48.2% 21.2% %23.5 2.4% 3.9241 0.9614 

عدم وجود سوق مالي نشط في :42
 SCFالجزائر يؤثر على نجاح تطبيق 

22.4% 52.9% 11.8

% 
10.6% 2.4% 3.8235 0.9780 

ادى  SCFعدم التطبيق الجيد لـ :43
إلى ضعف السوق المالي في الجزائر 

سيزيد من الثقة في  SCFباعتبار أن 
 المالية القوائم

11.8% 47.10

% 
12.9% 20% 8.2% 3.3412 1.1706 

 0.7338 3.4863      جميـــــع الفقــــــــرات

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

بالنسبة لتأثير مصادر التمويل في الجزائر على نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي نجد موافقة 
البنوك المصدر الرئيسي للتمويل في على التأثير السلبي لاعتبار )%53نسبة ( عينة الدراسة 

النظام تحقيق اهداف  بالتالي علىالجزائر مما يقلل من عملية الافصاح في القوائم المالية 
" بيرسون"، الا ان معامل الارتباط 3.9241المحاسبي المالي، وذلك عند متوسط حسابي يساوي 

، وهذا بسبب %60، ومعامل الارتباط هو أقل من 0.000لة عند مستوى دلا 0.571بينهما هو 
من افراد عينة الدراسة لا يرون وجود علاقة بينهما او هم على غير دراية ان كانت  %21.2وجود 
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من محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة لا يوافقون على  %26 توجد علاقة، في حين حوالي 
ي البنوك بالتالي يمكن ان تؤثر على التطبيق الجيد وجود علاقة بين اغلبية مصادر التمويل ه

للنظام المحاسبي المالي، وهو تفسير منطقي لان هذه الفئة ترى ان المستخدم الرئيسي للقوائم 
 .المالية هي الدولية وليس البنوك

عدم وجود سوق مالي نشط في على من عينة الدراسة يوافقون  %75في حين نجد أن حوالي 
 0.707النظام المحاسبي المالي، وهو ما يفسره معامل الارتباط الجزائر يؤثر على نجاح تطبيق 

 : بالتالي نستنتج ان. 0.000عند مستوى دلالة 

 .النظام المحاسبي المالينجاح تطبيق يؤثر ايجابيا على   ← وجود سوق مالي نشط

جيد للنظام المحاسبي المالي على تنشيط السوق المالي في الجزائر، اما بالنسبة لتأثير التطبيق ال
لم  %13غير موافقون و %27موافقون  %60نلاحظ ان افراد عينة الدراسة توزعت اجابتهم حوالي 

اي ان آراهم متشتتة  1.1706يجيبوا على هذه العلاقة التأثيرية، وهذا ما يفسره الانحراف المعياري 
التأثيرية، وذلك لأنهم لا يرون ان التطبيق الجيد للنظام المحاسبي المالي بخصوص هذه العلاقة 

سيحفز السوق المالي الجزائري إلا بوجود متغيرات اخرى مثل تقديم تحفيزات للدخول في السوق 
المالي ، تقليل من شروط الانضمام خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة، ترسيخ المنافسة 

 .إلى اخره... ختلف العملاء الاقتصاديين الشريفة بين م

صحيحة إلا ان درجة التأثير التبادلي بين النظام المحاسبي  3ومنه نستنتج ان الفرضية الفرعية 
 :المالي وعامل التمويل مختلفة كما يلي 

 .النظام المحاسبي المالينجاح تطبيق   ←علاقة تأثيرية قوية ← وجود سوق مالي نشط 

 .وجود سوق مالي نشط←علاقة تأثيرية ضعيفة  ← النظام المحاسبي المالينجاح تطبيق  
 

تبادلي بين النظام المحاسبي ونمط المؤسسات  تأثير وجدي" :4إختبارالفرضية الفرعية : رابعا
لمعرفة نوع العلاقة التأثيرية بين نمط المؤسسات الاقتصادية  ."الاقتصادية السائد في الجزائر

الجزائر والنظام المحاسبي المالي تم طرح مجموعة من الأسئلة على عينة الدراسة، السائدة في 
بالإضافة طلبنا من خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات في حالة وجود علاقة ما هو النمط الذي 

 .يساعد على التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي؟
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النظام الاقتصادية في الجزائر وعلاقتها بوضعية ونمط المؤسسات ): 30-4(الجدول رقم
 المحاسبي 

المجيب أفراد العينة  
 ين 

 الانحراف المتوسط  "النسبة" بـ

 المعياري الحسابي غ موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفقرات

الوضعية الحالية للمؤسسات : 55
الاقتصادية الجزائرية تساعد على 

  scfالتطبيق الجيد لقواعد 

9.4% 35.3

% 
22.4

% 
29.4% 3.5% 3.1765 1.1071 

 يخدم SCFالتطبيق الجيد لـ :56

المؤسسات الاقتصادية الأجنبية  أكثر
 في الجزائر

18.8% 38.8

% 
7.1

% 
34.10% 1.2% 3.400 1.1771 

لا توجد علاقة بين نمط :57
المؤسسات السائد في الجزائر ونجاح 

 SCFتطبيق 

4.7% 41.2

% 
21.2

% 
30.6% 2.4% 3.1529 0.9941 

 0.6328 3.2431      جميـــــع الفقــــــــرات

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

من محافظي  %44أي حوالي  أن أقل من نصف عينة الدراسة) 30-4(يتضح لنا من الجدول
الوضعية الحالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية الحسابات وخبراء المحاسبة  يوافقون على أن 

لم يوافقوا ذلك، اما  %33في حين  تساعد على التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي،
التطبيق الجيد للنظام المحاسبي  أما بخصوص. البقية لم يجيبوا لأنهم لا يرون وجود علاقة بينهما

اما  %57المالي يخدم أكثر المؤسسات الاقتصادية الأجنبية في الجزائر فان نسبة الموافقين هي 
وهذا ما يفسر ان أفراد عينة الدراسة اراءهم مختلفة بخصوص وجود ، %35غير الموافقين فهي 

إلا انهم يميلون إلى وجود علاقة علاقة بين نمط المؤسسات الاقتصادية والنظام المحاسبي المالي 
ضعيفة وهذا ما تبرهنه الفقرة الثالثة اين تم استجواب عينة الدراسة بشكل مباشر لتأكيد نتائج الفقرات 

 . العكس، وهو يؤكد النتائج السابقة %33يوافقون على وجود علاقة،  %46ث نجد التالية، حي

سيساعد   -اذا كان سائد في الجزائر أكثر–المقترح  نمط المؤسسات الاقتصاديةأما فيما يخص 
شركات ذات  %37.6النظام المحاسبي المالي فكانت اجابة عينة الدراسة بـ على نجاح تطبيق 

المؤسسات العمومية،  11.8%المؤسسات الاجنبية، 12.9%المؤسسات الكبيرة،  %17.6أسهم، 
 . %8اما المؤسسات العائلية والصغيرة والخاصة فلا تتعدى نسبة 

صحيحة أي توجد علاقة تأثيرية تبادلية بين كل من النظام  4ومنه نستنتج أن الفرضية الفرعية 
 :زائر كالتاليالمحاسبي المالي ونمط المؤسسات السائد في الج

نجاح تطبيق   ←تؤثر بدرجة ضعيفة على  ←وضعية ونمط المؤسسات الاقتصادية في الجزائر 
ومن جهة أخرى التطبيق الجيد لمختلف قواعد النظام . النظام المحاسبي المالي، هذا من جهة
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ية في نفس المحاسبي المالي يكون في شركات المساهمة، تليها المؤسسات الكبيرة والأجنبية والعموم
المرتبة، ثم المؤسسات العائلة والخاصة والصغيرة، وبمأن أغلبية المؤسسات الاقتصادية في الجزائر 

 .هي الفئة الأخيرة مما يفسر التأثير الضعيف للنظام المحاسبي على المؤسسات الاقتصادية

 الرابعةاختبار الفرضية الرئيسية : الفرع الرابع

تؤثر مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة  : "تنقسم الفرضية الرابعة التي تنص على     
ويمثل القانون الضريبي أهم القوانين التي تحد من بالاقتصاد على تطبيق النظام المحاسبي المالي، 

:الى " تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر

  

القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد على تطبيق النظام تؤثر مختلف : " 1الفرضية الفرعية -
لإختبار هذه الفرضية تم عرض  ".المحاسبي المالي، وذلك لأنه يسجل مختلف الأحداث الاقتصادية

مجموعة من القوانين على خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات لمعرفة أي القوانين لديها تأثير 
ولتأكيد الاجابة قمنا بعرض مجموعة من القوانين التي صدرت على النظام المحاسبي المالي، 

لمحاولة معرفة تأثيرها  2014إلى سنة  2009خلال تطبيق النظام المحاسبي المالي أي من سنة 
 .على النظام المحاسبي في الجزائر

 النظام المحاسبي الماليالقوانين التي تؤثر على تطبيق ): 31-4(الجدول رقم

قانون المالية  الضرائبن التجاري              القانو  القوانين
المتعلق بالبنوك 

والبورصة                           

قوانين التجارة 
 الخارجية

 كلها

% 0 0 %8.33 %8.34 نسبة اجابة خبراء المحاسبة
83.33 

نسبة اجابة محافظي 
 الحسابات

19.67% 16.40% 1.17% 2.35% 59.01 

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

من خبراء المحاسبة يرون أن تطبيق النظام المحاسبي  %83ان ) 31-4(يتبين لنا من الجدول
 قوانين و قانون المالية المتعلق بالبنوك والبورصةالمالي يتأثر بكل من القانون التجاري، الضرائب، 

من هذه الفئة لا يرون أن للقوانين البنكية والبورصة وقوانين التجارة  %8، في حين التجارة الخارجية
من محافظي الحسابات يرون  %59الخارجية لها تأثير على النظام المحاسبي المالي، في حين ان 

ان كل القوانين السابقة لديها تأثير على تطبيق النظام المحاسبي المالي، وبالأخص القانون التجاري 
من أجل تأكيد هذه الاجابات ومعرفة نوعية تأثير مختلف هذه القوانين على النظام و . والضريبي

على افراد  2010إلى  2009المحاسبي المالي، قمنا باقتراح مجموعة من القوانين الصادرة ما بين 
    .عينة الدراسة لمعرفة اراءهم
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 على) 2014-2009ما بين الصادرة (القوانين والتشريعات التالية  تأثير ): 32-4(الجدول رقم

 نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر

 الانحراف المتوسط بـ المجيبين  أفراد العينة  

 تأثير ايجابي الفقرات

  

 تأثير سلبي

 

 لا تأثير

 

 المعياري الحسابي

على محافظ الحسابات ان يحدد في تقريره  يجب:46
اذا كانت الحسابات السنوية للمؤسسة الاقتصادية تمت 

 scfوفق قواعد 

88.2% 2.4% 9.4% 1.2118 0.5995 

 في المؤسسات العمومية SCFإضافة تطبيق تم :47

 غير الاقتصادية كالمستشفيات

67.10% %11.8 21.2% 1.5412 0.8245 

في الاحزاب و  في الجمعيات scfتطبيق  إضافةتم :48
 السياسية

54.1% 5.9% 14.10% 1.8235 0.9408 

مسك المحاسبة البنكية وفق المبادئ والقواعد :49
مع اعتماد مدونة  scfالمحاسبية المنصوص عليها في 

 حسابات خاصة 

80% 5.9% %14.1 1.3412 0.7163 

تطبيق مبدا استقلالية الدورات  في حالة رفض :50
تتم على سنة واحدة من المصالح الضريبية المحاسبة 

 سنوات كما كانت سابقا 4عوض عن 

47.9% 14.1% 37.9% 1.800 0.9102 

الخطي حسب قانون الضرائب يطبق الاهتلاك :51
مع وجود استثناءات للطرق   على كل التثبيتات

الاهتلاك على اساس ب الاعترافتم لم ي ، كماالاخرى
 .وحدات الانتاج

23.5% 48.2% 28.2% 2.0471 0.7222 

تشكيل لجنة اقتراح كل تدبير لتسهيل التجارة :53
الخارجية من بينها السهر على تحيين ومصداقية 

 المعلومات المالية

78.8% 5.9% 15.3% 1.3647 0.7375 

الذي يحدد  09/05/2010القرار المؤرخ في :54
حساب العمولات يعتبر محفز للمؤسسات بتداول 

 اسهمها في البورصة

64.7% 11.8% 23.5% 1.5882 0.8492 

 0.43199 1.5897    جميـــــع الفقــــــــرات

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

يخص تأثير هذه يتضح لنا ان آراء كل من خبراء المحاسبة مختلفة فيما ) 32-4(من الجدول
القوانين على تطبيق النظام المحاسبي المالي، ويمكن تقسيم التأثير حسب نتائج الاستبيان إلى ما 

 :يلي

 قوانين ذات تأثير ايجابي كبير تتمثل في: 

ن يحدد في تقريره اذا كانت الحسابات السنوية للمؤسسة أعلى محافظ الحسابات  يجب -
من محافظي الحسابات  %88يرى : لمحاسبي الماليالنظام االاقتصادية تمت وفق قواعد 

 .سيعزز من التطبيق السليم لقواعد النظام المحاسبي المالي وخبراء المحاسبة ان هذا القانون 
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النظام المحاسبي مسك المحاسبة البنكية وفق المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في  -
من افراد عينة الدراسة يرون ان هذا القانون  %80: مع اعتماد مدونة حسابات خاصة المالي

المتعلق بالبنوك سيؤثر بالإيجاب حيث أن البنوك هي من مستخدمي القوائم المالية الخاصة 
بالمؤسسات الاقتصادية، بالتالي فتعميم مبادئ النظام المحاسبي المالي ضمن المحاسبة 

 .ن ثم التطبيق الجيد لقواعدهالبنكية سيعزز من فهم افضل للنظام المحاسبي المالي، وم

تشكيل لجنة اقتراح كل تدبير لتسهيل التجارة الخارجية من بينها السهر على تحيين ومصداقية  -
من افراد عينة الدراسة يعتبرون هذا القانون المتعلق بالتجارة  %79حوالي : المعلومات المالية

لقواعد النظام المحاسبي المالي  الخارجية له تأثير ايجابي على المدى الطويل للتطبيق الجيد
وذلك لأنه يؤدي إلى زيادة الانفتاح على التجارة الخارجية التي تستلزم قوائم مالية تتمتع 

 .بالموثوقية

 قوانين ذات تأثير ايجابي متوسط وقليل تتمثل في: 

غير الاقتصادية  في المؤسسات العمومية النظام المحاسبي الماليإضافة تطبيق تم  -
من محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة يعتقدون ان لهذا القانون تأثير  %67: كالمستشفيات

ايجابي، لأنه لم يتم تطبيقه بعد، ومنه يعتقدون انه سيوسع مجال تطبيق النظام المحاسبي 
محاسبي النظام التطبيق  إضافةب نفس الرؤية بالنسبة للقانون المتعلق. المالي في الجزائر

وذلك لأن  %54إلا أن نسبته انخفضت إلى  في الاحزاب السياسيةو  في الجمعيات المالي
الأحزاب السياسية هي خدماتية بالتالي لا تستدعي تطبيق كبير لقواعد النظام المحاسبي 

 .المالي

الذي يحدد حساب العمولات يعتبر محفز للمؤسسات بتداول  2010ماي  09القرار المؤرخ في  -
من محافظي وخبراء المحاسبة يرون أن له تأثير ايجابي وهذا  %65: اسهمها في البورصة

كما تطرقنا اليه (يثبت رأيهم ان السوق المالي النشط يؤثر على نجاح النظام المحاسبي المالي 
 ).في فقرات الاستبيان السابقة

 قوانين ذات تأثير سلبي تتمثل في: 

مع وجود استثناءات للطرق  الخطي على كل التثبيتاتك حسب قانون الضرائب يطبق الاهتلا
من افراد عينة الدراسة  %48: على اساس وحدات الانتاج بالاهتلاك تم الاعترافلم ي ، كماالاخرى

 .يرون أن الاختلاف بين القانونين سيؤثر سلبا على التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي

 قوانين ليست لها تأثير، وتتمثل في: 

تتم على سنة من المصالح الضريبية استقلالية الدورات  في حالة رفض المحاسبة  أطبيق مبدت
من افراد عينة الدراسة والتي أجرينا  %40حوالي : سنوات كما كانت سابقا 4واحدة عوض عن 

 .معهم مقابلة يصرحون ان هذا الاجراء الضريبي ليس له تأثير على النظام المحاسبي المالي
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أي أن مختلف القوانين المتعلقة بالاقتصاد  : صحيحة 1ومنه نستنتج ان الفرضية الفرعية        
تؤثر على تطبيق النظام المحاسبي المالي، بالإضافة الى لأنه يوجد قوانين متعلقة بالاقتصاد لا 

بصورة  تؤثر بصورة واضحة على النظام المحاسبي المالي، كما أن التأثير هو متفاوت من إيجابي
كبيرة، متوسطة إلى سلبي والذي يظهر خاصة في الاختلاف بين مبادئ النظام المحاسبي المالي 

. ونظرا لأهمية هذه الأخيرة تم تخصيص لها الفرضية التالي. والقواعد الضريبية

  

يمثل القانون الضريبي أهم القوانين التي تحد من تطبيق النظام المحاسبي " :2الفرضية الفرعية 
من أجل اختبار هذه الفرضية اقترحنا على كل من خبراء المحاسبة ومحافظي ".  المالي في الجزائر

ذا اختلف مبدأ محاسبي مع مبدأ قانون الضرائب فكيف يعالج المهنيين الحسابات انه في حالة ما إ
 .ف، ولماذا؟هذا الاختلا

 : ومن خلال الدراسة الوصفية لنتائج الاستبيان فيما يخص هذه الفقرة يتضح ما يلي

  من عينة الدراسة أنه في حالة اختلاف مبدأ محاسبي مع قاعدة  %75كانت إجابة
 :ضريبية يتم الإعتماد على هذه الأخيرة، وكانت تبريرات اجاباتهم كالتالي

 ؛ 2009حسب ما ينص عليه قانون المالية لسنة اختيار قانون الضرائب  وذلك  -

لأن للضرائب قوة رقابية، في حين لا يوجد لتطبيق مبادئ النظام المحاسبي المالي  -
 رقابة؛

 تفادي الحصول على غرامات ضريبية؛ -

لأن مصالح الضرائب تفرض ضغوطات، كما أن هذه الفئة لا تزال غير مكونة جيدا في  -
 لي؛مبادئ النظام المحاسبي الما

والبعض يرى أن المحاسبة هي خدمة موجهة إلى مصالح الدولة، وهذا ما تم تأكيدها في  -
 . الفرضيات السابقة اين تعتبر الدولة المستخدم الرئيسي للنظام المحاسبي المالي

 .اختيار قانون الضرائب بسبب غياب منافسة حرة في السوق  -

  من عينة الدراسة صرحت بتطبيق مبادئ النظام المحاسبي المالي   %25في حين
 :في حالة اختلاف مبدأ محاسبي مع قاعدة ضريبية وكانت تبريرات اجاباتهم كالتالي

 نعتمد مبادئ النظام المحاسبي المالي في القوائم المالية،  : هناك استقلالية بين القانونين
 ئية؛أما القانون الضريبي في القوائم الجبا

  تطبيق مبادئ النظام المحاسبي المالي لأن قانون الضرائب لا يمس سوى النتيجة الجبائية
 فقط؛

 يتم استعمال المبادئ المحاسبية ومعالجة الاختلاف عن طريق الضرائب المؤجلة؛ 
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  نعتمد مبادئ النظام المحاسبي المالي عندما يتعلق الأمر بالشركاء، والقانون الضريبي
 لأمر بواجبات الخزينة العمومية؛عندما يتعلق ا

 اختيار مبادئ النظام المحاسبي المالي لأنه يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية؛ 

  ،وهناك من يرى أن مبادئ المحاسبة أعلى مستوى من الناحية الهرمية مقارنة بالضرائب
 .رغن أن البعض يرى العكس

النظام المحاسبي المالي مع القانون الضريبي تم ومن أجل تأكيد اجابة عينة الدراسة حول علاقة 
طرح مجموعة من الأسئلة تخص بعض قواعد النظام المحاسبي المالي وارتباطها مع نصوص 

 .ضريبية متعلقة بالمحاسبة

 بسبب تأثير بعض النظام المحاسبي الماليقواعد  تطبيق صعوبات ): 33-4(الجدول رقم

 القوانين

أفراد  
 العينة 

 الانحراف المتوسط  "النسبة" بـ المجيبين 

موافق  الفقرات
 بشدة

غ موافق  غير موافق محايد موافق
 بشدة

 المعياري الحسابي

 صعوبة حساب خسارة القيمة بسبب:71

 عدم قبولها من إدارة الضرائب

12.9

% 
54.10

% 
10.6

% 
15.3% 7.1% 3.5059 1.1193 

صعوبة حساب مدة نفعية التثبيت :72
د يتحدفي اتباع القواعد الجبائية بالتالي 

  مدة الاهتلاك

12.9

% 
57.6% 7.1

% 
17.6% 4.7% 3.5647 1.0740 

عدم اعادة النظر في تحديد مدة :73
هو عدم قبولها من مصالح  الاهتلاك

 الضرائب 

14.1

% 
42.4% 17.6

% 
21.2% 4.7% 3.400 1.1148 

الصعوبات التي يتلقاها المحاسب :74
انتظار قوانين هو  التقييمفي عملية اعادة 

 تدعو إلى  اعادة التقييم مثلما كان سابقا

17.6

% 
48.2% 7.1% 21.2% 5.9% 3.5059 1.1814 

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

) 4.19-3.40(نلاحظ من الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لكل فقرة هو في ضمن المجال 

الدراسة موافقون على أن عدم تطبيق بعض قواعد النظام المحاسبي المالي هي مما يعني أن عينة 
بسبب تفادي الوقوع في اختلافات مع القواعد الضريبية، كما نلاحظ ان الانحراف المعيار لكل 

مما يثبت اختلاف آراء افراد العينة بين موافق جدا إلى غير موافق  1.10الفقرات هو اكبر من 
إلى انه توجد فئة قليلة من محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة لا يرون تأثير بشدة، وذلك يعود 

القانون الضريبي على المبادئ المحاسبية كم تم برهنتها في الفرضية السابقة، بالإضافة ان حوالي 
من أفراد عينة الدراسة لا يوافقون أن الصعوبات في تطبيق بعض قواعد النظام المحاسبي  26%
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، واعادة التقييم لا تعود فقط إلى تفادي الوقوع في عدم اعادة النظر في تحديد مدة الاهتلاككالمالي 
خبراء متخصصين، (اختلاف مع القوانين الضريبية وانما تعود كذلك إلى ضعف وجود التقنيات

الازمة التي تمكن المحاسبين من اعادة النظر في مدة ..) برامج معلوماتية، حساب القيمة العادلة
حول علاقة النظام  لذا  نجد ان هذه الفقرات اكدت الاجابة السابقة. الاهتلاك واعادة التقييم

 .المحاسبي المالي مع القانون الضريبي

يمثل القانون الضريبي أهم القوانين التي تحد من تطبيق : "2ومنه نستنتج أن الفرضية          
فقط من المهنيين   %25حوالي : ة لأن، هي صحيح" النظام المحاسبي المالي في الجزائر

المحاسبين في الجزائر يعتبرون ان القانونين مستقلين بالتالي يطبقون مبادئ النظام المحاسبي 
المالي دون ان يؤثر الاختلاف مع القانون الضريبي على ممارستهم بحيث انهم يستعملون الضرائب 

الجبائية، بالإضافة ان عدم التطبيق لبعض المؤجلة او الفصل بين القوائم المحاسبية والقوائم 
إلى ضعف مستجدات النظام المحاسبي المالي لا يعود فقط للاختلاف مع القانون الضريبي وانما 

اما . ..)كخبراء متخصصين في التقييم، برامج معلوماتية، القيمة العادلة( وجود التقنيات اللازمة
الضريبة في حالة الاختلاف مع مبادئ النظام  غالبية المحاسبين في الجزائر يطبقون القواعد

 . المحاسبي المالي مما سيحد من التطبيق الجيد لقواعده
 

 الفرضيَّة الرئيسية الخامسةاختبار : الفرع الخامس

أهم صعوبات تطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي هو وجود عدة "تنص الفرضية على أن        
لإختبار هذه الفرضية ". نقائص في قواعده من حيث المفاهيم، التقييم، ومعالجة مختلف العمليات

يقي تم اسقاط بعض النقائص التي تطرقنا ايها في الجانب النظري لهذه الدراسة على الجانب التطب
 .لمعرفة رأي المهنيين بهذا الخصوص

 اراء عينة الدراسة حول نقائص قي قواعد النظام المحاسبي المالي): 34-4(الجدول رقم

أفراد  
 العينة 

 الانحراف المتوسط  "النسبة" بـ المجيبين 

موافق  الفقرات
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غ موافق 
 بشدة

 المعياري الحسابي

على ان فارق الاقتناء ليس  SCF ينص:65
ضمن الاصول المعنوية في حين لديه حساب 

 وهذا تناقض -207/فرعي لها حـ

11.8

% 
42.4% 30.6% 11.8

% 
3.5% 3.4706 0.9708 

يدرج ضمن الخصوم مع " اعانات" 13/ حـ:66
 وهذا تناقض -انه ليس التزام

8.2

% 
27.1% 18.8

% 
41.2

% 
4.7% 2.9294 1.0996 

قيد الانجاز تسجل في الأصول التثبيتات :67
وهو ما يتعارض مع تعريف الأصول وهو 

 وهذا تناقض -الحصول على منافع اقتصادية

2.4

% 
30.6% 18.8% 43.5

% 
4.7% 2.8235 1.0021 
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 /ـح SCFلم يحدد في مدونة حسابات :68
اعانة التجهيز أو الاستثمار المحولة إلى النتيجة 

 139/ حـ PCGFعكس المخطط الفرنسي 

 نقص–إعانة الاستثمار المدمجة في النتيجة 

2.9

% 
29.4% 35.3% 24.7

% 
4.7% 3.0706 0.9854 

/ فارق الاقتناء لا يهتلك لكن يجود له حـ:69

 تناقض -اهتلاك فارق الاقتناء  2807

8.2

% 
51.8% 21.2% 17.6

% 
1.2% 3.4824 0.9208 

لم يعالج بالتفصيل القطاعات الخاصة :70
 .البنوك والتأمينات، وهذا تقصيرعدى 

12.9

% 
52.9% 17.6% 16.5

% 
0% 3.6235 0.9125 

 0.5617 3.2333      جميـــــع الفقــــــــرات

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

عن السابق ان اراء عينة الدراسة لا تجد كل الفقرات السابقة عبارة ) 34-4(يتبين لنا من الجدول
 :نقائص في النظام المحاسبي المالي، حيث تم تلخيص اجاباتهم كالتالي

 اعتبار الفقرات التالية نقائص في النظام المحاسبي المالي: 

  بالتفصيل القطاعات الخاصة عدى البنوك والتأمينات، وهذا تقصيرالنظام المحاسبي لم يعالج. 

وهذا ما يفسره  %53اما الموافقين  %13اتضح من نتائج الاستبيان ان الموافقين بشدة بلغ نسبة 
اي ان اراء عينة الدراسة اغلبيتها توافق  0.9125بانحراف معياري  3.6235المتوسط الحسابي 

على ان النظام المحاسبي محدود من ناحية تطرقه إلى محاسبة القطاعات الخاصة كالزراعة، 
 إلى غيرها؛.... ياحة الس

 بلغ : اهتلاك فارق الاقتناء وهذا تناقض 2807/ له حـ وجدفارق الاقتناء لا يهتلك لكن ي
وهذا دليل على ان افراد عينة الدراسة يوافقون على وجود  3.4824المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

 .بعض التناقض في مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي

 على ان فارق الاقتناء ليس ضمن الاصول المعنوية في حين محاسبي المالي النظام ال  ينص
اي ان  3.4706نجد ان المتوسط الحسابي بلغ : وهذا تناقض -207/حـ لديه حساب فرعي لها

من افراد عينة الدراسة يوافقون على اعتبار هذه الفقرة ضمن النظام المحاسبي المالي  %54حوالي 
من افراد عينة الدراسة عن الاجابة وهذا يفسر ان هناك  %31حوالي  هي تناقض، في حين يمتنع

 .عدد معتبر من المهنيين ليست لهم مفاهيم كافية حول فارق الاقتناء

  اعتبار الفقرات التالية نقائص في النظام المحاسبي المالياختلاف اراء عينة الدواسة على: 

بعض المفاهيم والقواعد التي جاء بها النظام  لقد اتضح من نتائج الاستبيان على وجود اختلاف في
 3المحاسبي المالي على انها تشكل نقائص، فنجد ان  المتوسط الحسابي للفقرات التالية يؤل إلى 

التثبيتات قيد الانجاز  " وهو بسبب ان حوالي نصف افراد العينة يوافقون على ان الفقرات التالية
 -يف الأصول وهو الحصول على منافع اقتصاديةتسجل في الأصول وهو ما يتعارض مع تعر 

كما ، "وهذا تناقض -يدرج ضمن الخصوم مع انه ليس التزام" اعانات" 13/ حـو ، "وهذا تناقض
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حساب اعانة التجهيز أو  SCFلم يحدد في مدونة حسابات "يفسر عدم الاجابة في الفقرة التي تنص
إعانة الاستثمار المدمجة في  139/ حـ PCGFي الاستثمار المحولة إلى النتيجة عكس المخطط الفرنس

من عينة الدراسة لم يجيبوا على هذه الفقرة مما يؤكد  %35نجد نسبة " يعتبر نقص – النتيجة
من أفراد عينة الدراسة غير مطلعين كليا عن النظام  %30حسب ما سبق انه يوجد حوالي 

 .صحيحةومنه نستنتج أن الفرضية الخامسة هي . المحاسبي المالي

 الفرضيَّة الرئيسية السادسةاختبار : الفرع السادس

هي العوامل التي تعزز من تحقيق أهداف النظام المحاسبي المالي "تنص الفرضية على      
من تجارب مختلف الدول التي وضعت استراتيجية لتطوير أنظمتها المحاسبية وفق الاستفادة 

النظام المحاسبي المالي حسب متطلبات البيئة الاقتصادية  تكييفمع و المعايير المحاسبية الدولية، 
". السائدة في الجزائر

  

ومن أجل اختبار هذه الفرضية تم عرض مجموعة من العوامل من خلال دراستنا في الجزء النظري 
على عينة الدراسة لأخذ اراءهم هل هذه العوامل تساعد فعلا في نجاح تطبيق النظام المحاسبي 

وتم تقسيم هذه العوامل إلى متطلبات توافق النظام المحاسبي مع المرجعية . الجزائرالمالي في 
المحاسبية الدولية وهو احد أهداف هذا النظام، بالإضافة إلى محاولة تحديد عوامل البيئة 

 .الاقتصادية الجزائرية التي تعزز من نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي

النظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة الدولية  كييفمتعلقة بت  عوامل نجاح )35-4(الجدول رقم
 والاستفادة من التجارب الدولية

أفراد  
 العينة 

المجيب
 ين 

 الانحراف المتوسط  "النسبة" بـ

موافق  الفقرات
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غ موافق 
 بشدة

 المعياري الحسابي

إلى معايير وطنية بحيث كل معيار  SCFتحويل نصوص :75
مختص بمعالجة عنصر بدل معالجة عنصر واحد في عدة 

، الامر الذي سيسهل متابعة SCFنصوص كما هو حاليا في 
مثل  -التعديل والالغاء بسهولة-التغيرات في كل معيار وطني 

 21مدونة الحسابات ،معايير تقنية و  1تجربة تونس معيار عام(
 .البنوك، التأمينات : اعيةمعيار، معايير قط

23.5

% 
52.9

% 
15.3

% 
4.7% 3.5% 3.8824 0.9438 

مع معايير  SCFاحسن استراتيجية لمتابعة توفيق :76
توفيق كل معيار وطني مع دولي بما  المحاسبة الدولية هي

يتناسب مع البيئة الجزائرية، مع الأخذ بتجارب الدول التي تتسم 
 بنفس البيئة

30.6

% 
64.7

% 
3.5% 1.2% 0 4.2471 0.5754 

والمعايير  SCFمتابعة التوافق المحاسبي بين مواصلة :77
 .2007حيث اخر توافق كان سنة

24.7

% 
35.3

% 
%

24.7 
15.3

% 
0 3.6941 1.0112 

، ما  PMEاغلب المؤسسات الاقتصادية في الجزائر هي :78
يتوافق اما مع   PMEرأيك باعداد معيار في الجزائر خاص بـ 

    .المعيار الدولي او معيار الاتحاد الاوروبي حسب بيئة الجزائر

24.7

% 
41.2

% 
%

17.6 
11.8

% 
4.7% 3.6941 1.1129 
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في تقييم المخزون مثل الطريقة  LIFOارجاع طريقة :79
ر الضرائب في المؤسسات بالتالي تشجيعها وفالأمريكية مما ي

الذي يعتمد على الجانب  SCFعلى التطبيق الجيد للـ 
 .الاقتصادي بدل القانوني

10.6

% 
%

30.6 
30.6

% 
22.4

% 
5.9% 3.1765 1.0820 

اصدار قانون ضريبي يسمح بتحميل مصاريف البحث :80
بسبب الاختلاف على شروط رسملة ) مثل النرويج(والتطوير 

 .الضرائب وإدارةمصاريف البحث والتطوير بين المحاسبين 

16.5

% 
42.4

% 
22.4

% 
15.3

% 
3.5% 3.5294 1.0532 

الاستفادة من تجربة فرنسا في إعداد مدونة الحسابات :81
، أما PCGFيشبه  SCFيتسنى للمحاسبين فهمها خاصة وأن ل

فيمكن الاستفادة من تجربة المغرب في كيفية  0،8،9الأصناف 
 .استعمالها كحسابات افتتاحية أو حسابات تحليلية

10.6

% 
41.2

% 
32.9

% 
11.8

% 
3.5% 3.4353 0.9567 

مثل ( SCFمن الاحسن اضافة تفسيرات لبعض نصوص :82
بدل ان يكون التفسير عبارة عن  اراء ) SICالمعايير الدولية 

 .CNCمن طرف 

28.2

% 
48.2

% 
16.5

% 
7.1% 0 3.9765 0.8588 

ن الأحسن اصدار نص قانوني يسمح للمحاسبين في م:83
ولا يوجد رأي لـ  SCFالجزائر في حالة عدم فهم قاعدة في 

CNC اللجوء إلى معايير المحاسبة الدولية 

21.2

% 
44.7

% 
20.0

% 
12.9

% 
1.2% 3.7176 0.9833 

اصدار قانون ينص ان تطبق المؤسسات الاقتصادية  :84
المدرجة في البورصة معايير التقارير المالية الدولية وليس 

SCF. 

12.9

% 
35.3

% 
30.6

% 
15.3

% 
5.9% 3.3412 1.0751 

 0.4857 3.6694      مجموع الفقرات

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر

، بانحراف معياري  4أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يؤول إلى ) 35-4(يتبين لنا من الجدول 
وهذا يدل على أن أغلب افراد عينة الدراسة تتجه آراؤهم حول الموافقة على أن عوامل  0.5يقل عن 

معايير نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي تتمثل في الاستفادة من تجارب الدول للتوافق مع 
 .المحاسبة الدولية، وهذا ما يؤكد صحة الجزء الأول من الفرضية السادسة

ويمكن عرض أهم النقاط التي وافق عليها كل من محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة حسب  
 :ترتيب الأهمية كالتالي

 هي مع معايير المحاسبة الدولية النظام المحاسبي المالياحسن استراتيجية لمتابعة توفيق  -1

دولي بما يتناسب مع البيئة الجزائرية، مع الأخذ بتجارب الدول نظيره التوفيق كل معيار وطني مع 
من محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة  %95حيث نجد اكثر من : التي تتسم بنفس البيئة

ني الكلي يوافقون على اتباع هذه الاستراتيجية في التوافق مع معايير المحاسبة الدولية بدل من التب
 .لمعايير المحاسبة الدولية

) SICمثل المعايير الدولية (من الأحسن اضافة تفسيرات لبعض نصوص النظام المحاسبي  -2

لقي هذا الاقتراح موافقة اغلبية عينة : CNCبدل ان يكون التفسير عبارة عن  اراء من طرف 
من افراد  %76بنسبة تفوق ، و 3.9765الدراسة وهذا ما يظهره المتوسط الحسابي الذي بلغ قيمة 
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عينة الدراسة، بالتالي يفسر هذا على ان افراد عينة الدراسة هم على دراية بوجود اختلاف بين 
 .المهنيين في فهم قواعد النظام المحاسبي المالي

إلى معايير وطنية بحيث كل معيار مختص بمعالجة  النظام المحاسبي الماليتحويل نصوص   -3
، النظام المحاسبي الماليواحد في عدة نصوص كما هو حاليا في  عنصر بدل معالجة عنصر

تجربة (مثل  -بسهولة والإلغاءالتعديل -الامر الذي سيسهل متابعة التغيرات في كل معيار وطني 
البنوك، : معيار، معايير قطاعية 21معايير تقنية  مدونة الحسابات،و  1تونس معيار عام

، في حين بلغت نسبة عدم %76حيث الأهمية بنسبة تفوق  يعتبر ثالث اقتراح من: )التأمينات
من أفراد عينة الدراسة وذلك عند استفسارنا اجابت هذه العينة انهم غير موافقين  %15الاجابة 

ومنه . من أفراد عينة الدراسة %8على التغيير في كل مرة، اما الرافضين لهذا الاقتراح فلم يتعدى 
 .نستنتج ان هذا الاقتراح لقي قبولا عاما من طرف محافظي وخبراء المحاسبة

حسن اصدار نص قانوني يسمح للمحاسبين في الجزائر في حالة عدم فهم قاعدة في ن الأم -4
فق حوالي وا: اللجوء إلى معايير المحاسبة الدولية CNCولا يوجد رأي لـ  النظام المحاسبي المالي

على هذا الاقتراح اما البقية فهم المهنيين غير المطلعين على معايير المحاسبة الدولية، وهذا  66%
 .ما تم اختباره في الفرضية الاولى والدراسة الوصفية لأفراد عينة الدراسة

ن والمعايير حيث اخر توافق كا النظام المحاسبي الماليمتابعة التوافق المحاسبي بين مواصلة   -5
بالمؤسسات الصغيرة اعداد معيار في الجزائر خاص بالإضافة إلى الفقرة التي تقترح  ، 2004سنة

 ، وذلكما مع المعيار الدولي او معيار الاتحاد الاوروبي حسب بيئة الجزائرإيتوافق   والمتوسطة

، بلغ المتوسط  مؤسسات صغيرة ومتوسطةاغلب المؤسسات الاقتصادية في الجزائر هي  لأن
من أفراد عينة الدراسة يوافقون  %65، اي حوالي 3.6941لحسابي للفقرتين نفس القيمة وهو ا

على متابعة التوافق بين النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية، والأفراد الموافقين هم 
 .المؤيدين لاستراتيجية التوافق ضمن متطلبات البيئة الاقتصادية

من طرف محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة على الاقتراحات التالية بلغت نسبة الموافقة  -6
 :المستمدة من تجارب دولية كالتالي

بسبب ) مثل النرويج(اصدار قانون ضريبي يسمح بتحميل مصاريف البحث والتطوير  :59% -
وهذا ما  .الضرائب وإدارةالاختلاف على شروط رسملة مصاريف البحث والتطوير بين المحاسبين 

 .يفسر النظرة الضريبية للمحاسبين في الجزائر

يتسنى للمحاسبين فهمها لالاستفادة من تجربة فرنسا في إعداد مدونة الحسابات : %52نسبة  -
فيمكن الاستفادة من تجربة المغرب في  0،8،9، أما الأصناف PCGFيشبه  SCFخاصة وأن 

من أفراد عينة الدراسة كانوا  %33، كيفية استعمالها كحسابات افتتاحية أو حسابات تحليلية
 .محايدين بسبب عدم اطلاعهم على ما ينص عليه مخطط الحسابات العام الفرنسي
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ن الأحسن اصدار قانون ينص ان تطبق المؤسسات الاقتصادية المدرجة في م: % 48نسبة  -
بة الموافقة نلاحظ ان نس: النظام المحاسبي الماليالبورصة معايير التقارير المالية الدولية وليس 

على هذا الاقتراح أقل من نصف أفراد عينة الدراسة، وذلك يرجع إلى ان حوالي النصف منهم غير 
مطلعين جيدا على هذه المعايير، بالإضافة انهم يجدون المؤسسات الاقتصادية غير قادرة على 

  .تطبيق هذه المعايير بسبب المتطلبات البيئية

ر وففي تقييم المخزون مثل الطريقة الأمريكية مما ي LIFOارجاع طريقة : %  41نسبة -
الذي يعتمد  للنظام المحاسبي الماليالضرائب في المؤسسات بالتالي تشجيعها على التطبيق الجيد 

هذه النسبة من المهنيين قبلت بهذا الاقتراح من جهة اعطاء : على الجانب الاقتصادي بدل القانوني
طرق التقييم التي تراها مناسبة لها، اما الفئة الرافضة فهم حرية أكثر للمؤسسات في اختيار 

 .المهنيين الذين يفصلون بين المحاسبة والجباية

النظام المحاسبي بتأثير البيئة الاقتصادية الجزائرية على  نجاح متعلقةعوامل ): 36-4(الجدول رقم
 المالي

أفراد  
 العينة 

 الانحراف المتوسط  "النسبة" بـ المجيبين 

موافق  الفقرات
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غ موافق 
 بشدة

 المعياري الحسابي

ان تكون البيئة الاقتصادية في الجزائر هي :85
بيئة الاقتصاد الجزئي وهنا يتراجع دور الحكومة 
كونه دورا تنظيميا وليس موجها او مسيطرا او 

 مالكا

15.3% 54.1% 24.7% 2.4% %3.5 3.7529 0.8715 

 خاصة الضريبية تكييف التشريعات والقوانين :86

 SCF وتعديلها مع قواعد 

24.7% 56.5% %
12.9 

4.7% 1.2% 3.9882 0.8236 

عطاء تحفيزات للمؤسسات الاقتصادية ا:87
 الجزائرية من اجل الاكتتاب في البورصة

25.9% 49.4% 17.6% 5.9% 1.2% 3.9294 0.8835 

 المحاسبة عن طريقاعادة تفعيل دور هيئات :88

حداث ستلاوالمهنيين  CNCاحياء التواصل بين 
 SCFوتقييم 

38.8% 50.6% 7.1% 2.4% 1.2% 4.2553 0.7814 

إعادة تشكيله ممثلي المجلس الوطني :89
ذة التعليم اتيين وأسنالمحاسبي بزيادة نسبة المه

 العالي المختصين في المحاسبة 

32.9% 45.9% %17.6 %1.2 2.4% 4.0588 0.8776 

قدرات  لأعضائه وجود جهاز فني متفرع يوفر:90
توفير موارد مالية كافية لتغطية مع بحثية مرتفعة 

الأنشطة البحثية باستقلالية عن الحكومة من أجل 
حسب  SCFاصلاح النقائص الموجودة في 
 المتطلبات البيئة السائدة في الجزائر

29.4% 44.7% 18.8% 1.2% 5.9% 3.9059 1.0307 

 0.5154 3.9784      مجموع الفقرات

 SPSS.من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج : المصدر
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في حين ان  4يتضح لنا من الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات يساوي 
" محافظو الحسابات وخبراء المحاسبة"وهذا يعني  ان أفراد عينة الدراسة  0.5الانحراف المعياري 

يوافقون على اعتبار الفقرات التالية عوامل بيئية لنجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر، 
 :ويمكن ترتيبها حسب أهميتها بأعلى متوسط كالتالي

اعادة تفعيل دور هيئات المحاسبة في الجزائر عن طريق  احياء التواصل بين المجلس  -1
 تحداث وتقييم النظام المحاسبي المالي؛والمهنيين من اجل اس CNCالوطني للمحاسبة 

إعادة تشكيله ممثلي المجلس الوطني المحاسبي بزيادة نسبة المهنيين وأساتذة التعليم العالي  -2
 المختصين في المحاسبة؛

 النظام المحاسبي المالي؛قواعد الضريبية وتعديلها مع  والقوانين خاصةتكييف التشريعات  -3

 الاقتصادية الجزائرية من اجل الاكتتاب في البورصة؛اعطاء تحفيزات للمؤسسات  -4

وجود جهاز فني متفرع يوفر لأعضائه قدرات بحثية مرتفعة مع توفير موارد مالية كافية  -5
لتغطية الأنشطة البحثية باستقلالية عن الحكومة من أجل اصلاح النقائص الموجودة في 

 ة في الجزائر؛النظام المحاسبي المالي حسب المتطلبات البيئة السائد

ان تكون البيئة الاقتصادية في الجزائر هي بيئة الاقتصاد الجزئي وهنا يتراجع دور  -6
 .الحكومة كونه دورا تنظيميا وليس موجها او مسيطرا او مالكا

ومنه يتبين لنا أن المهنيين في الجزائر يرون أن أهم العوامل البيئية لنجاح تطبيق النظام المحاسبي 
ة تفعيل دور هيئات المحاسبة في الجزائر، ليليها عامل القوانين والتشريعات، ثم المالي هي إعاد

 . العوامل البيئة  الاقتصادية

النظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة  كييفعوامل نجاح  متعلقة بتكما نجد علاقة ارتباط  
تساوي  النظام المحاسبي الماليعلى بتأثير البيئة الاقتصادية الجزائرية  نجاح متعلقةعوامل و  الدولية

 . 0.05وهي اصغر من  0.000عند مستوى دلالة  1.96أكبر من  Tاي أن  4.040

         

العوامل التي تعزز من تحقيق ومنه نستنج صحة الفرضية السادسة التي تنص على ان   
 السائدة في الدول المختلفةأهداف النظام المحاسبي المالي هو الاستفادة من الممارسات المحاسبية 

وفهم المتغيرات البيئية لتحقيق الفعالية لجهود التوافق على المستوى الدولي، وتكييف النظام 
 .المحاسبي المالي وفق البيئة الاقتصادية السائدة في الجزائر مع مراعاة التنمية الموازية لكليهما
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 :خلاصة الفصل

التنمية ئة الاقتصادية الجزائرية المتمثلة في البيواقع تم التطرق في هذا الفصل إلى 
، بالإضافة إلى السنوات الاولى لتطبيق النظام المحاسبي الماليومعدل التضخم خلال  الاقتصادية

درجة انفتاح الاقتصاد الجزائري على الخارج عن طريق و ائر لجزواقع الاستثمار الأجنبي في ا
كما تم التطرق إلى عرض مصادر . 2015 وتنبؤات لسنة 2014خر الاحصاءات لسنة آتحليل 

قع البنوك  والبورصة من الناحية تطورهما التاريخي، نشاطهما، او التمويل في الجزائر بالخصوص
وضعية  بالإضافة أنه تم اظهار في هذا الفصل. الصعوبات التي تواجههما ومتطلبات تفعيلهما

 ، والمتمثلة في 2014الاقتصادية الجزائرية إلى غاية اخر احصاءات في سنة  ونمط المؤسسات

، الحجم حسب طبيعة الملكية، النشاط،  ، توزيعهاائرلجزفي ا الاقتصاديةسسات لمؤال تطور شك
وهذا من أجل تحليل المتغيرات البيئية من المنظور . حسب اتباعها للنظام الحقيقي أو الجزافيو 

م اسقاط الدراسات التي تطرقنا اليها في الجانب النظري على واقع البيئة الجزائرية، المحاسبي، اين ت
بغية الوصول إلى فهم العلاقة التأثيرية بين كل من المتغيرات البيئة السابقة مع النظام المحاسبي 

 .المالي في الجزائر

ام المحاسبي ولقد تم عرض في هذا الفصل متغير آخر يربط بين المتغيرات البيئة والنظ
القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد بهدف معرفة انعكاسها على تطبيق النظام المالي ألا وهو 

، حيث تم مقارنة كل من النظام الجبائي والقانون التجاري مع قواعد النظام المحاسبي المالي
كاسها على النظام المنظمة للمهنيين المحاسبين وانعكما تم عرض القوانين  المحاسبي المالي،

هذا التي اصدرت خلال تطبيق  والتشريعاتالمحاسبي، وفي الاخير قمنا بعرض بعض  القوانين 
 .تأثيرها على نجاح تطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي في الجزائر النظام من اجل تحليل

ومن جهة اخرى تم اختبار فرضيات الدراسة عن طريق معالجة وتحليل الاستبانة المقدمة 
إلى كل من خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات باعتبارهم همزة وصل بين المؤسسات الاقتصادية 
ومستخدمي القوائم المالية، وتم اختيار عينة الدراسة بموصفات قريبة من واقع البيئة الاقتصادية 

زائرية، أين تم الوصول إلى فهم واقع تطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الج
الاقتصادية الجزائرية في ظل التوافق المحاسبي الدولي، بالإضافة انه تم عرض التحليل المتوصل 

ئج اليه خلال القسم الأول من هذا الفصل على خبراء ومحافظي الحسابات لمعرفة مدى تأييدهم للنتا
التي توصلنا اليها حول تأثير عوامل البيئة الاقتصادية في الجزائر على نجاح تطبيق النظام 
المحاسبي المالي، لنصل إلى أهم النقائص التي يجدها المهنيين في تطبيق هذا النظام، لاستخراج 

النظام في الأخير آراءهم حول الاقتراحات التي ارتأينا في دراستنا انها تعزز من نجاح تطبيق 
المحاسبي المالي في البيئة الجزائرية وذلك عن طريق الاستفادة من التجارب الدولية في ظل التوافق 

 . المحاسبي الدولي
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 :الخاتمة العامة

من خلال دراسة تجارب العديد من الدول أظهرت الأبحاث أن التوجه نحو معايير 
كان بسبب الضغوط الأجنبية عن طريق مختلف الاتفاقيات الدولية، تأثير المحاسبة الدولية 

حيث لاحظ بعض الباحثين . الشركات المتعددة الجنسية والمساعدات الخارجية كالبنك العالمي
وجود معايير محاسبية لا تشجع الشركات الدولية على استثمار مواردها الاقتصادية في الدول 

عايير الى تمويل فروعها عن طريق الاقتراض المحلي ، بالتالي يحد من النامية حيث تدفع هذه الم
فالمعلومات التي يجب . تدفق المال الأجنبي إلى الدولة النامية ثم يضر بالتطور الاقتصادي للدولة

أن تستخدم كأساس لاتخاذ القرارات الاقتصادية في الدول النامية تختلف عن الدول المتقدمة 
ام في الدول النامية يؤدي الى احتياج المعلومات اللازمة للتخطيط والرقابة كاتساع القطاع الع

وتحقيق الاشراف الحكومي ، بالتالي تطبيق معايير المحاسبة الدولية دون مراعاة لظروف هذه 
 .الدول يجعلها غير واضحة ومفهومة

إلا أنه يمكن تطوير النظام المحاسبي بأي بلد عن طريق الاستفادة من تجارب دول أخرى 
تكون قد وضعت معايير لحالات مماثلة وتم تطبيقها بالفعل وخاصة تلك الدول التي تتشابه معها 

إستراتجية  IFADحيث اقترحت دراسات المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة . في الظروف البيئية
متوافق مع كل  معيار وطني ير محاسبية في الدول النامية وهي أن تقوم الدولة بإصداروضع معاي

اتبعت كل من أستراليا ونيوزيلندا سياسة توفيق كل معيار وطني مع  1993ففي سنة . معيار دولي
عداد معايير محاسبة إوتم الاصلاح المحاسبي في الصين عن طريق  . دولي بما يتناسب مع البيئة

في حين .  تأسيس قانون الشركات وتشريع أنظمة البورصةو  تنظيم مهنة خبراء المحاسبةعامة، 
اتبعت بعض الدول العربية مثل مصر، الأردن، العراق، دول الخليج المدخل الخامس في تبني 

نامية استنادا إلى تحليل مبادئ معايير المحاسبة الدولية وهو تطوير معايير المحاسبة للدول ال
في الدول المتقدمة إزاء المتغيرات البيئية السائدة بها، حيث قامت العراق بتشكيل مجلس ممارسات و 

المعايير وقواعد المحاسبة، في حين أن  دول الخليج تعمل بالمعايير المحاسبية التي يصدرها 
من بينها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي حققت جلس التعاون لدول الخليج العربية م

جملة من الإنجازات عن طريق إصدار المعايير المهنية وترسيخ أسس الالتزام الجاد بها ومراقبة 
حيث تعمل على التأكد من مشاركة السعودية في المجالس ذات العلاقة . قواعد السلوك المهني

ق مع مراعاة الظروف البيئية في اعداد وتطبي 20بمهنة المحاسبة والمراجعة المنبثقة عن مجموعة 
المعايير المهنية بالاستفادة من الدعم الفني للدول المتقدمة، واعتمدت السعودية في وضع معايير 

 كانت عن طريقفي حين تجربة تونس . أ، تونس، ألمانيا.م.المحاسبة بدراسة مقارنة لثلاث دول الو
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التونسية   يتكون من  الاطار النظري ومعايير المحاسبةالذي اعداد النظام المحاسبي للمؤسسات 
معيار، معايير قطاعية البنوك، التأمينات، وهيئة  21عام ومدونة الحسابات، معايير تقنية   1معيار

التنظيم المحاسبي في تونس هي المجلس الوطني للمحاسبة، مصف الخبراء المحاسبين التونسيين  
للرقابة تتمثل في تم وضع آلية  ISAو  IAS/IFRSولضمان تطبيق . ومنظمة المحاسبين التونسيين 

أما المملكة المغربية ففي سنة . مجموعة من القوانين والهيئات التي أصدرتها في القانون التجاري
أقيمت فيها دراسة ممولة من طرف البنك العالمي من أجل تعزيز تطبيق المعايير الدولية  2002

عايير خاصة بقطاع للمحاسبة في المؤسسات العمومية وأصدر المجلس الوطني للمحاسبة عدة م
 .التأمينات، البنوك، المنح والخدمات العمومية والحسابات المجمعة

تم الاتفاق  2002، وفي ماي 2001صلاح المحاسبي بدأ في أفريل أما في الجزائر فإن الإ
على اعداد النظام المحاسبي المالي وفق مدونة الحسابات الفرنسية، ووافق مجلس الحكومة على 

ليتم الاعلان عنه في قانون المالية لسنة . 2006مشروع النظام المحاسبي المالي في جويلية 
سنوات  10، اي بعد 2010ت الاقتصادية الجزائرية في سنة ، من ثم التطبيق في المؤسسا2007

وتميز النظام . كاملة منذ بداية اصلاح المنظومة المحاسبية الى غاية تنفيذها وهي فترة طويلة جدا
بالأخذ بالمرجعية الأنجلوساكسونية فيما يخص الاطار النظري والتطبيقي، والأخذ بالمرجعية 

إلا أن المرسوم التنفيذي الخاص بتصنيف أحكام القانون . حساباتالفرونكوفونية لإعداد مدونة ال
لم يوضح علاقة المعايير الجزائرية بمعايير المحاسبة الدولية هذا من جهة، ومن جهة  07-11

من  30أخرى إذا كانت ستطبق الجزائر المعايير المحاسبية الدولية بالتدرج وأن ما أدرج في المادة 
يمكن تطبيقه حاليا، لعدم ملائمة ما تبقى من المعايير بالاقتصاد الجزائري، المرسوم هو اختيار لما 

هي نفسها المعايير الدولية، فقط أنها موضوعة على  30أو أن المعايير المشار إليها في المادة 
أساس المجموعة الأساسية للعمليات أو نوع النشاط، بالتالي هناك معايير مدمجة في أخرى دون 

 . قيمها الدوليالاحتفاظ بتر 

وأهم المعوقات البيئية التي تحد من تطبيق المعايير الدولية هي الطبيعة المعقدة التي 
البطء في الاستجابة للمتغيرات والتحديات و تصاغ بها بعض المعايير، التوجه الضريبي والحكومي 

عات المحلية المعاصرة، بالاضافة الى البيئية القانونية كوجود تعارض بين القوانين والتشري
ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية،  ففي ألمانيا مثلا الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق المبادئ 

كما أن تطبيق المعايير من طرف الحكومة على . المحاسبية هي من اختصاص المحاكم الضريبية
ر المحاسبة في عجل دون تشاور ودراسة الأمر مع الجهات المختلفة والمختصة يؤثر على تطوي

بالاضافة الى البيئية الاقتصادية حيث أن المعايير غير ملائمة في القطاع الحكومي العام . الدولة
اين أغلبية المؤسسات هي حكومية أو عائلية بالتالي غير مدرجة في البورصة التي تساعد على 
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مهام المحاسبة المالية  كما ان مرحلة التنمية الاقتصادية أكثر بساطة تؤدي إلى. تطبيق المعايير
وأنه إذا زاد حجم وتعقيد   ،تكون بسيطة بالتالي تقل الحاجة إلى الاعتماد على المعايير المحاسبية

النشاط الاقتصادي يصبح العكس ، في حين يرى بعض الباحثين أنه لا يظهر سبب يدعو إلى 
لاقتصادي التي يمر بها عدم إمكانية تطوير معايير محاسبة دون الاشارة إلى مرحلة التطور ا

أ أكثر تطورا من مصر فهذا لا يؤدي بالضرورة .م.المجتمع، فإذا كانت الظروف الاقتصادية في الو
إلى عدم إيجاد معايير في مصر لقياس الأصول والخصوم، أو إعتماد الدولة على قطاع معين 

جهة اخرى اظهرت العديد  ومن. كالزراعة أو الصناعة لا يؤدي إلى إختلاف المعايير بين الدولتين
من الابحاث أن أنماط الملكية السائدة في الدولة تؤثر على تطور المحاسبة فيها بالاتجاه نحو 

فعندما تتخذ الملكية الشكل العائلي المالك وعائلته يمثلون المساهمين وهو نمط   ،المحاسبة الدولية
محاسبية لا يكون ضروريا عكس عندما فان البحث عن تطبيق المعايير ال ،شائع في الدول النامية

تكون الملكية موزعة على عدد كبير من المساهمين، بالتالي يصبح المستثمرين مصدر رئيسي 
. لتمويل وقوة ضغط مستمرة لزيادة تطوير الممارسات المحاسبية والاعتماد على المعايير الدوليةل

أسباب الاختلاف في الممارسات  للبيئة أثر كبير على مهنة المحاسبة، وترجع أن ومنه يتضح
المحاسبية ودرجة تفاوت تطورها بين مختلف دول العالم إلى اختلاف الخصائص البيئية لكل دولة، 
وعلى رغم من فرض العولمة لمنطقها على العالم وضغطها المستمر سواء كان تلقائيا أو متعمدا 

تحديات الاختلافات البيئية بين الدول  لتكون المعايير المحاسبية الدولية مرجعا لجميع الدول، تعد
 .عملية التوحيد المحاسبي عبر عالم تحدياتأهم 

 : نتائج اختبار الفرضيات

من خلال ما تم عرضه في سياق هذه الدراسة وتحليل البيئة الاقتصادية في الجزائر قبل 
والتضخم، ، والمتمثل في درجة التنمية 2014وخلال تطبيق النظام المحاسبي إلى غاية سنة 

والانفتاح الاقتصادي على الخارج وتطور الإستثمار الأجنبي في الجزائر، بالإضافة إلى دراسة واقع 
البنوك الجزائرية والبورصة من منظور محاسبي، وتحليل علاقة وضعية المؤسسات الاقتصادية 

لقوانين والتشريعات الجزائرية مع تطبيق النظام المحاسبي المالي، مع الأخذ بعين الإعتبار انعكاس ا
ومن جهة أخرى تم توزيع استبيان على عينة . المتعلقة بالإقتصاد الجزائري على هذا النظام

مستهدفة وهم خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات على المستوى الوطني الذين يتعاملون مع أكثر 
شكالية وإختبار وهذا بغية الإجابة على تساؤلات الإ. من خمسة ألاف مؤسسة اقتصادية متنوعة

 :الفرضيات، أين تم الوصول الى النتائج التالية
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 قواعد النظام المحاسبي المالي غير مستمدة كليا من معايير المحاسبة ": الفرضية الأولى
وأهم . الدولية بسبب وجود اختلاف كبير بين واقع تطبيق النظام وما تنص عليه المعايير

محاسبة الدولية هو تعديل الاختلافات بين قواعد النظام وما متطلبات نجاح التوافق مع معايير ال
، فمن خلال نتائج دراستنا أكد معظم خبراء تم نفي الفرضية ،"تنص عليه المعايير الدولية

ومحافظي الحسابات أن قواعد النظام المحاسبي مستمدة كليا من معايير المحاسبة الدولية حتى 
، حتى وإن لم يتم تبني كل المعايير المحاسبية آنذاك، ا، حيث لا يوجد تعارض بينهم2004 سنة

وأن الاختلاف بينهما يكمن في عدم مواكبة التغيرات التي حدثت على معايير المحاسبة الدولية، 
. لغاء بعض المعايير وتعديل البعض الأخر وإضافة معايير تقارير مالية جديدةإوالتي تتمثل في 

اختلاف كبير بين واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي وما تنص عليه حاليا  د و وج وهذا مايثبته
أهم متطلبات نجاح التوافق مع "للجزء الأخير من الفرضية أما بالنسبة . معايير المحاسبة الدولية

معايير المحاسبة الدولية هو تعديل الاختلافات بين قواعد النظام المحاسبي المالي وما تنص عليه 
ومنه نستنتج أن المهنيين يرون أن التعديل . صحيحة إلا أنها غير مؤكدة بدرجة كبيرةهي  "المعايير

لا يكون كليا إلا بما ينعكس بالإيجاب على الواقع المحاسبي في الجزائر، بالتالي عدم التبني الكلي 
 . لمعايير المحاسبة الدولية

       لا تطبيق أهم المستجدات  ريةالمؤسسات الاقتصادية الجزائلا تزال ": الفرضية الثانية
وعدم التطبيق الجيد لقواعد النظام يظهر من خلال عدم  التي جاء بها النظام المحاسبي المالي،

،  حيث أنه يوجد تطور في هذه الفرضية خاطئة ،"تحقق مزاياه لعدم معرفة المهنيين بأهدافه
محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة، إلا أنه لا  المفاهيم التي جاء بها النظام المحاسبي عند فئة

تزال فئة قليلة تعتبر أن الاختلاف بين النظام المحاسبي والمخطط السابق عبارة عن تغير في أرقام 
وأن حولي ثلت الحسابات، وهم المهنيين الذين لم يتلقوا دورات تكوينية في النظام المحاسبي المالي، 

عامل معها خبراء ومحافظي الحسابات لم تطبق الاجراءات الصحيحة المؤسسات الاقتصادية التي يت
عادة التقييم إلعملية الانتقال مما سيؤثر فيما بعد على مصداقية قوائمها المالية، ما لم تقم بعملية 

ومن جهة اخرى لاحظنا وجود اختلافات في معالجة بعض . هذا من جهةوالتصحيحات اللازمة، 
النظام المحاسبي المالي بين المهنيين، ومنه نستنتج حتى وإن تم تطبيق القواعد التي نص عليها 

ه ومن .المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي يبقى وجود اختلاف في كيفية معالجتها
على دراية بأهداف ومزايا تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر، إلا تضح أن المحاسبين هم ي

أن الدولة لا تزال المستخدم الرئيسي للقوائم المالية مما يؤثر على تحقيق بعض أنهم يعتبرون 
لضمان فهم  النظام المحاسبي الماليجودة المعلومات التي ينتجها  أهداف هذا النظام كتحسين

 .ات المحاسبيةي المعلومخدمتخاذ قرارات مناسبة من قبل مختلف مستإ أفضل و 
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     يوجد تأثير تبادلي بين كل من واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر، : الفرضية الثالثة
سياسة التجارة الخارجية، نوع مصادر التمويل، ونمط المؤسسات الاقتصادية السائد، مع تطبيق 

وبالاعتماد على نتائج  يةمن خلال تحليل البيئة الاقتصادية الجزائر . النظام المحاسبي المالي
والنظام المحاسبي المالي،  الاقتصادية اك علاقة تبادلية بين متغيرات البيئةالاستبيان يتضح أن هن

 : كما أن درجة التأثير تختلف من متغير لآخر حسب ما يلي

 "تبادلي بين واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر والنظام المحاسبي المالي تأثير وجدي" ،
والانتقال الى اقتصاد السوق  الجزائرأي أن التطور الاقتصادي في : هذه الفرضية صحيحة

النظام المحاسبي المالي، كما أن التطبيق الجيد  المستجدات التي جاء بها يستدعي تطبيق )الموجه(
وبما أن معدلات النمو  ،للنظام المحاسبي المالي يتأثر هو الآخر بالواقع الاقتصادي الحالي

يفة بسبب الاعتماد على الريع النفطي، وهي معدلات ضع  %4الاقتصادي في الجزائر في حدود 
ومنه نستنتج أن درجة التنمية ،  %6حيث أن الخبراء يحددون معدل النمو الأمثل يزيد عن 

 .المالي جاح تحقيق أهداف النظام المحاسبيالاقتصادية في الجزائر لا تساعد على ن

 النظام المحاسبي تطبيق و سياسة التجارة الخارجية في الجزائر  بين تبادلي تأثير وجدي
، حيث  يرى معظم محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة أن العلاقة صحيحةهذه الفرضية : المالي

سياسة الاستثمار التأثيرية الواضحة بين سياسة التجارة الخارجية والنظام المحاسبي المالي هي أن 
في حين الوضعية  ،ماليالالنظام المحاسبي الأجنبي في الجزائر تستدعي التطبيق الجيد لقواعد 

وهذا ما .  الماليالحالية للاستثمار الأجنبي في الجزائر لا تعزز التطبيق الجيد للنظام المحاسبي 
في ترتيب أحسن اقتصاديات الدول التي  153المرتبة إحتلت الجزائر  2014أن في سنة يفسره 

، 51تونس على المرتبة يمكن القيام فيها باستثمارات وهي مرتبة جد ضعيفة في حين تحصلت 
حجم إلا أن لدول، ئية مع عدد من الثنامن الاتفاقيات الكثير وقعت على ا وهذا رغم أن الجزائر

عدل للاستثمار ثم كأعلى م 2009لى غاية إ 2007إرتفع من سنة ائر زلجالاستثمار الأجنبي في ا
تبر نسبة قليلة جدا من الناتج الداخلي الخام، وتع %0.71مثل سوى بدأت بالانخفاض، حيث لا ي

إذا ما تم مقارنته  بالمغرب وتونس، وهو ما يفسر تطور الأنظمة المحاسبية في هذه الدول مقارنة 
النظام نوعية وهو ما يفسر كذلك ان الاستثمار الأجنبي لا يهمه بالدرجة الأولى  ،بالجزائر

على النظام المحاسبي  المتعددة الجنسية في الجزائركما نلاحظ أن تأثير الشركات . المحاسبي
المالي هو ضعيف بسبب عددها القليل كما أنها غير مدرجة في السوق المالي الجزائري، بالإضافة 

فأكبر الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر هي شركات خدمات وبناء، وليست  ،لى نوعيتهاإ
س شركات انشأت من شركات صناعية تستلزم تطبيق معايير محاسبية مختلفة، كما أن أكبر خم

دول منقسمة بين المرجعية الأنجلوساكسونية والمرجعية تابعة لهي  2014لى مارس إ 2003سنة 
 .الفرنكوفونية
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 هذه  :تطبيق النظام المحاسبي الماليو مصادر التمويل في الجزائر  بين تبادلي تأثير وجدي
وهذا ما يبرهنه  .حسب نوع مصدر التمويل تختلفإلا أن درجة التأثير التبادلي  ،الفرضية صحيحة

واقع البنوك في الجزائر والمتمثل في المصدر الرئيسي لتمويل المؤسسات الاقتصادية، والذي له 
تأثير سلبي على نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي عن طريق انعكاسه على التوجه الاساسي 

كما أن البنوك لا تعتمد بشكل كبير على القوائم  ،يصبح يتسم بالتحفظ والسريةالذي المالية  للقوائم
ومن جهة أخرى هناك تأثير . المالية للمؤسسات عند منح القروض قدر اعتمادها على الرهانات

إيجابي للنظام المحاسبي المالي على البنوك والذي يظهر سهولة التحليل المالي لقائمة الميزانية، 
تم ادخال في القوانين البنكية مبادئ النظام  2011، وفي 2009بالإضافة أنه في أواخر سنة 

ومنه نستنتج أن الوضع الحالي للبنوك الجزائرية لا يساعد على التطبيق الجيد . المحاسبي المالي
  .تطبيق مبادئه في البنوك هو قيد الانجاز لأنلقواعد النظام المحاسبي المالي 

م متأخرة من حيث اصدار قوانين لتنظي الأما بخصوص سوق الأوراق المالية في الجزائر لا تز 
مما  ،تطبيق مستجدات النظام المحاسبي الماليالبورصة وإلزام الشركات المساهمة فيها بضرورة 

كما أن عدم وجود سوق . المؤسسات الإقتصادية الجزائرية ه فيسيؤثر بالسلب على نجاح تطبيق
المعلومات المالية والعرض العادل مالي نشط في الجزائر هو سبب في عدم الافصاح عن 

  .للمعلومات لمختلف المؤسسات الاقتصادية من أجل الاكتتاب فيه واعتباره كمصدر للتمويل

ومن جهة أخرى فعدم التطبيق الجيد للنظام المحاسبي المالي المقتبس من المعايير الدولية لا يشجع 
ليل على ذلك لا توجد شركات أجنبية تتداول المستثمرين المحتملين بالتداول في بورصة الجزائر والد

ومنه هناك علاقة تبادلية بين تطور بورصة الجزائر والتطبيق . أسهمها في البورصة بشكل كبير
وجود وحسب آراء خبراء ومحافظي الحسابات نستنتج أن  . الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي

، في حين أن هذا النظام المحاسبيطبيق نجاح تله علاقة تأثيرية قوية على  سوق مالي نشط
على تنشيط بورصة الجزائر، لأن أساس تطويرها يعود إلى علاقة تأثيرية ضعيفة الأخير له  

 .إصدار القوانين التحفيزية للإدراج فيها

 النظام وضعية ونمط المؤسسات الاقتصادية في الجزائر وتطبيق  بين تبادلي تأثير وجدي
فحسب رأي معظم خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات  صحيحة، الفرضية، هذه المحاسبي المالي

فإن وضعية ونمط المؤسسات الاقتصادية في الجزائر  تؤثر على نجاح تطبيق النظام المحاسبي 
المالي،هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم إقتراح أن التطبيق الجيد لمختلف قواعد النظام المحاسبي 

ساهمة، تليها المؤسسات الكبيرة والأجنبية والعمومية في نفس المرتبة، المالي يكون في شركات الم
نوعية المؤسسات الاقتصادية على ثم المؤسسات العائلة والخاصة والصغيرة، مما يفسر تأثير 

 .النظام المحاسبي المالي
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تحليل البيئة الاقتصادية في الجزائر أين نجد أن أغلب المؤسسات ولمعرفة نوع التأثير نرجع إلى  
من العوامل المهمة التي تعيق تطبيق ، بالتالي ف%98الاقتصادية تابعة للقطاع الخاص حوالي 
نتشار هذه المؤسسات لأن شفافية المعلومات المالية إالنظام المحاسبي المالي في الجزائر هو 

في حين أن القطاع العمومي في . بي المالي ليست ضمن أولوياتهاالمستخرجة من النظام المحاس
لى رقابة دورية من طرف إالجزائر يسعى لتطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي كما يخضع 

فهذا سيؤثر بالسلب على التطبيق الجيد لقواعد  ،%1.8لا يمثل سوى  المراجعين، وبأن عدده قليل
ه كلما ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية زاد تطبيق المعايير الدولية كما أن. النظام المحاسبي المالي

في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية سوى للمحاسبة، وفي واقع الجزائر هذه الفئة قليلة جدا 
. بالتالي ليست لها تأثير على تطوير مهنة المحاسبة والنظام المحاسبي المالي في الجزائر 0.2%

اط المؤسسات الاقتصادية يؤثر على تطبيق معظم قواعد النظام المحاسبي كما أن نوعية نش
ليها قطاع الخدمات، ي %55المالي، حيث نجد أن معظم المؤسسات الاقتصادية هي تجارية بنسبة 

ن قواعد النظام إومنه ف ،يةمؤسسة صناع 95.445ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الثالثة بـ 
مختلف التثبيتات وتقييم المنتوجات هي محصورة بين عدد قليل من المحاسبي الخاصة بتقييم 

ن المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي لا إومن جهة أخرى، ف. المؤسسات الاقتصادية
تخدم الفئة الأكبر من المؤسسات الاقتصادية في الجزائر وهي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 

وحدة  118650ن حوالي إوحسب الاحصائيات ف. جموع المؤسساتمن م %98تمثل أكثر من 
مؤسسة اقتصادية  18.509اقتصادية هي تابعة للنظام الحقيقي تمثل منها المؤسسات الصناعية 

ومع  .من المؤسسات هي غير خاضعة لأحكام النظام الحقيقي %87صناعية، ومنه حوالي 
لى حوالي إن هذه النسبة سترتفع إلجزافية فالخاص بالضريبة ا 2015صدور قانون المالية لسنة 

ن معظم إلى الضرائب، وكما نعلم فإمن المؤسسات سوف تتخلى عن تصريح بمحاسبتها  96%
المؤسسات الخاصة والصغيرة والمتوسطة لا تستعمل المحاسبة إلا لأجل الضرائب، بالتالي ستتخلى 

على نجاح تطبيق هذا النظام، أين  عن تطبيق النظام المحاسبي المالي وهذا أمر يؤثر بالسلب
 . من المؤسسات الاقتصادية التي سوف تطبقه %4سيصبح محصور بين 

بالتالي نستنتج أن الوضعية الحالية للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر لا تساعد على التطبيق 
 .الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي
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     تؤثر مختلف القوانين المتعلقة بالاقتصاد على تطبيق النظام المحاسبي : الفرضية الرابعة
ويمثل القانون الضريبي أهم القوانين التي تحد من تطبيق النظام المحاسبي المالي في المالي، 
علقة ، أي أن النظام المحاسبي المالي يتأثر بمختلف القوانين المتهذه الفرضية صحيحة. الجزائر

بالاقتصاد رغم وجود قوانين لا تؤثر بصورة مباشرة على هذا النظام، كما أن التأثير هو متفاوت من 
إيجابي بصورة كبيرة، متوسطة إلى سلبي والذي يظهر خاصة في الاختلاف بين مبادئ النظام 

من تطبيق حيث تمثل هذه الأخيرة أهم القوانين التي تحد المحاسبي المالي والقوانين الضريبية، 
فقط من المهنيين المحاسبين   %25حوالي  وحسب الدراسةالنظام المحاسبي المالي في الجزائر، 

في الجزائر يعتبرون أن القانونيين مستقلين بالتالي يطبقون مبادئ النظام المحاسبي المالي دون أن 
ائب المؤجلة أو بحيث أنهم يستعملون الضر  ،يؤثر الاختلاف مع القانون الضريبي على ممارستهم

الفصل بين القوائم المحاسبية والقوائم الجبائية، بالإضافة أنهم يعتبرون أن عدم التطبيق لبعض 
إلى ضعف نما إ مستجدات النظام المحاسبي المالي لا يعود فقط للاختلاف مع القانون الضريبي و 

. ..)حديد القيمة العادلةكخبراء متخصصين في التقييم، برامج معلوماتية، ت(وجود التقنيات اللازمة

أما غالبية المحاسبين في الجزائر يطبقون القواعد الضريبة في حالة الاختلاف مع مبادئ النظام 
 . المحاسبي المالي مما سيحد من التطبيق الجيد لقواعده

    أهم صعوبات تطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي هو وجود عدة :الفرضية الخامسة
تم تأكيد صحة هذه . من حيث المفاهيم، التقييم، ومعالجة مختلف العمليات نقائص في قواعده

إذ يجب إجراء ) عادلة، انجاز، النفعية(تحديد مختلف القيم  في، حيث أنه توجد صعوبات الفرضية
وهذا لا يتطلب تدخل المحاسب فقط وإنما . إلخ...عمل كبير متعلق بالمبيعات، التثبيتات، المؤونات

في   111-3فحسب قرار رقم . سة، مدرائها، وأشخاص متخصصين في عدة ميادينمسيري المؤس
أو  ،، الذي ينص على أن المبيعات تقيم بالقيمة العادلة للمقابل المتحصل عليه2008جويلية  26

الذي سيتم الحصول عليه وهو المبيعات لأجل، بالتالي رقم الأعمال لا يسجل محاسبيا مع ما هو 
موجود في الفاتورة، ولكن حسب ما هو مقدر من طرف مديري المؤسسة باستحداث دفعات تحصيل 

رة، الزبون، بالتالي سيكون هذا المبلغ مختلف عن فاتورة الزبون، وتتم هذه العملية على كل فاتو 
بالاضافة أنه عند إجراء الجرد المادي في نهاية السنة للتثبيتات . فكيف سيكون الواقع بكثرة الفواتير

المركبة التي هي منفصلة محاسبيا أما في الحقيقة فهي متصلة مما يشكل صعوبة في الجرد 
قضات لى وجود بعض التناوإ  لى وجود صعوبة في تحديد مؤونات المعاشات،إضافة بالإ. المادي

الذي تم النص على أنه غير تثبيت معنوي في حين أدرج فارق الاقتناء كفي مدونة الحسابات 
النظام المحاسبي المالي لم يعالج كما  ."فارق الاقتناء "207/حـ ضمن حسابات التثبيتات المعنوية

لى إقه في حين أنه محدود من ناحية تطر عدى البنوك والتأمينات، مابالتفصيل القطاعات الخاصة 
 . محاسبة القطاعات الخاصة كالزراعة والسياحة
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    هي العوامل التي تعزز من تحقيق أهداف النظام المحاسبي المالي " :الفرضية السادسة
من تجارب مختلف الدول التي وضعت استراتيجية لتطوير أنظمتها المحاسبية وفق الاستفادة 

المحاسبي المالي حسب متطلبات البيئة تكييف النظام المعايير المحاسبية الدولية، مع 
ومن أهم العوامل ، بعد اختبار هذه الفرضية تم تأكيد صحتها ."الاقتصادية السائدة في الجزائر

 :تعزز من تحقيق أهداف النظام المحاسبي المالي في ظل التوافق المحاسبي الدولي هيالتي 

 توفيق  مع معايير المحاسبة الدولية هي النظام المحاسبي الماليحسن استراتيجية لمتابعة توفيق أ
كل معيار وطني مع دولي بما يتناسب مع البيئة الجزائرية، مع الأخذ بتجارب الدول التي تتسم 

 الاقتصادية؛ بنفس البيئة

  مثل المعايير الدولية (ضافة تفسيرات لبعض نصوص النظام المحاسبي إمن الأحسنSIC (

 ؛CNCآراء من طرف المجلس الوطني للمحاسبةبدل أن يكون التفسير عبارة عن  
  لى معايير وطنية بحيث كل معيار مختص بمعالجة إ النظام المحاسبي الماليتحويل نصوص

، النظام المحاسبي الماليعنصر بدل معالجة عنصر واحد في عدة نصوص كما هو حاليا في 
مثل تجربة (-بسهولة لإلغاءواالتعديل -مر الذي سيسهل متابعة التغيرات في كل معيار وطني الأ

 ؛  )تونس

  وفق المتطلبات والمعايير  النظام المحاسبي الماليمتابعة التوافق المحاسبي بين مواصلة
بالمؤسسات الصغيرة معيار في الجزائر خاص  إعدادك، الإقتصادية السائدة حاليا في الجزائر

  ، وذلكالاوروبي حسب بيئة الجزائرو معيار الاتحاد أما مع المعيار الدولي إيتوافق   والمتوسطة

 مؤسسات صغيرة ومتوسطة؛غلب المؤسسات الاقتصادية في الجزائر هي أ لأن

  طريقة ب الاستفادة من تجارب مختلف الدول كالولايات المتحدة الأمريكية التي تعترفLIFO 

تراها مناسبة إعطاء حرية أكثر للمؤسسات في إختيار طرق التقييم التي بهدف في تقييم المخزون 
 .لها

يرى كل من خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات أن أهم العوامل  وحسب هذه الدراسة  
عادة تفعيل دور هيئات المحاسبة في الجزائر، إالبيئية لنجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي هي 

وتدخل الدولة، ودرجة يليها عامل القوانين والتشريعات، ثم البيئة الاقتصادية من حيث درجة التنمية 
 .لى غاية واقع المؤسسات الاقتصاديةإنشاط البورصة الجزائرية 
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 :الدراسةنتائج 

التوافق بين النظام المحاسبي المالي يرجع العديد من خبراء ومحافظي الحسابات أن أسباب  -
ضغوطات الدخول ، تقتضيها العولمة المحاسبية يالضرورة التعود إلى ومعايير المحاسبة الدولية ت

الدخول في ، الاقتصاد الجزائري على الأسواق الدولية ، انفتاحOMCلى منظمة التجارة الدولية إ
 .مسايرة الدول المتطورةو  الاقتصاد العالمي

من بين صعوبات تطبيق النظام المحاسبي المالي في البيئة الاقتصادية هو أن هذه الأخيرة  -
عدد كبير من المؤسسات  معظم الدول المتقدمة، حيث يوجد تسود أصغر وأقل ديناميكية من التي

 .الصغيرة في الجزائر

تؤثر سياسة التجارة الخارجية وسياسة الصرف في الجزائر على النظام المحاسبي المالي حيث  −
أنه كلما ارتفع حجم الصادرات والواردات كلما زادت الحاجة إلى ممارسات محاسبة تتعلق بعمليات 

كما لاحظنا من خلال دراستنا أن  .وترجمة العمليات والقوائم المالية وغيرها الصرف الأجنبي
الشركات المتعددة الجنسية، وحتى مكاتب المحاسبة والمراجعة الدولية في الجزائر لم يكن لها تأثير 
خلال السنوات الأولى لتطبيق النظام المحاسبي المالي، كما أن زيادة عدد الشركات المستثمرة في 

 .زائر لم يكن بسبب تطبيق النظام المحاسبي الماليالج

وصل عدد البنوك في  2013ففي سنة  يواجه القطاع المصرفي في الجزائر عدد من التحديات، -
وكالة تابعة للقطاع الخاص ويعتبر هذا  244وكالة تابعة للقطاع العمومي و 1057الجزائر إلى 

أدى إلى بروز الحاجة لإحداث اصلاحات في جوانب  بالتاليالعدد قليل مقارنة بالمعايير الدولية، 
-09رقم  التنظيمي النص عديدة، منها الالتزام بمبادئ النظام المحاسبي المالي وذلك عن طريق

، وهو الأمر الذي سيعزز من تطبيق المستجدات التي جاء بها هذا 2009لسنة  05-09و 04
 .النظام

 2011ماي  31 في الائتمانيالأمم المتحدة  برنامجعلى  وقعت الحكومة الجزائرية رغم أن −

ورغم تقديم اعفاءات الضريبة على  ،مليون دولار1,5 في الجزائر بقيمة سوق الماليالدعم إصلاح ل
، بالإضافة أن 2013ديسمبر  31الدخل الاجمالي لأرباح السندات وفوائد الأسهم إلى غاية 

المحاسبي المالي الذي يهدف الى الشفافية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تطبق النظام 
شروط الإدراج  ، وذلك بسببوالإفصاح، إلا أن هذا لم يشجع على زيادة التداول في بورصة الجزائر

 .عادة لا تملك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشروط اللازمة لتلبيتهاو صارمة نوعاً ما ال

ر والملاك يعتبرون أن الهدف الأساسي من المهنيين المحاسبين في الجزائ %75يوجد حوالي  −
للقوائم المالية هو تحصيل الضرائب، وبالتالي عند تطبيق النظام المحاسبي المالي سيكون هناك 

 13، كما أن المادة تعارض بين الربح المقبول ضريبيا وبين الربح المحاسبي، مما سيصعب تطبيقه
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المعنويين، للأشخاص  IFUة جزافية التي وضعت ضريبة وحيد 2015من قانون المالية لسنة 
، التي رقم ...، التعاونيات ذات النشاط الانتاجي، المهن غير التجاريةSPA ،SNC ، (SRL(   الشركات

من المؤسسات الاقتصادية يمكن  %96دج، فان حوالي  30.000.000أعمالها السنوي لا يتجاوز 
 .أن تتخلى عن التصريح بمحاسبتها لمصالح الضرائب، بالتالي عن تطبيق النظام المحاسبي المالي

عدم توافق النظام المحاسبي المالي مع القانون التجاري سيؤثر على استخدام المعلومات  −
عتبار مواد القانون التجاري لا أن كل محاسبة لا تأخذ بعين الا"المحاسبية من طرف العدالة، حيث 

يجب على المحاسبة أن تتابع أملاك "لدى العدالة، إذ ينص القانون التجاري " يمكن أن تكون ممثلة
، وكما نعلم أن من مبادئ النظام المحاسبي المالي هو أولوية الواقع الاقتصادي على "المؤسسة

ائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي كدليل ،  بالتالي لا يمكن الاعتماد على القو "الشكل القانوني
عند العدالة، وهو الأمر الذي يحول دون تحقيق أهداف هذا النظام وهو توصيل المعلومات لمختلف 

 .مستخدميها

ن يحدد في تقريره اذا كانت أمحافظ الحسابات تم اصدار مرسوم تنفيذي يلزم  2011ماي  في -
 النظام المحاسبي المالي وهو الأمر الذي الحسابات السنوية للمؤسسة الاقتصادية تمت وفق قواعد 

 .سيعزز من التطبيق السليم لقواعد النظام المحاسبي المالي

تعدد مهام كل من الخبير ومحافظ الحسابات الذين أصبحوا يقومون بعمل المحاسب المعتمد،  -
الذي سيؤثر على مهنتهم الحقيقية وهي التفرغ إلى التدقيق في الحسابات المعدة وفق النظام  الأمر

أو المحاسبين الموظفين في المؤسسات المحاسبي المالي من طرف المحاسبين المعتمدين 
وهذا ما سيؤثر على التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي حيث تعتبر مراجعة . الاقتصادية

 .دقيق الحسابات أداة فعالة للتطبيق الجيد لقواعد هذا النظاموت

أصدرت الجزائر مجموعة من القوانين يمكن أن تساعد في تعزيز تطبيق  2014خلال سنة  -
النظام المحاسبي المالي، وتتمثل في النص على تطبيق هذا النظام في المؤسسات العمومية 

 . للصحة، الجمعيات الخيرية والأحزاب

أين تبقى الدولة هي المستخدم ) اقتصاد السوق الموجهة (باعتبار الجزائر نظام اقتصاد مختلط  −
الرئيسي للمعلومات المحاسبية، ومن ثم تتدخل بطريقة مباشرة في تقنين الممارسات المحاسبية مما 

 . يحد من عمل المحاسبين في تطوير المهنة

على دعم المهنة ومحاولة الرقي بها ورفع ليست هناك نقابة للمحاسبين الجزائريين تسهر  -
، ومعايير المحاسبة مستوى ممارسي هذه المهنة من حيث الإلمام بقواعد النظام المحاسبي المالي

، بالإضافة أنه لم يتم ادخال مادة معايير المحاسبة ISA، ومعايير المراجعة IAS/IFRSالدولية 
 . الدولية ضمن امتحان تأهيل الخبير المحاسبي
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الجزائري لم يلزم المحاسبين المهنيين بحضور الندوات " CNC"المجلس الوطني للمحاسبة  -
والملتقيات حول النظام المحاسبي المالي، مع العلم أن هذا المجلس من مهامه عقد ملتقيات لتكوين 
المحاسبين في النظام المحاسبي ومعايير المحاسبة الدولية، حيث من خلال دراستنا اتضح أن 

 . فقط من خبراء ومحافظي الحسابات تلقوا دورات تدريبية في النظام المحاسبي المالي %30ي حوال

 

 :الدراسة إقتراحات

بناء على نتائج دراستنا حول تحليل البيئة الجزائرية وتأثيرها على التطبيق الجيد للنظام        
 :اح مايلي المحاسبي المالي في ظل التوافق المحاسبي الدولي ارتأينا إلى اقتر 

إعادة صياغة نصوص النظام المحاسبي المالي من أجل فهم افضل، ومن الأحسن إصدار  −
نص قانوني يسمح للمحاسبين في الجزائر في حالة عدم فهم قاعدة في النظام المحاسبي المالي 

اللجوء إلى معايير المحاسبة الدولية، ومن  CNC""وعدم وجود رأي للمجلس الوطني للمحاسبة 
الأفضل تقديم شروحات عبر نشريات وحصص إرشادية أو دورات تكوينية  لأهم المستجدات التي 

 جاء بها النظام المحاسبي المالي مع تقديم أمثلة تطبيقية؛

قانون خاصة ال والتشريعي تكييف قواعد النظام المحاسبي المالي مع الإطار القانوني  ضرورة −
 التجاري؛ 

عدم ضرورة تقريب القواعد  بالترويج الىالترويج لمفهوم الفصل بين المحاسبة والضرائب  −
الجبائية من المحاسبية، وذلك عن طريق عدم تعديل النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الضريبية، 

يبقي هدف المحاسبة هو الضرائب، بل من الأحسن إعداد نتيجة ضريبية عن طريق حساب ’لأنه
 .ن يفصلون بين النظامينالايرادات والنفقات المقبولة من طرف إدارة الضرائب بالتالي المحاسبي

على بورصة الجزائر أن تسهر على التطبيق الجيد لقواعد النظام المحاسبي المالي بالنسبة  -
 للمؤسسات المدرجة فيها، مع إعطاء تحفيزات للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية من أجل الاكتتاب؛

بين المجلس الوطني  اعادة تفعيل دور هيئات المحاسبة في الجزائر عن طريق  إحياء التواصل -
 والمهنيين من أجل استحداث وتقييم النظام المحاسبي المالي؛ CNCللمحاسبة 

ممثلي المجلس الوطني المحاسبي بزيادة نسبة المهنيين وأساتذة التعليم العالي  ةإعادة تشكيل -
 المختصين في المحاسبة؛

توفير موارد مالية كافية  وجود جهاز فني متفرع يوفر لأعضائه قدرات بحثية مرتفعة مع ضرورة -
أكاديميين من أساتذة باحثين وطلبة دكتوراه في الاقتصاد  لتغطية الأنشطة البحثية باستقلالية، يضم

والمالية والمحاسبة، بالإضافة الى مهنيين من  خبراء محاسبة، محافظي حسابات، محاسبين 
متابعة التطبيق الجيد للنظام معتمدين ومحاسبين في المؤسسات الاقتصادية، من أجل العمل على 
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المحاسبي المالي والتقليل من صعوبات تطبيقه في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بالإضافة الى 
 .متابعة مواكبته للتغيرات الحاصلة على المستوى المحلي والدولي

 إعادة إصلاح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر ليس عن طريق الملتقيات لأيام معدودة  -

فقط، بل من الأحسن الاستفادة من تجارب مكاتب المراجعة والتدقيق العالمية في الجزائر مثل 
KPMG  إلى أخره...فيما يتعلق بالمحاسبة الخاصة بمختلف القطاعات كالسياحة، الصحة. 

إصلاح البرامج والمناهج التعليمية المتعلقة بالمحاسبة في الجامعات عن طريق فتح   -
عايير المحاسبة الدولية، مع ضرورة إعطاء المزيد من الأهمية للمقاييس تخصصات متعلقة بم

 .الخاصة بالنظرية المالية لدراسة القيمة المستحدثة، الاحتمالات وتقنيات التنبؤ

القيام باتفاقيات وشراكة بين كليات العلوم الاقتصادية وأكبر مكاتب المحاسبة المراجعة في  -
هذه المكاتب بعقد ورشات عمل، وفي المقابل إمداد هذه المكاتب الجزائر في إطار الاستفادة من 

 .بطلبة مؤهلين للعمل كمحاسبين مؤهلين

توفير كتب وأبحاث في المكتبات خاصة بمعالجة كل عنصر من النظام المحاسبي المالي مع  -
 .تحديد المشاكل والصعوبات واقتراح الحلول

النظام المحاسبي المالي بدل اعتباره تغير في يجب التركيز على أهم المستجدات التي جاء بها  -
ارقام حسابات، كحث طلبة المحاسبة على شراء القرار المتعلق بتطبيق أحكام النظام المحاسبي 

 .المالي بدل من شراء مدونة الحسابات

إعداد موقع رسمي جزائري لمتابعة مستجدات النظام المحاسبي المالي بدل الموقع الخاص  -
 ..www.cnc.dzالوطني  بمجلس المحاسبة

 : الدراسةفاق آ

 :من خلال البحث في دراستنا نقترح بعض المواضيع التي لها علاقة بموضوع الدراسة

 تأثير متغيرات البيئة الثقافية على نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي؛ -

 المحاسبي في الجزائر؛البيئة السياسية وانعكاسها على الاصلاح  -

معايير المحاسبة الدولية وفق افق بين النظام الحاسبي المالي و ضرورة استحداث التو  -
 المتطلبات الاقتصادية؛ 

تكوين المهنيين المحاسبين في الجزائر ضرورة حتمية لتحقيق أهداف النظام المحاسبي  -
 .المالي

 

http://www.cnc.dz/
http://www.cnc.dz/
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 .6/05/2013-5الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، 

مدخل لتحسين الاداء المؤسسي، مجلة الابحاث : بريش عبد القادر، خلوف عقيلة، حوكمة المصارف -36
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ث مقدم لمؤتمر كلية عمر غاليب، التنظيم المحاسبي في المدرستين الفرنسية والأمريكيـة، بح ،شعيب حمزة -56
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 الملاحق

الفرنسيةالإستبيان باللغة  01لملحق رقم ا  

 
Nom et Prénom: HADJADJ Zineb 
Doctorante en Comptabilité et Audit 
Maitre-assistante à l'Université de Blida2 
Tel:0777.24.48.39 
 Mail: zineb.hadjadj@yahoo.com 

Questionnaire 
 

Ce questionnaire est destiné aux experts comptables et commissaires aux comptes sachant 

qu'ils possèdent de grandes connaissances sur la problématique posée dans notre étude: " 

Quels sont les éléments de réussite de l’application du SCF dans l’environnement économique 

algérien ?". 

Pour élaborer une thèse de doctorat en comptabilité et audit, nous vous prions de nous faire 

bénéficier de vos connaissances sur le thème posé car les résultats de cette étude dépendent 

de vos précieux avis. 

 

Date de réponse au questionnaire : …………………….. 

 

1°) Données sur le renseignant du questionnaire : Mettre × dans la case appropriée. 

Q1 : Situation  

professionnelle 

Expert 

comptable 

Commissaire 

aux comptes  

Comptable 

agréé 

Autres………….  

Q2 : Lieu du travail Centre 

algérien 

Est algérien Ouest 

algérien 

Sud algérien 

Q3 : Expérience 

professionnelle 

Moins de 5 

ans 

Entre 5 et 10 

ans 

Entre 11 et 

15 ans 

Plus de 15 ans 

Q4 : Nombre des 

entreprises clientes/an 

Moins de 10 Entre 11 et 30  Entre 31 et 

50 

Plus de 50 

Q5 : Type des entreprises 

clientes 

Toutes Industrielle  Services Commerciale 

Q6 : Taille des entreprises 

clientes 

Toutes  Petite  Moyenne  Grande 

Q7 : Forme des 

entreprises clientes 

Toutes  Privée Publique Etrangère 

  

2°) Vos connaissances sur le SCF et les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS : Mettre 

× dans la case appropriée 

Q8 : Quelle est l’origine de vos 

connaissances sur le SCF 

Etude académique  Expérience 

professionnelle 

Séminaires Autres………… 

Q9 : Vos connaissances sur les 

IAS/IFRS sont: 

Approfondies Superficielles Inexistantes  

Q10 : Les règles du SCF sont inspirées 

des IAS/IFRS 

Toutes  Quelques unes Non inspirées  

Q11 : Les raisons de 

l'adaptation du  SCF 

aux IAS/IFRS  

Les institutions professionnelles 

existantes en Algérie  sont 

incapables de légiférer des 

principes et faire des réformes 

sur les pratiques comptables   

Pression des 

investisseurs étrangers 

ayant un pouvoir sur 

les affaires 

économiques du pays 

Pressions étrangères 

à travers des aides 

externes comme la 

Banque Mondiale 

Autres……… … 
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7°) Les facteurs de réussite de l’application du SCF dans l’environnement économique 

algérien : 

Des facteurs de réussite relatifs à l’adaptation du SCF aux IAS/IFRS et 

au bénéfice des expériences internationales 

Très 

d'accord  

D'accord Neutre Contre Très contre 

Q75 : Rendre les textes du SCF des normes nationales de sorte que chaque 

norme traite un élément unique au lieu de le faire en  plusieurs textes comme il 

est actuellement fait par le SCF. Ce qui va faciliter  le suivi des modifications 

dans chaque norme nationale – modifier et annuler facilement – comme 

(l’expérience de la Tunisie : norme générale 1 pour la nomenclature des 

comptes, normes techniques 21, normes sectorielles : banques, assurances)   

     

Q76 : La meilleure stratégie pour suivre l’adaptation du SCF aux IAS/IFRS  est de 

rendre compatible chaque norme nationale avec une norme internationale 

selon les exigences de l’environnement algérien, avec une prise en 

considération des expériences des pays ayant le même environnement    

     

Q77: Continuer le suivi de l’adaptation du SCF aux IAS/IFRS sachant que la 

dernière adaptation date de l’année 2007 

     

Q78 : La majorité des entreprises économiques en Algérie sont des PME. Il est 

suggéré de  créer une norme spéciale aux PME qui est compatible avec la norme 

internationale ou la norme de l’union européenne selon l’environnement 

algérien 

     

Q79 : Rétablir la méthode LIFO dans l’évaluation des stocks comme la méthode 

américaine. Ce qui va économiser des impôts dans les entreprises et donc les 

encourager pour la bonne application du SCF qui compte plus sur le coté 

économique que celui du juridique    

     

Q80 : Emettre une loi fiscale permettant  de supporter les frais de recherche et 

développement (comme la Norvège) à cause des discordances entre les 

conditions de capitalisation de ces frais entre les comptables et l’administration 

des impôts 

     

Q81 : Bénéficier de l’expérience de la France dans l’élaboration  de la 

nomenclature des comptes du moment que les comptables la comprennent 

sachant que le SCF ressemble au PCGF. Cependant, il est possible de bénéficier 

de l’expérience du Maroc pour les classes 9,8 et 0 afin de les utiliser comme des 

comptes d’ouverture  ou des comptes analytiques   

     

Q82 : Il est préférable de rajouter des explications aux textes du SCF (comme les 

normes internationales SIC) au lieu qu’elles soient juste des avis du CNC   

     

Q83 : Il est préférable d’émettre un texte législatif  permettant aux comptables, 

en Algérie, de se référer au IAS/IFRS en cas de non compréhension d’une règle 

du SCF et la non existence d’un avis du CNC  

     

Q84: Il est préférable d’émettre une loi qui stipule l’application des normes 

IAS/IFRS par les entreprises cotées en bourse au lieu du SCF 

     

Des facteurs de réussite relatifs à l’impact de l’environnement économique 

algérien sur le SCF  

Très 

d'accor

d  

D'accor

d 

Neutr

e 

Contr

e 

Très 

contre 

Q85 : Rendre  l’environnement économique algérien  un environnement de 

micro-économie et cela permettra la régression du rôle du gouvernement du 

directeur, dominant  ou propriétaire vers un rôle de régulateur 

     

Q86 : Minimiser les divergences entre les lois et législations fiscales et les règles 

du SCF    

     

Q87: Octroyer des encouragements aux entreprises économiques algériennes 

pour qu’elles soient cotées en bourse 

     

Q88 : Réactiver le rôle des institutions comptables en Algérie en créant une 

communication continue  entre le CNC et les professionnels pour mettre à jour 

et évaluer le SCF 

     

Q89 : Refaire la constitution des représentants dans le CNC en augmentant le 

taux des professionnels et des professeurs de l’enseignement supérieur 

spécialisés dans la comptabilité    
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Q90 : Créer un dispositif  complexe offrant à ses membres des capacités de 

recherche complexe en mettant à leur disposition des ressources financières 

suffisantes pour la couverture des actions de recherche indépendamment du 

gouvernement  pour apporter des réformes aux lacunes du SCF selon les 

exigences de l’environnement algérien 

     

 

6°) Les contraintes d’application du SCF issues des lacunes dans son cadre théorique et 

pratique 

Des difficultés relatives au SCF et au IAS/IFRS: En cas de différence entre une règle du SCF et 

ce que stipulent les IAS/IFRS dans les points suivants, que faut-il faire Mettre × dans la case 

appropriée 

Des opérations Textes SCF Textes IAS/IFRS changer le texte 

SCF avec les 

IAS/IFRS 

Ne pas 

changer 

Pourquoi ? 

Q59 : Les avances 

sur les 

immobilisations 

C / 238 : dans l’actif immobilisé Elles ne sont pas reconnues 

comme étant des 

immobilisations 

   

Q60 : Les intérêts 

sur emprunts  

Il n’a  pas précisé leur 

traitement 

Ils entrent dans le coût des 

immobilisations y relatives 

directement 

   

Q61 : Traitement 

des opérations 

contemporaines 

Le SCF n’a pas déterminé le coût 

avec lequel la concession est 

enregistrée en actif. Et en cas 

d’absence de taux 

d’actualisation, quel est le taux 

utilisé ? 

Ces opérations ont été 

traitées d’une façon explicite 

par les IAS/IFRS 

   

Q62: 

l’amortissement 

progressif et 

l’amortissement 

des immeubles de 

placement 

Autorisés par le SCF  Non autorisé par les IAS/IFRS    

   changer le texte 

SCF avec les 

IAS/IFRS 

Ne pas 

changer 

Pourquoi ? 

Q63 : Les 

immeubles de 

placement 

Enregistrés dans les 

immobilisations corporelles 

Enregistrés dans les 

immobilisations financières 

   

Q64 : Le crédit 

bail / le leasing 

Le SCF stipule que le contrat de 

location des terrains qui ne se 

termine pas par le transfert de 

propriété en faveur du locataire 

n’est pas considéré comme un 

contrat de crédit bail  

Cette condition n’est pas 

stipulée par les IAS/IFRS 

   

Les textes suivants représentent-ils des lacunes dans les règles du SCF ? Très 

d'accord  

D'accor

d 

Neutr

e 

Contr

e 

Très 

contre 

Q65: Le SCF stipule que l’écart d’acquisition n’est pas considéré comme étant un 

actif incorporel alors que son compte est le C/ 207 _ c’est une contradiction   

     

Q66 : C/13 « Subventions » est intégré dans les passifs alors qu’il ne représente  

pas un engagement _ c’est une contradiction 

     

Q67: Les immobilisations en cours de réalisation sont enregistrées dans les 

actifs. Ce qui se contredit avec la définition de l’actif qui est d’en tirer des 

avantages économiques _ c’est une contradiction 

     

Q68 : Le SCF n’a pas déterminé dans sa nomenclature des comptes le compte de 

Subventions d’équipement ou d’investissement transférable au résultat. _ c’est 
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Difficultés relatives aux différences entre le SCF et quelques lois Très 

d'accor

d  

D'accor

d 

Neutre Contre Très 

contre 

Q71: La difficulté de calcul de la perte de valeur car elle n’est pas acceptée 

par l’administration des impôts   

     

Q72 : La difficulté de calcul de la durée d’utilité d’une immobilisation et donc 

suivre les règles fiscales dans la détermination de la durée d’amortissement 

     

Q73: La raison de la non révision de la méthode de détermination de la 

durée d’amortissement est son rejet par l’administration des impôts   

     

Q74: Les difficultés rencontrées par le comptable pour l’opération de 

réévaluation réside dans l’attente de lois la permettant comme il se 

pratiquait auparavant  

     

 

5°) La relation entre l’application du SCF et les facteurs de l’environnement économique 

algérien : 

Quel est l’impact de la réalité du développement économique en Algérie sur 

l’application du SCF ? Mettre × dans la case appropriée 

Très 

d'accor

d  

D'accor

d 

Neutr

e 

Contr

e 

Très 

contre 

Q34 : Le degré du développement économique en Algérie nécessite l’application 

du SCF qui est inspiré des IAS/IFRS  

     

Q35: Plus le développement économique en Algérie augmente, plus cela aidera à 

la bonne application du SCF 

     

Q36 : Le système économique en Algérie représente une économie de marché 

dirigée. Cela implique que l’Etat est l’utilisateur principal de l’information 

comptable. Donc, Il intervient directement dans la législation des pratiques 

comptables  ce qui limite le travail des comptables dans le développement de la 

profession  

     

Q37 : Le taux d’inflation qui règne en Algérie actuellement est considéré comme 

l’un des facteurs environnementaux qui influence sur l’évaluation au coût 

historique  selon les règles du SCF     

     

 

 

                                                           
1
 2 : Sachant que plus les opérations d’import/export se multiplient plus augmente  la nécessité des 

pratiques comptables relatives aux opérations de change et l’interprétation des opérations, des états 

financiers et autres ; 

 

considéré comme une lacune  

Q69 : L’écart d’acquisition n’est pas amortissable mais le compte C/ 2807 

amortissement de  l’écart d’acquisition  existe _ c’est une contradiction 

     

Q70 : Il n’a pas traité en détail les entreprises spéciales sauf les banques et les 

assurances_ c’est un manque 

     

Quel est l’impact de la politique du commerce extérieur en Algérie sur 

l’application du SCF ? Mettre × dans la case appropriée 

Très 

d'accord  

D'accord Neutre Contre Très 

contre 

Q38 : La politique du commerce extérieur  et  le contrôle de change en 

Algérie actuellement influencent sur le SCF559F

1
 

     

Q39 : Le nombre des entreprises  multinationales   en Algérie 

actuellement a un grand impact sur la réussite de l’application du SCF  

     

Q40: Le SCF encourage les Investissements Directs Etrangers (IDE) en 

Algérie 
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Impact des lois et législations qui sont en relation avec la comptabilité sur l’application du 

SCF ? Mettre × dans la case appropriée 

Q44: Les lois qui influencent sur 

l’application du SCF 

Toutes  Le code 

commercial 

Les impôts La loi financière 

relative aux banques 

et à la bourse 

Les lois du commerce 

extérieur  

Q45 : S’il y a discordance entre un principe comptable et 

une règle fiscale qui va primer ? 

principe du 

SCF 

La règle 

fiscale 

Pourquoi ? 

                                                           
1
 Décret exécutif n° 11-202 du mois de mai 2011 ; 

2
 Décret exécutif n° 14-106 du 12/03/2014 ; 

3
 Articles 38 et 61  du JO n° 2 du 15/01/2014 ; 

4
 Lois (04-09 du 23/07/2009) (05-09 du 18/10/2009) (08-09 du 29/12/2009) et (08-11 du 28/11/2011) ; 

5
 Conformément à l’Instruction du Ministère des Finances au Services des Impôts en date du 18/02/2014 ; 

6
 Article 174 de la loi des Impositions Directes  et des Taxes Assimilées (Année 2014) ; 

7
 la publication légale au CNRC  a commencé en 2008 pour les entreprises économiques morales et en 2013 une loi a été prononcée 

relative à l’extension de la publication légale au CNRC  aux personnes physiques ; 
8
 Conformément à l’article 2 du JO n° 77 du 30/12/2009.  

 

Les sources de financement en Algérie et leurs impacts sur l’application 

du SCF ? Mettre × dans la case appropriée 

Très 

d'accord  

D'accord Neutre Contre Très 

contre 

Q41 : Les banques représentent la source principale de financement en 

Algérie. Ce qui diminue  l’opération de déclaration dans les états 

financiers. Donc, cela influence sur la réalisation des objectifs du SCF  

     

Q42 : L’absence d’un marché financier actif en Algérie influence sur la 

réussite de l’application du SCF  

     

Q43: La mauvaise application du SCF a mené vers la faiblesse du marché 

financier en Algérie en considérant que le SCF augmente la crédibilité des 

états financiers 

     

Quel est l’impact des lois et législations suivantes (Edictées entre 2009-2014) 

sur la réussite de l’application du SCF en Algérie ? 

Impact 

positif sur 

le SCF 

Impact 

négatif sur 

le SCF 

Sans 

impact 

Q46 : Le commissaire aux comptes doit préciser si les comptes annuels de 

l’entreprise économiques ont été établis conformément aux règles du SCF 560F

1
  

   

Q47 : L’application du SCF s’est étendue aux entreprises publiques non 

économiques comme  les hôpitaux 561F

2
 

   

Q48 : L’application du SCF s’est étendue aux associations et aux partis 

politiques562F

3
 

   

Q49 : Tenir une comptabilité bancaire selon les principes et règles du SCF avec 

adaptation d’une nomenclature des comptes spéciaux 563F

4
 

   

Q50 : L’application du principe de séparation des exercices en cas de refus de la 

comptabilité de la part des Services fiscaux  se fait sur une année au lieu de 4 

années comme auparavant 564F

5
 

   

Q51 : Selon le code fiscal, l’amortissement linéaire est applicable sur toutes les 

immobilisations avec des exceptions sur les autres méthodes, et il n’a pas 

reconnu l’amortissement selon les unités de production 565F

6
 

   

Q52 : La publication légale dans le CNRC était obligatoire pour les personnes 

morales puis elle s’est étendue aux personnes physiques. Ce qui encourage 

l’augmentation de la déclaration dans les états financiers566F

7
 

   

Q53 : Former un comité de suggestion de toutes mesures de facilitation du 

commerce extérieur entre autres, veiller sur l’actualisation et la crédibilité de 

l’information financière567F

8
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Mettre × dans la case des  réponses correctes 

Q58 : Le modèle des entreprises économiques suggéré –s’il est le plus 

répondu en Algérie – va aider à la réussite de l’application du SCF est : 

Les réponses 

correctes 

Le modèle familial où les patrons  sont eux-mêmes les gérants (exemple 

des SNC) 

 

Les sociétés de capitaux  (exemple SPA)  

Les petites et moyennes entreprises  

Les grandes entreprises  

Les entreprises publiques  

Les entreprises privées  

Les entreprises étrangères  

 

4°) Avantages de la réforme comptable et des états financiers élaborés selon le SCF ? Mettre 

×dans la case appropriée 

A votre avis.  Quels sont les avantages de l’application du SCF en 

Algérie ? 

Très 

d'accord  

D'accord Neutre Contre Très 

contre 

Q26 : Préparer un système comptable algérien compatible avec les 

systèmes comptables internationaux  

     

Q27 : Améliorer la qualité de l’information produite par le SCF  pour 

assurer une meilleure compréhension  et une prise de décision 

pertinente de la part des utilisateurs de l’information  

     

Q28: Faciliter les différentes transactions  financières et comptables 

entre les entreprises économiques nationales et les entreprises 

étrangères 

     

Q29: Elaborer des états financiers  selon des normes internationales 

permettant l’ouverture de l’Algérie sur le marché mondial et 

l’augmentation des IDE  

     

Q30 : Du point de vue financier, elle stimule le marché financier et donc 

assurer la liquidité des capitaux   

     

Q31 : Elle améliore le portefeuille financier des banques  en intégrant des 

informations plus transparentes   

     

Q32 : Donner des solutions techniques pour des opérations comptables 

non traitées par le PCN 

     

Q33 : Les gestionnaires ne considèrent plus la comptabilité comme étant 

un outil de détermination de l’assiette fiscale ou d’obtention de crédit 

bancaire uniquement 

     

 

 
 
 

Q 54 : La décision datée du 09/05/2010 qui détermine le calcul des commissions 

est considérée comme un stimulateur des entreprises pour la circulation de 

leurs actions dans la bourse 

   

La situation et le modèle des entreprises économiques en Algérie et 

leur relation avec l’application du SCF 

Très 

d'accord  

D'accor

d 

Neutre Contre Très 

contre 

Q55 : La situation actuelle des entreprises économiques algériennes 

encourage l'application du SCF 

     

Q56 : La bonne application du SCF sert plus aux entreprises économiques 

étrangères installées en Algérie  

     

Q57: Il n’y a pas de relation entre le modèle des entreprises algériennes 

et la réussite de l’application du SCF 
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 3°) Réalité de l’application des règles du SCF au sein des entreprises économiques en 

Algérie ? 

 

 
 

                                                           
1
 Valeur de réalisation : (prix de vente évalué – coût d’accomplissement de la vente et de la distribution ; 

 

Q 25 : Les utilisateurs 

des états financiers 

sont classés par ordre 

d’importance comme 

suit ??? 

Les patrons, l’Etat 

(Impôts), les 

banques, 

 les investisseurs 

potentiels 

L’Etat (Impôts), 

 les patrons, 

 les banques,  

les investisseurs 

potentiels 

Les banques, 

 les patrons, l’Etat 

(Impôts), les 

investisseurs 

potentiels 

Les 

investisseurs 

potentiels, 

 les patrons,  

l’Etat (Impôts), 

les banques 

Autres 

Mettre × dans la case appropriée Très 

d'accord  

D'accor

d 

Neutr

e 

Contr

e 

Très 

contre 

Q12 : La différence entre le SCF et le PCN représente juste un changement 

dans les numéros des comptes et la forme des états financiers 

     

Q13 : En début de l’application du SCF le 01/01/2010, les procédures 

représentaient uniquement le changement dans les numéros des comptes  

     

Q14 : La non application des procédures correctes dans la transition va 

influencer ultérieurement sur la crédibilité de l’application du SCF 

     

Q15 : L’actif est immobilisé si l’entreprise ne le possède pas juridiquement, 

mais elle en tire des avantages économiques comme les contrats de 

concession 

     

Q16 : Le stock permanent, n’étant pas changeable pendant une année, est 

classé dans les immobilisations 

     

Q17 : Les réductions financières dans la facture sont enregistrées dans les 

produits 

     

Q18 : Une entreprise a démoli une ancienne bâtisse pour en construire une 

autre. Les frais de démolition de l’ancienne bâtisse sont comptabilisés dans 

le coût de la nouvelle bâtisse  

     

Q19 : En fin d’année, on compare le coût du stock à la valeur de 

réalisation 568F

1
 nette pour trouver la perte de stock s’il existe 

     

Q20 : En cas d'apport d' associé  avec une intention de le récupérer après 

3ans, il figure au bilan en tant que passif non courant même si son compte 

est le 455 

     

Q21 : Selon le SCF, la provision sur les grandes réparations est reconnue      

Q22 : Les règles du SCF sur les opérations de fusion selon l’écart 

d’acquisition sont claires et compréhensibles 

     

Q23 : Les états financiers que vous préparez sont uniquement le bilan et le 

TCR 

     

Q24 : Le compte 13 Impôts Différés est utilisé dans le cas d’un écart entre 

la comptabilité et les règles fiscales en fin d’année 
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العربيةالإستبيان باللغة  02لملحق رقم ا  

 

 

تحديات : يةالجزائر  البيئة الاقتصادية واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في: استبيان حول 
 ومقومات

 

  حجاج زينب: من اعداد

 ................................:تاريخ الاجابة على الاستبيان

 في المكان المناسب× ضع علامة : الاستبيانمعلومات حول المجيب على : أولا

 ........اخرى  محاسب معتمد محافظ حسابات خبير محاسبي الوضع المهني :1س

 جنوب الجزائر غرب الجزائر                   شرق الجزائر             ئر             اوسط الجز  مكان العمل :2س

 سنة  15من أكثر             سنة 15إلى  11من سنوات             10إلى  5من سنوات           5أقل من  الخبرة المهنية :3س

مؤسسة                     50كثر من  أ مؤسسة 50و  31مابين   مؤسسة 30و  11مابين              10أقل من   في السنةعدد  المؤسسات المتعامل معها  :4س
 تجارية خدماتية انتاجية                 كلها المؤسسات المتعامل معهانوع : 5س

 صغيرة كبيرة متوسطة               كلها حجم المؤسسات المتعامل معها:6س

 خاصة أجنبية عمومية                  كلها شكل المؤسسات المتعامل معها:7س

             

في × ضع علامة : IAS/IFRSوالمعايير المحاسبية الدولية SCFدرجة معرفتك بالنظام المحاسبي المالي : ثانيا
 المكان المناسب

 ........أخرى      دورات تدربية        الواقع المهني       دراسة أكاديمية    SCFكيف تحصلت على معرفتك على  :8س

 الدوليةانت مطلع على معايير المحاسبة :9س

IAS/IFRS 

  لا قليلا نعم

  غير مستمدة بعضها كلها   IAS/IFRSمستمدة من  SCFقواعد  :10س

مهنية في الجزائر  اتوجود هيئ :بسبب IAS/IFRS و SCFالتوافق بين  :11س
غير قادرة على تقنين المبادئ 
 وإصلاح الممارسات المحاسبية

ضغط المستثمرين الاجانب 
الشؤون لديهم السيطرة على 

 الاقتصادية للدولة

الضغوط الاجنبية 
عن طريق 

المساعدات الخارجية 
 كالبنك الدولي

............أخرى

......... 

 

 واقع تطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الاقتصادية بالجزائر ؟ : ثالثا

غير  محايد موافق موافق بشدة في المكان المناسب× ضع علامة 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      مجرد تغير في ارقام الحسابات وشكل القوائم المالية PCNو SCFختلاف بين الا:12س

      هي تغيير ارقام الحسابات فقط ، اجراءات الانتقال01/01/2010 ـب SCF عند اول تطبيق لـ:13س

                   SCFمصداقية تطبيق  على عدم تطبيق الاجراءات الصحيحة للانتقال ستؤثر فيما بعد:14س

 على أنه تثبيت في المؤسسة إذ لم تملكه قانونيا، ولكن تنتفع به اقتصاديا كعقود الامتياز بالأصليتم الاعتراف :15س

 وعقود ايجار التمويل

     

      غير الجارية الاصول ضمن -باعتباره لا يتغير خلال السنة -يتم تصنيف المخزون الدائم :16س

      التخفيضات المالية في الفاتورة تسجل ضمن الايرادات:17س

     تكلفة المبنى ضمن قامت مؤسسة بازالة مبنى قديم حتى تبني اخر جديد ، تسجل تكاليف ازالة المبنى القديم :18س
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 الجديد               

569Fمقارنة تكلفة المخزون مع قيمة الانجازتتم في نهاية السنة :19س

      لاستخراج خسارة المخزون ان وجد الصافية 1

خصم  يظهر في الميزانيةسنوات  3في حالة اداع الشريك  مبلغ مالي في الشركة إلا أنه سيتم استعادته بعد :20س
 455/ حسابه حـ ان غير جاري رغم

     

      معترف بها مؤونة الاصلاحات الكبيرة SCFحسب :21س

      فيما يخص عمليات الادماج حسب فارق الاقتناء واضحة ومفهومة SCFقواعد :22س

      بإعدادها هي الميزانية وقائمة الدخل فقطالقوائم المالية التي تقوم :23س

      الضرائب المؤجلة في حالة الفرق بين المحاسبة و القواعد الجبائية في آخر السنة 13/حـ ستعملي:24س

 

في المكان × ضع علامة  ؟ SCFمزايا الاصلاح المحاسبي و القوائم المالية المعدة وفق : رابعا
 المناسب

اهم مستخدمي القوائم :25س
 ؟؟المالية حسب الترتيب التالي

 الملاك، 

 ، البنوك، )كالضرائب(الدولة 

 المستثمرين المستقبلين

 ، )كالضرائب(الدولة 

 الملاك،

 البنوك،

 لمستقبلينا المستثمرين

 البنوك، 

 الملاك،

 ،)كالضرائب(الدولة 
 المستثمرين المستقبلين

 لمستقبلين،ا لمستثمرينا

 الملاك، 

 ، البنوك)كالضرائب(الدولة 

ترتيب 
.....

.....

 

غير مو محايد موافق موافق بشدة ؟في الجزائر ماهي في رايك مزايا تطبيق النظام المحاسبي المالي
      اعداد نظام محاسبي جزائري يوافق الأنظمة المحاسبة الدولية :26س

      ي المعلومة خدملضمان فهم أفضل واتخاذ قرارات مناسبة من قبل مختلف مست SCFتحسين جودة المعلومات التي ينتجها :27س

      .المؤسسات الاقتصادية الوطنية و المؤسسات الأجنبية تسهيل مختلف المعاملات المالية والمحاسبية بين :28س

      اعداد قوائم مالية وفق معايير دولية يسمح بانفتاح الجزائر على السوق الدولية وزيادة الاستثمارات الاجنبية:29س

      يحفز السوق المالية مع ضمان سيولة رؤوس الأموال من الناحية المالية:30س

      المحفظة المالية للبنوك من خلال ادراج معلومات أكثر شفافيةيحسن :31س

      PCNحلولا تقنية لعمليات محاسبية لم يعالجها  تقديم:32س

      .فقط أداة لتحديد الوعاء الضريبي او الحصول على قرض بنكي على انهاالمحاسبة  ينظرون الىمسيري المؤسسة  لم يعد:33س

 

 النظام المحاسبي المالي بالعوامل البيئة الاقتصادية الجزائرية علاقة تطبيق: خامسا

  ماهو انعكاس واقع التنمية الاقتصادية في الجزائر على تطبيق النظام المحاسبي المالي؟

 في المكان المناسب× ضع علامة 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير مواف 
 بشدة

      المستوحى من معايير المحاسبة الدولية SCFدرجة التنمية الاقتصادية في الجزائر تستدعي تطبيق :34س

      SCFكلما زاد التطور الاقتصادي في الجزائر ساعد على التطبيق الجيد لـ :35س

المحاسبية، و من ثم تتدخل بطريقة اقتصاد السوق الموجهة اي الدولة المستخدم الرئيسي للمعلومات الجزائر هو نظام اقتصاد :36س
 مباشرة في تقنين الممارسات المحاسبية مما يحد من عمل المحاسبين في تطوير المهنة

     

      scfقواعد  التقييم بالتكلفة التاريخية حسبمعدل التضخم السائد في الجزائر حاليا يعتبر من العوامل البيئية المؤثرة على :37س

 

موافق  ؟سياسة التجارة الخارجية في الجزائر على تطبيق النظام المحاسبي الماليماهو انعكاس 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

570Fتؤثر سياسة التجارة الخارجية وسياسة الصرف في الجزائر حاليا على :38س

2
scf       

      SCFكبيرعلى نجاح تطبيق  تأثيرعدد الشركات المتعددة الجنسية في الجزائر حاليا له :39س

      في الجزائر IDE الاستثمار الأجنبي المباشر النظام المحاسبي المالي يشجع:40س

 

                                                           
1
 )مصاريف اتمام البيع والتوزيع_ سعر البيع المقدر(=قيمة الانجاز  

2
حيث انه كلما ارتفع حجم الصادرات والواردات كلما زادت الحاجة الى ممارسات محاسبة تتعلق بعمليات الصرف الأجنبي وترجمة  

 العمليات والقوائم المالية وغيرها
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موافق   مصادر التمويل في الجزائر وانعكاساتها على تطبيق النظام المحاسبي المالي؟
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

تمثل البنوك المصدر الرئيسي للتمويل في الجزائر مما يقلل من عملية الافصاح في القوائم المالية :41س
 SCFبالتالي يؤثر على تحقيق اهداف 

     

      SCFعدم وجود سوق مالي نشط في الجزائر يؤثر على نجاح تطبيق :42س

سيزيد  SCFادى الى ضعف السوق المالي في الجزائر باعتبار أن  SCFعدم التطبيق الجيد لـ :43س
 المالية من الثقة في القوائم

     

 

ضع  انعكاس القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمحاسبة على تطبيق النظام المحاسبي المالي؟
 في المكان المناسب× علامة 

 التجارة الخارجية قوانين         قانون المالية المتعلق بالبنوك والبورصة          الضرائب             القانون التجاري  scfالقوانين التي تؤثر على تطبيق :44س

اذا اختلف مبدأ محاسبي مع قانون ضريبي فهل :45س
 يعتمد

   لماذا؟ القانون الضريبي    scfمبدأ

 
 

نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي  على) 2014-2009الصادرة ما بين (القوانين والتشريعات التالية  ماهو تأثير 
 في الجزائر؟

 تأثير ايجابي
 scfعلى  

 تأثير سلبي
 scfعلى 

 لا تأثير
 scfعلى 

على محافظ الحسابات ان يحدد في تقريره اذا كانت الحسابات السنوية للمؤسسة الاقتصادية تمت وفق قواعد  يجب:46س
scf571F

1
 

   

572Fفي المؤسسات العمومية SCFإضافة تطبيق تم :47س

2
    غير الاقتصادية كالمستشفيات 

573Fفي الاحزاب السياسيةو في الجمعيات scfتطبيق  إضافةتم :48س

3
    

مع اعتماد مدونة حسابات  scfمسك المحاسبة البنكية وفق المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في :49س
574Fخاصة 

4
 

   

 4تتم على سنة واحدة عوض عن من المصالح الضريبية تطبيق مبدا استقلالية الدورات  في حالة رفض المحاسبة :50س

575Fسنوات كما كانت سابقا

5
 

   

تم لم ي ، كمامع وجود استثناءات للطرق الاخرى  الخطي على كل التثبيتاتحسب قانون الضرائب يطبق الاهتلاك :51س

576F.الاهتلاك على اساس وحدات الانتاجب الاعتراف
6
 

   

الاشخاص الطبعيين مما ثم تم اضافة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المعنوية  كان CNRCالاشهار القانوني في :52س
577Fالافصاح في القوائم المالية زيادة يشجع 

7
 

   

578Fتشكيل لجنة اقتراح كل تدبير لتسهيل التجارة الخارجية من بينها السهر على تحيين ومصداقية المعلومات المالية:53س

8
    

الذي يحدد حساب العمولات يعتبر محفز للمؤسسات بتداول اسهمها في  09/05/2010القرار المؤرخ في :54س
 البورصة

   

 

موافق  SCFوضعية ونمط المؤسسات الاقتصادية في الجزائر وعلاقتها بتطبيق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

       scfالوضعية الحالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية تساعد على التطبيق الجيد لقواعد : 55س

      المؤسسات الاقتصادية الأجنبية في الجزائر أكثر يخدم SCFالتطبيق الجيد لـ :56س

      SCFبين نمط المؤسسات السائد في الجزائر ونجاح تطبيق  لا توجد علاقة:57س

 

 الاجابات الصحيحةاذا –المقترح  نمط المؤسسات الاقتصادية:58س

                                                           
1
 2011المؤرخ في ماي  11-202المرسوم التنفيذي رقم   

2
 12/03/2014مؤرّخ في   14-106رقم المرسوم التنفيذي  

3
 15/01/2014بتارخ  2في الجريدة الرسمية رقم 61والمادة   38المادة  

4
 )28/11/2011في  11-08(و) 29/12/2009في  09-08) (18/10/2009في  09-05) (23/07/2009في  09-04(القوانين  

5
 18/02/2014تعليمة من وزارة المالية الى مصالح الجبائية في الحسب   

6
 )2014لسنة (من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  174لمادة ا  

7
قانوني الى تم صدور قانون متعلق بتوسيع الاشهار ال 2013بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المعنوية وفي سنة  2008بدا في سنة  CNRCالاشهار القانوني في  

 الاشخاص الطبعيين 
8
 30/12/2009بتاريخ  77في جريدة الرسمية رقم رقم  2حسب المادة  
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سيساعد على   -كان سائد في الجزائر أكثر
 :SCFنجاح تطبيق 

مثل (يعتبر الملاك هم المسيرين النمط العائلي اين 
 )شركات التضامن

 

  )SPAمثل (الشركات المفتوحة للاكتتاب العام 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  المؤسسات الكبيرة

  المؤسسات  العمومية

  المؤسسات الخاصة

  المؤسسات الاجنبية

 المحاسبي المالي الناتجة عن نقائص في اطاره النظري والتطبيقيمعوقات تطبيق النظام :سادسا                         

 في المكان المناسب× ضع علامة  ومعايير المحاسبة الدولية SCFصعوبات متعلقة بـ 

 معايير المحاسبة الدولية في النقاط التالية ما تنص عليه مع  SCFماذا يجب فعله في حالة وجود اختلاف بين قاعدة في 

يجب تعديل نص  IAS/IFRSنصوص  SCFنصوص  بعض العمليات
SCF 

 IAS/IFRSمع 

 لماذا عدم التعديل

التسبيقات على :59س
 التثبيتات

في الاصول غير  238/ حـ 
 جارية

لا يتم الاعتراف بها على 
 انها تثبيتات

   

تدخل في تكلفة التثبيتات      كيفية معالجتها SCF لم يذكر فوائد القروض:60س
 متعلقة بها مباشرة ال

   

معالجة العمليات :61س
 المعاصرة

التكلفة التي SCFلم يحدد 
يسجل بها الاصل على شكل 
امتياز ، وانه في حالة عدم 
وجود فائدة تحديث فما هي 

 الفائدة المستعملة

تم شرح كل هذه العمليات 
معايير  بالتفصيل حسب
 المحاسبة الدولية

   

الاهتلاك المتصاعد :62س
 واهتلاك عقارات التوظيف

    غير مسموح به  SCFمسموح به حسب 

    ضمن التثبيتات المالية  ضمن التثبيتات المادية عقارات التوظيف:63س

ان عقد ايجار  SCFينص  ايجار التمويل:64س
الاراضي الذي لا ينتهي بنقل 

الملكية للمستأجر لا يشكل عقد 
 ايجار تمويل

لا تضع معايير المحاسبة 
 الدولية هذا الشرط

   

 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة ؟؟التالية نقائص في قواعد النظام المحاسبي المالي؟ صوصهل تعتبر الن

على ان فارق الاقتناء ليس ضمن الاصول المعنوية في حين لديه حساب  SCF نصي:65س
 وهذا تناقض -207/حـ فرعي لها

     

      وهذا تناقض -يدرج ضمن الخصوم مع انه ليس التزام" اعانات" 13/ حـ:66س

مع تعريف الأصول وهو  و ما يتعارضالتثبيتات قيد الانجاز تسجل في الأصول وه:67س
 وهذا تناقض -الحصول على منافع اقتصادية

     

حساب اعانة التجهيز أو الاستثمار المحولة إلى  SCFلم يحدد في مدونة حسابات :68س
 – إعانة الاستثمار المدمجة في النتيجة 139/ حـ PCGFالنتيجة عكس المخطط الفرنسي 

 يعتبر نقص

     

      اء و هذا تناقضتناهتلاك فارق الاق 2807 /ـفارق الاقتناء لا يهتلك لكن يجود له ح:69س

      .وهذا تقصيرلم يعالج بالتفصيل القطاعات الخاصة عدى البنوك والتأمينات، :70س

      

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة وبعض القوانين  SCFصعوبات مرتبطة بالاختلافات بين قواعد 

      عدم قبولها من إدارة الضرائب صعوبة حساب خسارة القيمة بسبب:71س

       د مدة الاهتلاكيتحدفي اتباع القواعد الجبائية صعوبة حساب مدة نفعية التثبيت بالتالي :72س

       هو عدم قبولها من مصالح الضرائب عدم اعادة النظر في تحديد مدة الاهتلاك:73س

 انتظار قوانين تدعو الىهو  الصعوبات التي يتلقاها المحاسب في عملية اعادة التقييم:74س

 اعادة التقييم مثلما كان سابقا 
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 عوامل نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في البيئة الاقتصادية الجزائرية: سابعا

 في المكان المناسب× ضع علامة 
غير  محايد موافق موافق بشدة النظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة الدولية والاستفادة من التجارب الدولية كييفعوامل نجاح  متعلقة بت

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

الى معايير وطنية بحيث كل معيار مختص بمعالجة عنصر بدل معالجة عنصر  SCFتحويل نصوص :75س
-، الامر الذي سيسهل متابعة التغيرات في كل معيار وطني SCFواحد في عدة نصوص كما هو حاليا في 

معيار، معايير  21مدونة الحسابات ،معايير تقنية و  1تجربة تونس معيار عام(مثل  -التعديل والالغاء بسهولة
 )البنوك، التأمينات : قطاعية

     

فيق كل معيار وطني مع دولي بما يتناسب تو  مع معايير المحاسبة الدولية هي SCFاحسن استراتيجية لمتابعة توفيق :76س
 مع البيئة الجزائرية، مع الأخذ بتجارب الدول التي تتسم بنفس البيئة

     

      2007والمعايير حيث اخر توافق كان سنة SCFمتابعة التوافق المحاسبي بين مواصلة :77س

يتوافق   PME، ما رأيك باعداد معيار في الجزائر خاص بـ  PMEاغلب المؤسسات الاقتصادية في الجزائر هي :78س
 اما مع المعيار الدولي او معيار الاتحاد الاوروبي حسب بيئة الجزائر   

     

ر الضرائب في المؤسسات بالتالي تشجيعها وففي تقييم المخزون مثل الطريقة الأمريكية مما ي LIFOارجاع طريقة :79س
 الذي يعتمد على الجانب الاقتصادي بدل القانوني SCFعلى التطبيق الجيد للـ 

     

بسبب الاختلاف على شروط رسملة ) مثل النرويج(اصدار قانون ضريبي يسمح بتحميل مصاريف البحث والتطوير :80س
 .الضرائب وإدارةمصاريف البحث والتطوير بين المحاسبين 

     

، أما PCGFيشبه  SCFيتسنى للمحاسبين فهمها خاصة وأن لالاستفادة من تجربة فرنسا في إعداد مدونة الحسابات :81س
 .فيمكن الاستفادة من تجربة المغرب في كيفية استعمالها كحسابات افتتاحية أو حسابات تحليلية 0،8،9الأصناف 

     

بدل ان يكون التفسير عبارة عن  ) SICمثل المعايير الدولية ( SCFمن الاحسن اضافة تفسيرات لبعض نصوص :82س
 CNCاراء من طرف 

     

ولا يوجد رأي لـ  SCFن الأحسن اصدار نص قانوني يسمح للمحاسبين في الجزائر في حالة عدم فهم قاعدة في م:83س
CNC اللجوء الى معايير المحاسبة الدولية 

     

ن الأحسن اصدار قانون ينص ان تطبق المؤسسات الاقتصادية المدرجة في البورصة معايير التقارير المالية الدولية م:84س
 SCFوليس 

     

 
 SCFعوامل نجاح  متعلقة بتأثير البيئة الاقتصادية الجزائرية على 

 

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 بشدة

الاقتصادية في الجزائر هي بيئة الاقتصاد الجزئي وهنا يتراجع دور الحكومة كونه ان تكون البيئة :85س
 دورا تنظيميا وليس موجها او مسيطرا او مالكا

     

      SCF وتعديلها مع قواعد  خاصة الضريبية تكييف التشريعات والقوانين :86س

      الاكتتاب في البورصةعطاء تحفيزات للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية من اجل ا:87س

والمهنيين  CNCاعادة تفعيل دور هيئات المحاسبة في الجزائر عن طريق  احياء التواصل بين :88س
 SCFحداث وتقييم ستمن اجل ا

     

ذة التعليم العالي اتيين وأسنإعادة تشكيله ممثلي المجلس الوطني المحاسبي بزيادة نسبة المه:89س
 المختصين في المحاسبة 

     

توفير موارد مالية كافية لتغطية مع عضائة قدرات بحثية مرتفعة لأ وجود جهاز فني متفرع يوفر:90س
حسب المتطلبات  SCFالأنشطة البحثية باستقلالية عن الحكومة من أجل اصلاح النقائص الموجودة في 

 البيئة السائدة في الجزائر
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 الملخص باللغة الأجنبية

Abstract: 

           The success factors of the Algerian financial Accounting System which is 
inspired by the International Accounting Standards depends on knowing what these 
standards and the economic environment that led to its appearance and development. 
And that was addressed to the mechanisms and strategies for twenty two-developed and 
developing countries from different continents. This latter aims to unify or reconcile 
their national systems with international Accounting reference, in order to benefit from 
these experiences and to reform the Algerian Accounting System, on the one hand. 

            On the other hand, the study highlighted the different environmental variables 
that have a direct impact on the accounting system especially the economic variables, in 
order to analyze the influential relationships between the Financial Accounting System 
and the various prevailing in Algerian environmental economy until the year 2014. from 
the reality of economic development, the degree of openness to the outside world, the 
evolution of foreign direct investment in Algeria, to the various sources of funding and 
the status of the Algerian economic institutions, in addition to laws and regulations 
relating to the Algerian economy. 

             All these factors have been reached to know the reality of the application of 
the Financial Accounting System, and to identify the most important constraints faced 
by accountants, and suggest some standards that enhance the success of achieving the 
goals of this system, within the requirements of the Algerian economy and under 
International Accounting compatibility. By doing a questionnaire which was distributed 
to accounting experts and auditors at the national level, where this category deals with 
more than five thousand Algerian economic institutions diverse in terms of activity and 
size. 

 Key words: International Accounting, Financial Accounting System, Economic and 
Environmental variables, difficulties and ingredients. 
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